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بن رفاك ليم 


3-5 
سا 


ماع 


ان اجات ه جتان 


يجا االشؤوكاتي تي ونس ةمد عبان 


كبالخ, جحتظكزاش تكَالى الكلامعليكرويمَة اشوكاته 
وَصَلنرسَالتَكم مع مسَودة انيح الصَوَاني كلض ول القَاغِي ) * 

جَرَأكماش حَلجَرَاء يان لست أملاكتَاة أيككرنِظ ع ينرهذا 
الكتَابالضَكم و1 كٍِ وَسَحَتُ النَظر فيضا لصَفجَات,وأدغوالله سبحَانه 
َكَل أنيكعبّله تابه وريه باتكك وَيجَة اشوركه 


9 


7 


اس ا 


لعز جا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد! فإن مكانة أصول الفقه لا تخفى على أحد ممّن كان له أدنى إلمام بالعلوم 
الإسلامية» فإنّها من المبادي والأسس التي يبتني عليها الفقه والنوازل والمستجدات في 
العصور المختلفة» وبناءً على ذلك اهتمّ بأصول الفقه علماء الأمة منذ خير القرون اهتمامًا 
بالعًا يليق بفخامة شأن هذه الأصولء ونمقوا فيها كتبّا ومؤلفات مفيدةٌ» عمّروا بها المكتبة 
العربية» كما يسّروا استنباط المسائل في ضوئها للفقهاء والعلماء» وما زالت هذه الجهود 
المشكورة مستمرة بأشكالها المتنوعة دراسة وتطبيقًا وتأليفًا وشرحَاء يقوم بها روّاد العلوم 
وحمَّلّة الفقه الإسلامي. 

وكان الكتاب «أصول الشاشي» نموذجًا جميلًا لتلك الجهود المشكورة وغيضًا من 
ذلك الفيضء وهو مشمول في المنهج النظامي المتداول السائد في شبه القارة الهندوباكية» 
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حسن إخلاص المؤلف, حيث نال تأليفه هذا قبولًا عامًا 
بين الأوساط العلمية» وقد قام لفيف من العلماء بشرح هذا الكتاب المستطاب في لغات شتّى» 


لا تنكر جدواها. 


ومما سرّنا في هذه الآونة شرح أخينا الفاضل سماحة الأستاذ المفتي عبد الحي 
الأستوري حفظه الله تعالى ورعاه الذي سمّاه باتنقيح الحواشي في شرح أصول الشاشي»» 
شرحه بأسلوب رائع جدًا جداء حيث قام بتقطيع المباحث والدروسء وطبق الأمثلة وفق 
القواعد والأصول المقررة» وأضاف المصطلحات الأصولية والتدريبات المفيدة في ختام 
المباحث. وخرّج جميع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في هذا الشرح» وما إلى 
ذلك من ميزات جميلة أخرىء فجاء هذا الشرح في ثوب جديد وأسلوب رائع يسهل الحفظ 
والاستفادة منه بأحسن وجه. 

وأرى أن جهود شيخنا الفاضل مشكورة» وسعيه حثيث» أرجو قبوله عند الله تعالى 
وتلقيه لدى الأوساط العلمية» وأجزل الله مثوبته وأكرمه في الدنيا والآخرةء هذاء والله ولي 
التوفيق والقادر عليه. 


قضبه 
العبد الضعيف عبد اللطيف معتصم 
أستاذ الحديث النبوي الشريف». 
ورئيس قسم التخصص في الأدب العربي 
بالجامعة الفاروقية بكراتشي المقر الجديد - باكستان 


8 شوال 155460 ه 


مقدمة المُؤلْف 
الحمد لله العليَ الكبير» اللطيف الخبير» المنفرد بالإرادة والتدبير» الحيّ العليم الذي 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشيره ولا ظهير له ولا وزير» وأشهد أن 
سيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير» المبعوث إلى كافة الخلق من غنيّ وفقير» صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يفوز قائلها من الله بمغفرة وأجر كبير» وحسبنا الله ونعم 


الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. 
أما بعد! فإنه لّسعادة كبيرة لي أن الله تعالى جعلني من الذين يشغلون منصب تدريس 
العلوم الشرعية. 


ومن بينها علم «أصول الفقه» نال مني أكبر اهتمام» وقد درّّست «أصول الشاشي» [في 
فن أصول الفقه] لفثّرة طويلة» بتوفيقه. وخلال ذلك وجدت في عباراته ما يدعو إلى الصعوبة» 
فنظرًا إلى صعوبة مباحثه أردثُ أن أكتب شرحًا له باللغة العربية» يتمتع باللغة المفهومة السهلة 
والأسلوب الحديثء ويكون مزيجًا بين دقة كلام الأصوليين والأسلوب المعاصر. 

وأخيراء حالفني الحظّء وقمت بشرحه. اختّرت أسلوبًا رائعًا جذابًا سهلًا في كتابة هذا 
الشرح -ولا أكون مطرثا- لو قلت: إنه ليس إلا ما أفادني به أساتذتي من العلم؛ وبالأخص 
سماحة الأستاذ المفتي العلامة نظام الدين الشامزيٌء وأستاذي الجليل شفيق الرحمان 
الكاشميري. سخرت كل إمكانياتي لجعل مستواه قريبًا لمستوى الطالبء ليفهم الطالب 
قواعده وأصوله من دون صعوبة» وقد لخصت الدروس الطويلة حتى يفهم الجميع ولو كان 
ممن يشكو من الغباوة. 

بعض ميزات هذا الشرح: 

© تشكيل الكتاب كاملا. 


© تقطيع الدروس تسهيلًا للفهم. 


© كتابة التدريبات بعد كل درس. 

تسهيل المواضع الدقيقة الصعبة بأسلوب سهل رائع. 

كد ترتبي الدروس.حسب آالفتزات الامتحانية: 

الاهتمام بتطبيق الأصول والقواعد على الأمثلة. 

هم تلخيص الأمور الهامّة التي ترتبط بالدروس في مفتتح كل درس. 

2 تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في هذا الشرح. 

ومما أعتقد جفاء بجناب سماحة الشيخ المفتي عبد المنان المبجل حفظه الله تعالى 
ورعاه؛ الأستاذ بجامعة دارالعلوم كراتشي» وعضو هيئة الإفتاء بهاء إن لم أشكره من جذر 
القلب على توجيهاته القيمة وإشاراته المفيدة على إخراج هذا الشرح؛ وإحفازاته التي جعلتني 
أوضع مطية الهمم إلى الأمام» كما أرى من الواجب أن أشكر سماحة الأستاذ الأديب 
عبد الوهاب سلطان الدويري» وفضيلة الشيخ المفتي قدرت الله» وسماحة الشيخ المفتي 
سلمان صوابوي حفظهم الله ورعاهم على سعيهم الحثيث تجاه هذا الشرح؛ فأسأل الله العليٌ 
القدير أن يجزل مثوبتهم في الدنيا والآخرة. والله الموفق لكل خير. 

وأخيرًا لا آخرّاء من المأمول أن يكون هذا الشرح فريدًا من نوعه. ويعمل عمل 
الرصاص في تصقيل مواهب الطلابء وتنمية ذوقهم تجاه أصول الفقه. والله أسأل أن يكتب له 
القبول كما كتب لأصله. 

وألتمس من القارئين الكرام إذا عثروا على خطأ أن يخبرونيء ولا ينسوني في دعواتهم 
الخاصة المباركة, 


موسس ودين جامعة المَاحيّةبماي 
الإمام والخطيب في الجامع فاطية. 
بخازيتاؤن مليرحكرائني بكتان 


رقم الجوال 0312-8733503/0300-8950451 


أهمية أصول الفقه والحاجة إليه 

إنما بعث الله تعالى الإنسان في هذا العالّم لعبادته وامتثال أوامره ثم بعث الأنبياء 
والرسل لهدايتهم من حين لآخره وكانوا يرسلون أوامر الله تعالى إليهم وينذرونّهم من عذاب 
أليم؛ وأخيرًا بعث الله تعالى إلى الناس خاتم النبيين ورحمة للعالمين يَكِكِ وأبقى الشريعة 
المحمدية بالختم على سلسلة النبوة به يِه والآن يعمل بها ما دام العام باقيا؛ لأجل نسخ 
شرائع ما قبلنا. 

ومناط الشريعة المحمدية على أربعة منطلقات ابتدائية: القرآن» والسنة» والإجماع» 
والقياس. 

اعلم! إن استنباط الأحكام والاستدلال به ليس في متناول يد كل من هب ودب 
ومستطاعه؛ لأن فهم الكلام المرسوم أيضًا يحتاج إلى المعلّم؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يكون 
طبيبًا ومهندسًا بعد قراءة الكتب بنفسه في البيت» بل شيدت المدارس والجامعات والكليات 
لتحصيل هذه العلوم والفنون» ويحصل هذه العلوم هنالك بعد الالتحاق فيها والانخراط في 
سلك نظامها حسب قواعدهاء فكيف يمكن تعلّم كلام الله تعالى وتلقّنه بدون المعلّم! بل لا 
يقدرون على تحسين القراءة فضا عن أن يتعلموا. 

وهكذا لا يمكن لكل أحد استنباط الأحكام من أحاديث الرسول يَكِةٍ والاستدلال يها. 

وخاصة هذا الأمر مسلّم إذا افترى على النبي تَةٍ كذبًا وزوّر الأحاديث وألّف 
الأكاذيب» ونسبها إليه؛ ويقال له في اصطلاح المحدثين: «الأحاديث الموضوعة». 

كما يجب ملاحظة صحة الحديث وسقمه؛ وأحوال الرواة وصدقهم وكذيهم وضبطهم 
وعدلهم وملامستهم بالتقوى وما إلى ذلك من الأوصاف وغيرها لاستخراج المسائل والأحكام 


منهء فإن ذلك تأتي بعد فهم الحديث ومراده. ولذلك تجب الدربة والممارسة والعبادة 
والرياضة الروحيّة والإخلاص والتزام التقوى مع التفوق والإتقان في العلوم والفنون» فحين 
ذاك الإنسان يصل إلى المكانة التي تؤمِّله لِأَنْ يستنبط الأحكام من الأحاديث ويستدل بها. 

واعلم! كما أن القرآن والحديث حجتان في الأحكام الشرعية» هكذا الإجماع والقياس 
أيضًا حجتان في الأحكام الشرعية. وحجيّتهما أيضًا ثابتة بالقرآن والحديث. فقال الله تعالى: 
«كُمم أ َخْرِيث لِلنّاي74 الآية» ففي هذه الآية وصف الأمة بالخير وقال: تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر والذي يدل على أن هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على شرٌ 
وإلاما وصفها القرآن الكريم بالخيريّة. 

والإجماع أيضًا حصل على شهادة حجة شرعية في الأحاديث في مواضع عديدة» قال 
النبي يَكِ: «عليكم بالسواد الأعظم».” وهكذا قال: «لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة».9©» 
وتدل الأحاديث الكثيرة على حجيّة الإجماع. 

وحجيّة القياس أيضًا ثابتة بالقرآن والحديث. فقال الله تبارك وتعالى: لفَأَعْمَيِرُوا يول 
لْأَبْصَرِ 4)5:) وحديث مشهور لمعاذ بن جبل بإله: قال النبي يكل حين بعثه إلى اليمن: "بم 
تقضي يا معاذ؟». قال: بكتاب الله؛ قال كَلئِدِ: «فإن لم تجد؟!»؛ قال: بسنة الرسول كك قال كلة: 
«فإن لم تجد؟»؛ قال: أجتهد برأبي؛ فصوبه رسول الله يَِِ وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول 


رسول الله على ما يرضي رسول الله). 20 


1١١١ آل عمران:‎ )١( 

(؟) مسند أحمد بن حنبل: 0/ 797, رقم الحديث: 21846٠‏ ط: مؤسسة الرسالة. 
() المعجم الكبير للطبراني: 14٠ /١١/‏ رقم الحديث: 5717. ط: مكتبة العلوم والجكم. 
(5) الحشر: 7. 


() سنن أبي داود: */ 77٠‏ رقم الحديث: 77094 ط: دار الكتاب العربي. 


52 1 .ى 
مَقالات أساسيّة 
المقالة الأولى: ترجمة المُصنف رحمه الله رحمة واسعة 
يكون بعض الناس مخلصين في أعمالهم؛ لا تعجبهم الشهرة والسمعة بعد القيام بعمل 
عظيم؛ وهذه علامة إخلاصهم وزُهدهم في السمعة» ومن هؤلاء الرجال مصنف «أصول 
الشاشي» أيضًاء حيث لم يرقه إذاعة اسمه وتردد اسمه على ألسنة الناس بعد تصنيف كتاب 
رائع بالغ الخطورة في فن أصول الفقه؛ لذا إلى الآن لم يتم العثور على اسم مصنف هذا 
لكتاب وترجمته» ولم يعكف عليها بمعلومات وثيقة وبالجزم» ولكن بعض الشيوخ ذكروا أن 
سمه إسحاق بن إبراهيم المتوفى في عام 74 ه وصاحب «كشاف الظنون» ذكر أن اسمه 
نظام الدين الشاشي. 
والشاش بلد من بلاد ما وراء النهرء الذي كان وطن المصئفء وبالنسبة إليه يقال له: 


الشاشي» ومقبرته في مصر. 
المقالة الثانية: تعريف أصول الفقه 
الأصوليون يذكرون له تعريفين: التعريف الإضافي, والتعريف اللقبي. 
التعريف الإضافي: يراد به تعريف كل واحد من المضاف «أصول» والمضاف إليه «الفقه». 
«أصول» جمع أصلء وهو في اللغة: ما يبتني عليه غيره كالأساس للجدار والقاعدة 
الكليّة للجزئيات. وني الاصطلاح: عبارة عن الدليل وعن القاعدة الكليّة. 
فمعنى أصول الفقه: أدلة الفقه أو القواعد الكلية التي يستنبط في ضوئها الفقه عن الأدلة. 
«الفقه» في اللغة: الفهم» ومنه قوله تعالى: لكَالُوا يَِسْعَيْبُ مَا تَفْقَهُ كِيرًا ما تقُولُ20)4 


.1١:دوه‎ )١( 


وقوله تعالى: لوَلحَن لا كَنْقَهُونق تَسْبِيحَهُةْ20.4 وفي الاصطلاح: معرفة النفس (العقل 
الإنساني) ما لّها (من منافع الدنيا والآخرة) وما عليها (مما يضرها في الدارين). 
التعريف اللقبي: والمراد به تعريف العلم الذي جعل هذا المركب «أصول الفقه) لقباله. 
أصول الفقه: علم بقواعد يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. 
فههنا ثلاثة أمور: 


الحكم الشرعي: مثل وجوب الصلاة. ١‏ 

والقاعدة الكلية: مثل: «أقيموا» في قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا آلصَّلَرة4. 20 

والقاعدة الأصولية: مثل: الأمر للوجوب. 

في ضوء هاتين القاعدتين (اللغوية والأصولية) يستنبط الحكم الفرعي» وهو وجوب 
الصلاة عن دليله» وهو قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا آلصّلَوة4. 0 

المقالة الثالثة: موضوع أصول الفقه: 
وفيه ثلاثة أقوال: 

)١(‏ الدلائل فقط. (؟) الأحكام فقط. (1) مجموعتهما - وهو الراجح - أي: الأدلة 
والأحكام؛ فإنه يبحث في أصول الفقه عن الأدلة من حيث إِنّها مثبتة» وعن الأحكام من حيث 
نه مثبتة. 

المقالة الرابعة: غرض أصول الفقه وغايته: 

غرض أصول الفقه وغايته: تحصيل القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة» وجريان 
الاجتهاد في النوازل والقضايا الجديدة؛ غير المنصوصة. 

.45 الإسراء:‎ )١( 


7 البعزةة ع 
(9) البقرة: 53. 


المقالة الخامسة: تدوين أصول الفقه 
في عصر النبي يَكِةِ وزمن الصحابة #90 انتشرت سمعة قواعد أصول الفقه وذاع صيته. 
ولكن لم يدوّن في شكل كتابي» ولم يزل الصحابة #5 والتابعون المجتهدون مكبّين 
ومهمّكين على ترتيب قواعده وأحكامه. حتى ألَفوا كتبًا كثيرة في هذا الفن» وبعض القواعد 
منها ما كتبها أمير المؤمنين سيدنا عمر 4 إلى سيدنا أبي موسى الأشعري و وضبط تلك 
القواعد في شكل الكتاب الإمام أبو يوسف والإمام محمد رحمهما الله تعالى من تلامذة الإمام 
الأعظم أبي حنيفة «ة» ولكن لم يصل تأليفهما إليناء والإمام الأعظم أبو حنيفة :39 أيضًا كان 
ألف كتابًا في هذا الفن وسمّاه ب«الكتاب الرائي». والإمام الشافعي 0 أيضًا صنّف كتابًا في هذا 
الفن وسماه ب«الرسالة». 
المقالة السادسة: تعريف كتاب الله تعالى 
القرآن: الكتاب المنزّل على الرسول يِه المكتوب في المصاحفء المنقول إلينا نقاا 
متواترًا بلا شبهة. 
المقالة السابعة: القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. 
لكتاب الله تعالى ثلاث تقسيمات باعتبار اللفظ» والتقسيم الرابع باعتبار المعنى. 
التقسيم الأول للفظ: باعتبار أقسام الوضع. 
التقسيم الثاني للفظ: باعتبار أقسام الاستعمال. 
التقسيم الثالث للفظ: باعتبار أقسام الظهور والخفاء. 
التقسيم الرابع للمعنى: باعتبار أقسام الاستدلال. 


خَْمْدُ لله ّيأل من انين بكرم خنطا خطايه وزع رج الاين معاي 
كِتَابهِ وَخَصٍَ المُسْتَِبِطِينَ مِنْهُمَ ميد الِصَابَ وَتَوَايهٍ وَالصَّلَاةٌ عل التي تأشكايه 
وَالسَّلَامُ عل أن حَنِيِفَةَ وَأَحْبَابهه ٠‏ وَبَعْدُ قَإنَّ و الْفِقْهِ أَرْبَعَةُ كِتَابُ الله تَعَالى وَسْنَ سنَة 
رَسُولكِ وَإِجْمَاعٌ الم قياس فا بد مِنَ البَحثِ في كل وَاحِدِ مِنْ هذ الْأَقمَامِ عَم 
بدلِكَ طَرِيْقُ تَخْرِنِج الأخكام. 


قوله: «أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه . ... إلخ»: يعني رفع الله درجة المؤمنين 
بخطابه الكريم» والمراد منه خطاب الله المؤمنين انها ألّذِينَ ءَامَعُواأ04) الذي فيه لطف 
ورحمة بالنسبة إلى ييا ألِّينَ حَفَرُوأ4. 0 

والدليل فيه قوله تعالى : «وأنث م الأَعْلَونَ إن فق تؤبعق يل 

قوله: «ورفع درجة ... إلخ»: يعني: رفع الله درجة الذين يفهمون معاني القرآن» 
فالعالم: هو الذي يفهم معاني كتاب الله: والذي لا يفهم معانيه ليس بعالم عند الشرع» وفيه 
إشارة إلى قوله تعالى: ليَرقَع أللّه ليذ عَامَنُواْ مِنكُح وَالَذِينَ أوثُوأ لْعِلْمَ دَرَجَثْ)».9) 

قوله: «المستنبطين): والمراد منه أولئك الذين يستخرجون مسائل الفقه من الكتاب 
والسنة والقياس. 
)١(‏ البقرة: 5 .٠١‏ 
(؟) التحريم: /ا. 
(*) آل عمران: 179. 
(؟) المجادلة: .١١‏ 


قوله: «بمزيد الإصابة): أشار به إلى أن الخطأ قلّ ما يصدر من المجتهدين بالنسبة 
إلى غيرهم؛ لوصول المجتهدين في فهم معان كتاب الله إلى ما لا يصل إليه غيرهم. 

الاعتراض: يرد على العبارة المذكورة أن لفظ «السلام» خاص بالأنبياء 82, فلماذا 
استعمل المصنف 8 لفظ «السلام» لأبي حنيفة بهد؟. 

البواب الأول: يرى بعض العلماء أن الصلاة تجوز على غير الأنبياء؛ لأن الصلاة 
معناها الدعاء» والدعاء يجوز للأنبياء ولغير الأنبياء. وذهب الأكثرون إلى أن الصلاة شعار 
وهي خاصّة بالأنبياء» فلا تجوز لغيرهم. وقال النووي © في «الأذكار»: وأمًا السلام فقال 
الشيخ أبو محمد الجوينيّ 2: من أصحابنا: هو في معنى الصلاة» فلا يستعمل في الغائب» فلا 
يفرد به غير الأنبياء» فالحاصل أنه لا حرج في الصلاة أو السلام على الصحابيّ منفردًا أحيانًاء 
بأن يقال: «أبو بكر عليه السلام» أو «عليٌ عليه السلام» بشرط أن لا يتَخذ ذلك شعارًا يخصٌّ 
به دون من هو أفضل منهء والله أعلم. 

الجواب الشاني: أما المصنف «ه: استعمل لفظ «السلام» لأبي حنيفة يه لفرط محبته 
واعتقاده» ولم يتّخذه شعاراء أو نقول: إنه أخذ بقول الجواز. 
التوضيح: 1 

قوله: «ويعد فإن أصول الفقه أربعة ... إلخ): بعد ما فرغ © من الخطبة» شرع في 
بيان كتابه فقال: «أصول الفقه أربعة»: )١(‏ كتاب الله. (1) سنة الرسول كك (؟) الإجماع. 
(5) القياس. 

دليل انحصار أصول الفقه ني الأربعة: 

المستدِلٌ إما أن يستدل بوحي أو غير وحيء فإن كان وحيًّا: فإما أن يكون متلوًا (تلاه 
جبريل 2 على النبي يَكِ) أو غير متلوٌء فإن كان متلوًا فهو القرآن» وإن كان غير متلوٌ فهو 
السنة. وإن استدل بغير وحى: فإما أن يكون قد اتفق عليه مجتهدوا الأمّة أو لاء فإن اتفقوا عليه 
فهو الإجماع, وإن لم يتفقوا عليه فهو القياس. 


أبحاث كتاب اللّه تعالى 


البحث الأول: 
البحث الثاني: 
البحث الثالث: 
البحث الرابع: 


البحث الخامس: 
البحث السادس: 


البحث الثامن: 


في أقسام اللفظ باعتبار الوضع 

في أقسام اللفظ باعتبار الاستعمال 
في المتقابلات 

في بيان متعلقات النصوص 

في الأمر والنهي 

في طرق معرفة مراد النص 

في بيان الحروف 

في طرق البيان 


عَنْ مَالِكِ و9 أَنْهُ بَلَعَهُ أَنّ مول الله يكل قَالَ: 


«تَرَكتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا 
ما كَمَكَكُكُمُ بهما : كِكابٌ الله وَسْنَة بيه 


رَوَاه مَاِكُ وَالْحَاكِمٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له 


7 : 
البحث الأول في كتاب الله 

البحث الأول ني أقسام اللفظ باعتبار الوضع: 

أقسام اللفظ باعتبار الوضع أربعة: -١‏ خاص. -١‏ وعام. “1- ومشترك. 4 - ومؤوّل. 
دليل الحصر للأقسام الأربعة: 

اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر» فإن كان الأول: فإما أن يدل على الانفراد 
عن الأفراد» فهو الخاصء أو أن يدل مع الاشتراك بين الأفراد» فهو العام. وإن كان الثاني: فإما 
أن يترجح أحد معانيه بالتأويل» فهو المؤوّلء وإلا فهو المشترك. 


نحث المخاص والعام: 
قَصْلُ في الحَاصٌ وَالَْام َالخَاضٌ: لَفْط وْضِعَ لمَعْق مَعْلوْم أَوْلمْسَن مَعْلُوم عل 
الإنِْرَادٍ كَولِنَا في تَخْصِيْصٍ الْمَرْدِ: رين وَفيْ تَخْصِيصِ التّؤع: رَجُلٌُ وَف تَخْصِيْصِ 
اجنس: إِْمَانُ. وَالْعَا كل لَفِْ يَنَِْمْ جنع مِنَ الْأََْادِ ما لَفَْا كمَؤلِتا: مُسْيمُونَ 
التمهيدات: 


التمهيد الأول: -١‏ في تعريف الجنس والنوع فرق بين الأصوليّين والمناطقة» 
فالأصوليُون يبحثون عن الأغراض والمقاصدء والمناطقة إنما تبحث عن الحقائق. 


فتعريف الجنس والنوع عند الأصولتين: 
الججنس: كليّ مقول على أفراد مختلفة الأغراض. 
النوع: كليّ مقول على أفراد متفقة الأغراض. 
وأما عند المناطقة: 
الجنس: كل مقول على أفراد مختلفة الحقائق. 
النوع: كت مقول على أفراد متفقة الحقائق. 
التمهيد الثاني: اعتراضان مع جوابيهم|. 
الاعتراض الأول: لماذا ذكر المصنف .هه الخاص والعام في فصلء والمشترك 
والمؤوّل في فصلٍ؟ ١‏ 
الجواب: لأن الخاص والعام وضعا لمعنى واحدء لكن المعنى الواحد في الخاص يكون 
منفردًا عن الأفراد» وني العام يكون مشتملًا على الأفراد» فلهذا ذكرهما في فصلء» وذكر 
المشترك والمؤوّل في فصل آخر. 1 
الاعتراض الشاني: لماذا قدّم المصنف ذكر الخاص؟ 
الجواب: الخاص كالمفرد, والعام كالمركبء والمفرد مقدم على المركبء فلذا قدم 
الخاص على العام؛ وأيضًا الخاص متفق عليه في قطعية حكمه. وأما العام فمختلف في 
قطعيته» فعندنا العام قطعي في حكمه. وعند الشافعيّ 2 العام ظنْي الحكمء فلذا قدّم الخاص 
على العام. 
نذكر ني هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: تعريف الخاص مع قيوده الاحترازية. 
الأمر الثاني: أقسام الخاص الثلاثة. 
الأمر الثالث: تعريف العام مع بيان قيوده الاحترازية. 


الأمر الأول: تعريف الخاص مع قيوده الاحترازية: 
قوله: «فالخاص لفظ وضع إلخ»: 
الخاص: لفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمّى معلوم على الانفراد. 
قيود احترازية: 

قوله: «لفظ» بمنزلة الجنس في حدّ الخاصء» دخل فيه الموضوع والمهمل. 
واوضع لمعنى» فصل أول خرج به المهمل من تعريف الخاص؛ لأنه لم يوضع لمعنى. 
و«معلوم» فصل ثانء فيكون إما معلوم المراد أو معلوم البيان» فإن كان معلوم المراد 
خرج المشترك؛ فحينئذ يكون التعريف: الخاص وضع لمعنى معلوم المراد والمشترك 
ليس بمعلوم المراد» فيخرج بقيد «معلوم». وإن كان معلوم البيان لا يخرج منه 
المشترك؛ فيكون التعريف: الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم البيان» والمشترك أيضًا 
يكون معلوم البيان» فيشتمل التعريف على المشترك. و«على الانفراد» فصل ثالث خرج 
به العام والمشترك؛ لأن معنى «على الانفراد» أن يكون غير مشتمل على الأفراد: وأن لا 
يدل الخاص على معنى آخر.فالعام لا يكون منفردًا عن الأفراد بل يكون مشتملا 
عليهاء فخرج العام؛ والمشترك لا يدل على معنى واحدء بل على معانٍ كثيرة» فخرج به 
المشترك أيضًا. 
الأمر الثاني: أقسام الخاص الثلاثة: 

قوله: «كقولنا في تخصيص الفرد: زيد إلخ): 

)١(‏ خاص الفرد. 6)1١(‏ وخاص النوع. 679 وخاص الجنس. 
خاص الفرد: ما يسمّى بخاص العين: أن يكون ما دل عليه شخصًا معيئًاء ك: زيد. 
خخاص النوع: أن يكون نوعه خاصًا بحسب المعنى ولو كان ما صدق عليه متعدّدًاء ك: رجل. 
خاص الجنس: أن يكون جنسه خاصا بحسب المعنى ولو كان ما صدق عليه متعدّدَاء 
إنساة: 


الأمر الثالث: تعريف العام وقيوده الاحترازية: 

قوله: «والعام كل لفظ إلخ): 

العام: كل لفظ ينتظم جمعًا من الأفراد على سبيل الشمول لفظّاء كقولنا: مسلمون» أو 
معنى» كقولنا: «من» واما». 

فوائد التعريف: قوله: «لفظ؛ جنسء اشتمل على جميع الألفاظ موضوعًا كان أو 
مهملا. و«ينتظم جمعا» فصل أول» خرج به الخاص والمشترك؛ لأن الخاص لا يشتمل على 
مجموعة من الأفراد بل هو وضع لفرد واحد والمشترك لا يشتمل على الأفراد بل على معان» 
فلذا خرج الخاص والمشترك. و«من الأفراد؛ فصل ثان» خرج به التثنية وأسماء العدد عن 
تعريف العام؛ لأن العام يشتمل على الأفراد؛ والتثنية وأسماء العدد (ثلاثة» أربعة) تشتمل على 
الأجزاء لا الأفراد. 

الفرق بين الأفراد والأجزاء: 

الأجزاء: هي مكوّنات الكل» والكل يترتب منهاء ولا يُحمل الكل على الجزء؛ فلا يقال: 


اليد زيدٍ زيدٌ». 
وأما الأفراد: فهى مصاديق الكلىّ» والكلئ لا يتركب منهاء ويُحمل الكلى عليهاء فيقال: 
«ازيدٌ إنسان). 


الدرس الثاني 

وَحُحْمْ لاض مِنَ الْكتَابٍ وُجُوْبُ لْعَمَلِ به لا تله قن قَبَلَهُ خَْرُ الْوَاحِدٍ أو 
القَِّاسُ قن أمْكَنَ | جَمْعُ بَيْنَهُمَا بدُوْنِ تَغْيبْر في حُكْم لاص يُعْمَلُ هماه وَإلا 
يُعْمَلُ بِالْكِتَابٍ وَيُثْرَكُ مَا يُقَابلُه مِثَالَه ف قَوْلِهِ تَعالَ: «ِيَترَبَصْنَ بأَنَفْيهنَ كَلَقدٌ 
قروَء4 إن لَفَْةَ العلائَ خَاصٌ ني تَعْرِيْفِ عَدِدٍ مَعْلوِْ فَيَجِبُ اْعمَلْ به وَلَوْ حل 
الْأَفرَءُ عل الْأَلمَارِكَمَا ذَمَبَ إِلَئِهِ الشَّافِعيٌ باغتِبَارِ أن الظهْرَ مُدَكَرٌ ذوْنَ الحِيْضِء وَقَدْ 


عاان, 


ور لكاب في جنع يلد لكأي كل عل أن : جنع ادكو هُوَ الظهْرٌلَمَ َرِكُ الْحَمَلٍ 
بهذا لاض لِأنَمَنْ عمَلَهُ علَ الهْرِلَا يُجِبُ يوج َكانه أَظهَارِ بَلْ ظُهْرَيْن وَبَْض القَاثِ 
وَهُوَالِّي وفع فِيِْ لطََاُ. 

نذكر في هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: حكم الخاص 

الأمر الثاني: مثال الخاص وشرحه 

الأمر الأول: حكمالخاص: 

قوله: «وحكم الخاص من الكتاب إلخ): 

التتادي يتناول مدلوله قطعًا ويجب العمل بمدلوله وحكمه لا محالة» فإن تعارض 
الخاص بخبر الواحد أو القياسء فإن أمكن التوفيق بينهما يعمل بهماء وإلا يعمل بحكم 
الخاص ومدلوله؛ ويترك ما يعارضه من خبر الواحد والقياس. 

فائدة :١‏ توضيح الدليل القطعي والظني: 

الدليل القطعيّ: ما يثبت من حجة قطعية» يعني من كتاب الله وحديث متواتر ما لا 
يحتمل الشبهة. 

الدليل الظني: ما كان ثبوته من حجة ظنيّة» يعنى الخبر الواحد والقياس ما يحتمل الشبهة. 

فائدة ؟: اعلم! أن من أبحاث الخاص: المطلق والمقيد والأمر والنهي التي ذكرها 
المصنف ه؛ في فصول أخرى: حكمها كحكم الخاص. 

الأمر الثاني: مثا لالخاص وشرحه: 

قوله: انعالة قي قوله تالف إلخ!: 

لوَالْئْظلَقَتُ يَتَرَيَضْنَ بِأْنفْسِهِنَ كَلَقَةَ قُرْوَهٍ0.4) فلفظ «ثلاثة» خاص يتناول مدلوله 


.774 البقرة:‎ )١( 


قطعًاء ووضع لمعنى معلوم» وهو عدد ثلاثة. 

توضيح المثال: دارٌ الاختلاف بين الشوافع والأحناف في مسألة عدّة المطلقة 
المدخولة بها الحائض؛ هل تحسب عدّتها بالحيض أم بالطهر؟ 

فالشافعي 8 يقول: تحسب علتها بالطهر, وأبو حنيفة 8 يقول بالحيض. واستدلا يك 
بهوَالْمْطَلَقتُ يَتَربَصْنَ بِأَنشْسِهنٌ تَلَقَدَ ُروه204 فلفظ «قروء» في الآية جمع قرء؛ وهو 
مشترك بين معنى الحيض والطهرء فأوّل الشافعي #: بالطهر وأبو حنيفة 8 بالحيض. 

دليل الإمام الشافعي :8ه: إن «ثلاثة» في الآية مؤنث يدل على أن المراد با«القروء» 
الطهر؛ لأنه مذكر. ولو أريد ب«القروء» الحيض لكان لفظ «ثلاث» مذكّرًا في الآية بدلا عن 
«ثلاثة»» فإذا أَوّل «القروء؟ بالحيض انتقضت به القاعدة النحوية» وهذا النقض لا يرد على 
تقدير تأويل «القروء» بالطهر. وأما القاعدة فهي: أن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة إذا كانت مؤنثة 
فالمعدوخ كرون مكراد إذا كانت الأعداد غير مؤف #المسدرة تكون مؤقاء كزذا أذ القرومة 
بالحيض والحال أن «ثلاثة» مؤنثة» فتتقض القاعدة» وإن أُوّل بالطهر يكون العدد مؤثمًا 
والمعدود مذكرّاء فلا تنتتقض القاعدة. 

دليل الإمام أبي حنيفة 8ه: في الآية المذكورة لفظ «ثلاثة؛ خاص وضع لمعنى معلوم؛ 
وهو عدد ثلاثة [7]: وحكم الخاص يتناول مدلوله قطعًا من غير زيادة ولا نقصان فالعمل 
بمقتضى خصوص "الثلاثة» لا يتأتى إلا إذا أريد ب«القروء» الحيضء لا الطهر. 

وتوضيح هذا الكلام هو: أن محل الطلاق الطهر باتفاق الأئمة ب8.» فالطهر الذي وقع 
الطلاق فيه هل يُحسب من العدّة أو لا؟ فإن حُسِب الطهر الذي وقع فيه الطلاق تكون العدّة 
طهرين وبعض الثالث؛ لأن الطهر الذي وقع فيه الطلاق مضى منه بعض الوقت أثناء إيقاع 
االطلاق» فلا تكون العدّة ثلاثة أطهار كاملة. وإن لم يُحسب ذلك الطهر (الذي وقع فيه الطلاق) 
في العدة فتكون العدة ثلاثة أطهار وبعض الرابع» ففي كلتا الحالين لا يمكن العمل على 


.7784 البقرة:‎ )١( 


مدلول لفظ «ثلاثة» الخاصء مع أنه يمكن العمل على "ثلاثة» الخاص إذا أريد بها الحيض» 
واي حوراي ادو جو يب 

الرد على دليل الإمام الشافعي #8 من وجهين: 

الأول: يترك القياس النحويّ إذا عارض الكتاب» ويعمل على خاص الكتاب» ويمكن 
العمل بخاص الكتاب, يعني «ثلاثة» إذا اعتدّت بالحيض. 

الثاني: وأيضًا لا تختل القاعدة النحوية على تقدير إرادة معنى الحيض من القروء؛ لأن 
تاء «الثلاثة» باعتبار أن لفظ «قروء» مذكر وإن ريد به الحيض. 

0 0 


5200 ١ 2و‎ 


فيخرع عل هذا تم الرجعة ف الحيطه القَالِكَةِ ة وَرَوَالَفُ وَتَصْحِيِحٌ نِكَاحٍ الْعَبْرِ 
وابظاله. ٍِ كم الحئين وَالإطلَاقِء وَالَْسْحَنِ وَالْإِنْمَاقِ 0 وَالطَلَاقِ» وَتَرَوْح 
الزَّوْجَ بأَحْتِها ربع سَوَاهَاء وَأَحْكَامْ الْمِيرَاث مع ع كبر تَعَدَادِهًا 


نذكر في هذا الدرس: مسائل متفرعة على حكم الخاص: 

قوله: «فيخرج على هذا حكم الرجعة إلخ): 

المسألة الأولى: إن طلق الزوج امرأته» وهي في الحيضة الثالثة» فللزوج حق الرجوع في 
الحيضة الثالثة عند الحنفية؛ نظرًا إلى بقاء العدّة» وأمّا عند الشوافع فلا يحق له الرجوع؛ 
لمضيّ العدّة باعتبار الطهر؛ لأنها إن كانت في حيضها الثالث فقد مضت قبلها ثلاثة أطهار. 

المسألة الثانية: إن نكحت المرأة في حيضتها الثالث يصح النكاح؛ لأن العدة مضت 
بثلاثة أطهار قبل هذه العدّة» وهذا عند الشافعي 8 . وأما عند أبي حنيفة ‏ 2ه لا يصح النكاح؛ 
لأن العدّة لا زالت باقية؛ لكونها في حيضتها الثالثة. 

المسألة الغالثة: المرأة تحبس نفسها في بيت زوجها عند حيضتها الثالثة» يعني لا تخرج 


من بيت زوجها إلا بإذنه؛ لأن العدّة باقية حتى اللحظة» وهذا عند الأحناف. وأما عند 
الشافعي: لها أن تخرج من بيت زوجها في الثالئة من حيضها؛ لأن العدّة مضت. 

المسألة الرابعة: يجب على زوج المطلقة النفقة والسكنى إذا كانت في حيضتها الثالثة 
عند الأحناف. وأما عند الشوافع لا يجب؛ لأن العدّة مضت عندهم. 

المسألة الخامسة: إن طلّق الزوج امرأته تطليقة» أو تطليقتين» ثم هي إن كانت في الثالثة 
من حيضها فعند الأحناف له أن يطلقها الثالثة» ولها أن تخلع إن أرادت ذلك؛ لبقاء العدّة. وأما 
عند الشافعي: فلأن العدّة مضت. ليس له أن يطلق الثالثة» ولا يمكن لها أن تخلع. 

المسألة السادسة: لا يجوز له نكاح أختها في الحيضة الثالثة» ولا تتزوج أربعًا سواها؛ 
لبقاء العدّة» وهذا عند الأحناف. وأما عند الشوافع: يصح فيه نكاح أختهاء وكذا تزوّج أربع 
سواها؛ لأن العدّة مضت بالأطهار الثلاثة. 

المسألة السابعة: إن مات الزوج في الحيضة الثالثة فعند الأحناف ترث المطلّقة زوجهاء 
وبطل لها الوصية؛ لأن العدّة باقية» فلذا ترث المطلقة» ولا تصح الوصية لها. وأما عند 
الشوافع لا ترث المطلقة؛ وتصح لها الوصية؛ لأن العدّة مضت. 

الدرس الرابع 

لِك وله تَعالَ: د علا مَا ْنا عَليْهمْ ف أَرْوَجهمْ» خَاصٌ في 
التَقْدِيرٍ الشَّرْعِيٌء قلا يد يُثركُ الْعَمَلْ به غبار أنه عَفْدٌ ماق قي َيُعْتَبَرُ لْعْقُوْدٍ الْمَلِيّهَ 
يكْوْن تقر ْمل فِيِْ موكلا إلى َي الَو جَيْنِء كُمَا ذَكْرَهُ الَف هه قرع عل 
هذا 9 التَحَنٌّ لِتَفْلٍ الْعِبَادَةٍ أَفْصَلْ مِنَ نّ الْامْتِعَالٍ بالتكاج» أبَاحَ ! إِبْطَالَهُ بالطّلاق 
كَيْفَ مَا مَاءَ الزَّوْجُ مِنْ جنع وَتَفْرِيْقِ وأ أَبَاحَ إرْسَالَ القََاثِ جُملَة وَاحِدَةوَجَعَلَ عَفْدَ 


التكاح قَابَا لْمَسْخِ بالخلع. 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: مثال الخاص وتوضيحه 

الأمر الثاني: مسائل متفرّعة 

الأمر الأول: مثال الخاص وتوضيحه: 

قوله: «وكذلك قوله تعالى إلخ): 

لقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنًا عَلَيْهِمْ ف أَرْوجِهمْ27.4 فلفظ «فرضنا» في الآية خاص وضع 
لمعنى معلوم» وهو «قدّرنا»» فالآية خاص في التقدير الشرعيٌّ. 

توضيح المثال: في الآية لفظ «فرضنا» خاص يتناول مدلوله قطعًاء ثم اتفق العلماء ناه 
على أن المّهر لم يتعيّن أقصى مقداره» واختلفوا في أقل مقداره. فالشافعي .#8 يقول: إن المهر 
لم يتعيّن أقلّ مقداره؛ فما اتفق عليه الزوجان هو المهر ولو كان قليلًا. وأما الأحناف فقد قالوا 
بتعيين أقل مقدار المهر» وهو عشرة دراهم. 

دليل الإمام الشافعي ظه: إن عقد النكاح كالعقود الماليةء فعاءاتقق عليه المتعاقدان 
يسمّى ثمنّاء كذلك ما يتفق عليه الزوجان يقال له: مهرّاء قلّ مقداره أو كثر» فلذا يتوقف تقدير 
المهر على رأي الزوجين. 

دليل الإمام أبي حنيفة #8: أن افرضنا» بمعنى قدّرنا في قوله تعالى: قد عَلِمْنَا ما 
قَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ف أَزْوجِهِمْ4» وقد استعمل لفظ «الفرض» وهو يؤدّي معنى التقدير في مقام 
آخرء وهو قوله تعالى: 9فَِضْفُ ما فَرَضْتُمْ7.4© فافرضتم» هنا بمعنى «قدّرتم)»» فالآية 
خاص في التقدير الشرعيء, لكن ما هو التقدير الشرعيّ؟ فهو مجمل في الآية» وبيانه في السئّة» 
وهو قوله يَيِ: "لا مهر أقل من عشرة دراهم».7" يعني: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. 


.65١ الأحزاب:‎ )١( 
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الدليل العقليٌ: الدليل العقلي في تعيين أقل مقدار المهر عشرة دراهم: أن السارق إذا سرق 
ما تساوي قيمته عشرة دراهم يُحكم بقطع يده؛ واليد عضوء كذلك البضعة عضوء والشرع قوّم 
أقل قيمة العضو وهي عشرة دراهم؛ فكما يحكم بقطع اليد بسرقة عشرة دراهم؛ كذلك يلزم 
عليه عشرة دراهم على الأقل لتملّكها مهرًا لها. 

الأمر الثاني: مسائل متفرعة: 

قوله: «وفرع على هذا أن التخي إلخ): 

عقد التكاح عند الشافعي :2 كسائر العقود المالية؛ فلذا يتفرّع عليه مسائل:- 

المسألة الأولى: فكما أن التخلّي لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالعقود المالية مثل 
البيع وغيرهء كذلك التخلّي لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح ولوازمه عند الشافعي د 
وعند الأحناف: الاشتغال بالتكاح أفضل من الاشتغال بالعبادات النافلة؛ لآن الأحاديث متعارضة 
في أفضليّة التكاح وعدمه؛ فلهذا يرجع إلى آثار الصحابة رضوان الله علهيم أجمعين. 

المسألة الثانية: كما أن العقد الماليّ كالبيع وغيره يقبل الفسخ بأيّ طريقة كانت» سواء 
كانت بالإقالة أو خيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب وغيرهاء كذلك التكاح يفسخ 
كيف ما شاء بتطليقة أو تطليقتين أو ثلاث أو طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد تفريقًا كان أو 
جمعًا في جملة واحدة» فبكلّها يجوز الطلاق عند الشافعي :2 ويبطل النكاح. وأما عندنا: أن 
الجمع بين تطليقتين أو ثلاث تطليقات بدعة» ويصح الطلاق بهاء ولكن يأثم؛ لمخالفة السئة. 

المسألة الثالثة: بما أن عقد النكاح عند الشافعي :2 كعقد مالي ينفسخ التكاح بالخلع» 
كما ينفسخ البيع بالإقالة» فلا يقع الطلاق بالخلع عنده؛ فإن أراد الزوج نكاحها مرّة أخرى بعد 
الخلع يملك الزوج ثلاث تطليقات؛ لأن الخلع عنده ليس بطلاق. وعند الأحناف الخلع 
طلاق بائن» ولا ينفسخ به النكاح» فإن أراد الزوج نكاحها مرة أخرى بعد الخلع يملك 
تطليقتين؛ لأن الخلع أيضًا طلاق. 


وَكَذْلِكَ قَوْلهُ تَعَالَ: «حَقٌ تنكع رَوْجًا غ4 خَاضٌ ف وُجُوْدٍ التّكاج مِنَ 
الْمَرَة فَكَايْيًْا رك الْعَمَلُ به بِمَا روي عَنِ التي يله: «أَيُما إمْرَآةُ نَحَحَتْ نَفْسَهَا بقَيْر 
إذْنِ ولا مُه َايِلُ َاِلُ بَايُِ». وَيتَقَدَعُ مِنْهُ الخِلافُ ني حِلَّ الوَظءٍ وَلْرُوْم 
الْمَْرِ وَلتََقَة وَالسّكْت وَوْفْوْعٍ الطَّلَاق لقاع ند الظلقا القَّلاثِ عل مَا ذَّهَبَ 
َيه قُدَمَاءُ أَصْحَابه يخِلَانٍ ما اخْتَارَهُ الْمَتَأَخروْقَ مِنْهُمْ. 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: 9المثال الثالث من كتاب الله وتوضيحه 

الأمر الثاني: مسائل متفرعة 

الأمر الأول: المثال الثالث من كتاب الله وتوضيحه: 

قوله: «وكتلك قرلة تماق إل 5 

«قإن طَلَّقَهَا قلا تل لهر مِن بَعْدُ حَقّ تَنكِمَ رَوْجّا غَيْرَه274 في الآية لفظ «تنكح» 
خاص وضع لمعنى معلوم؛ وهو رفع الحرمة الغليظة بالنكاح؛ والخاص يتناول مدلوله قطعًا. 

توضيحه: إذا نكحت البالغة العاقلة بدون إذن وليّها هل ينعقد النكاح أم لا؟ يعني هل 
ينعقد النكاح بعبارة النساء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك» فالشافعي © يقول: لا ينعقد 
التكاح بعبارة النساء حتى يأذن لها وليّها بالنكاح. والإمام أبو حنيفة :#: يقول: ينعقد بألفاظهن 
بشرط أن تكون عاقلة بالغة. 

دليل الإمام الشافعي لله: عن عائشة 90 عن النبيّ فل قال: «أيّما امرأة نححت 
نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل باطل باطل7.0" فعٌلم من الحديث أن نكاح المرأة بغير 
إذن وليها لا ينعقد. 


)١(‏ البقرة: "7ا. 
(1) سنن أبي داود: 7/ 1940 رقم الحديث: ,7١086‏ ط: دار الكتب العربي. 


دليل الإمام أبي حنيفة ©##: أن لفظ «تنكح" في قوله تعالى: طحَقٌ تَنكِمّ رَوْجًا 
غَيْرَهر 4 خاص وضع لمعنى معلوم؛ ونسبة النكاح فيها إلى المرأة» فمعنى الآية: أن الزوج إذا 
طلّق زوجته تطليقة ثالثة لا يحل له نكاحها حتى تنكح المرأة نفسها زوجًا آخرء فنسبة التكاح 
إلى المرأة تدلّ على أن النكاح ينعقد بألفاظ النساءء يعنى إن نكحت العاقلة البالغة بغير إذن 
وليها ينعقد النكاح. 

التّرجيح: تعارض الخبر الواحد بالخاص من الكتابء ولا يمكن التوفيق بينهماء 
فيرجّح الخاص من الكتاب ويُعمل بمدلوله ويُترك ما يعارضه من الخبر الواحد. 

الإجابة عن دليل الشافعى ©#: أن الحديث مرويّ عن عائشة :2:» وهي بنفسها 
أنكحت ابئة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن عند غياب أخيه عبد الرحمن بغير إذنه» فلمًا رجع 
أظهر عدم رضائه لكن النكاح نفذ. والضابطة أن الراوي إن عمل بخلاف روايته لم تكن حجة 
قابلا للاستدلال» فنظرًا إلى الضابطة لا تبقى الرواية قابلة للاستدلال. 

فائدة: أدلّة الأحناف الأخرى. 

**2 قوله تعالى: لقَلَا تَعَصْلُوهْنَ أن يَنَكِحْن أَرْوجَهْنَ2(.4 
**0 وقوله عز وجل: لفَإِدَا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ لا جُتاح عَلَيَكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ ف 
أَنفُسِهنَ بالْمَعْرُوف20.4 

الخطاب في الآيتين إلى النساءء فعُلم أن النكاح ينعقد بعبارتهن. 

“22 وقوله ©: «الأيّم أحقٌ بنفسها من وليّها».7" يعني: المتوفى عنها زوجها أحق 
بنفسها من الوليء فعُلم أن نكاح العاقلة البالغة ينعقد بغير إِذْنْ وليها. 

الأمر الثاني: مسائل متفرّعة: 

قوله: «ويتفرع منه الخلاف في حل الوطء إلخ): 

اختلف الأحناف والشوافع في نكاح العاقلة البالغة هل ينعقد أم لاء وسنذكر بعض 
)١(‏ البقرة: 7177 
)١(‏ البقرة: 776. 
(7) صحيح مسلم: 1: »٠١7/‏ رقم الحديث: 2147١‏ ط: دار إحياء التراث العربي. 


ةانق ).جد جه. 


٠.‏ نكاح العاقلة البالغة بغير إذن وليها لا ينعقد عند الشافعي 8:» فلا تتعلق أحكام 
التكاح بذلك. 
٠.‏ العاقلة البالغة إن نتكحت بغير إذن وليها لا ينعقد عند الشوافع» فلا يحل للزوج 
وطؤها بعد هذا التكاح. 
لايجب على الزوج بعد هذا النكاح المهر والنفقة وغيرهما؛ لأن النكاح لم ينعقد. 
٠.‏ إن طلق الزوج المرأة التي نكحت نفسها ثلاث تطليقات لا تقع عند الشافعي 28؛ 
لعدم التكاح. 
٠.‏ إن طلقها الزوجء له أن ينكحها بإذن الوليّ بغير التحليل؛ لأن الطلاق لم يقع؛ لعدم 
وجود النكاح. 
وأما عند الأحناف فلأن التكاح ينعقد بدون إذن الوليّء يحل للزوج وطؤهاء ويجب 
المهر والنفقة والسكنى. وإن طلقها زوجها يقع» وإن طلقها ثلاث تطليقات لا يحل له نكاحها 
بغير التحليل. 
قوله: «مختار قدماء الشافعيّة): بيّن به المصنف 2 أن انعقاد التكاح بعد التطليقات 
الثلاث بغير التحليل مذهب المتقدمين من أصحاب الشافعي هد وأمًا مذهب المتأخرين من 
أصحابه أنه لا يحل له نكاحها بعد التطليقات الثلاث؛ عملا بالاحتياط. 
الدرس السادس 


َأَما الْعَامُ كََوْعَانِ: عَامٌ خض عَنهُ الْبَعْضُء وَعَامَ لَمْ بخْضَّ عَنْهُ تَيْئ فَهُوَ بمَنْْلَةِ 
الْخَاص ني حَقَّ لَرُوْمٍ الْعَمَلٍ بِهِ لا تُحَالَهَ وَعَلى هذا قُلْنَاا إِذَا قْطِعَ يَدُ السَّارِقٍ بَعْدَ مَا 
هَلَكَ الْمَسْرُوْقُ عِنْدَهُ لا يحب عَلَْهِ الضَّمَانُ؛ لأنَّ الْمَعَ جَرَاءُ جِبْع مَا اكْتَسَبَه؛ فَإِنَّ 


َه «ماه عام تََتاوَلُ جميْعَ مَا وجدَ مِنَ السَارِقِ» وَبتفْدِيْرِ إِيجَابٍ الضّمَانِ يَحُوْنْ 
الجَرَاءُ هو الْمَجْمُوْعٌ وَلَا يثرَكُ الْعَمَلُ بالْقِيّاين عَلَ الَْضْبِءٍ 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: قسمان للعام. 
الأمر الثاني: اختلاف الأئمة -عليهم الرحمة- في عام لم يخص منه البعض. 
الأمر الثالث: مثال العام الذي خص منه البعض وشرحه. 
الأمر الأول: قسّان للعام 
قوله: (أما العام فنوعان إلخ»: 
العام ينقسم إلى قسمين: 
(26)1 عام خص منه البعض. (؟) وعاملم يخص منه البعض. 
الأمر الثاني: اختلاف الأئمة عليهم الرحمة في عام لم بخص منه البعض: 
قوله: «فهو بمنزلة الخاص في حق إلخ): 
عند الحنفية 8د: حكم العام الذي لم يخص منه البعض: أنه يكون قطعي الدلالة» 
ويجب العمل بمدلوله؛ وهو بمنزلة الخاص في كونه مفيدًا لليقين والعمل به. 
وعند الشافعية يهاه: أن العام الذي لم يخص منه البعض يكون ظنيًا كخبر الواحد 
والقياس» فلذلك يجب العمل به دون الاعتقاد. 
دليل الشوافع :هد أنه لا يوجد عام إلا وقد خص منه البعض. 
دليل الأحناف #د: أن العام وضع أصلا للعموم والشمولء فيكون العموم والشمول 
موضوعًا له» فيدلٌ عليه قطعًا. 
الإجابة عن دليل الشافعي: أن هذا -ما من عام إلا وقد خص منه- يحتمل احتمال 
ناشئ بلا دليل» وهو لا يمنع إفادة اليقين» فلا يكون الاحتمال المذكور من الشافعي :8 مانعًا 
عن إفادة العام لليقين. 


الأمر الثالث: مثال العام الذي لم يخص عنه البعض مع شرحه: 

قوله: "وعل هذا قلعا رخ؟: 

المثال: «وَاَلسَارِقُ وَالسَارِقَةُ كأفظفنا اترديها جَبَآء' بِمَا كُسَبَاك.0') فكلمة «ما» في 
لجَرَآء' يما كَسَبَاك عام يدل على مدلوله قطعّاء فيكون قطع اليد جزاء لجميع ما فعله السارق. 

شرح المثال: ذُكر في الآية أن قطع اليد جزاء السارق» والتفصيل في ذلك: أن السارق 
إذا وجد عنده المال المسروق بعد سرقته يقطع يده بالاتفاق» والمال يكون لصاحبه. وإن أتلفه 
السارق فهل يضمن المال بعد قطع اليد أم لا؟ فوقع فيه الاختلاف بين الأحناف والشوافع» 
يني " سواه يودي وجني 

مسنتدل الشوافع: قاس الشوافع 9 المال المسروق على المال المخصوب» حيث 
قالوا يضمان المال المسروق بعد هلاكه؛ كما يضمن الغاصب المال المخصوب بعد هلاكه. 

دليل الأحناف: أن كلمة «ما» عامة تدلّ على مدلولها قطعًاء فلذلك يلزم أن يكون 
جزاء ما كسبه السارق قطع اليد. وفي المقام ما يقتضيه عموم كلمة «ما» هو أن يكون قطع اليد 
جزاءً لجميع ما فعله السارق» وأفعال السارق السرقة» وإضاعة المالء فإن أوجبنا ضمان 
المال أيضًا مع قطع اليد يلزم تعدّد الجزاء: قطع اليد وضمان المال؛ فلا يمكن العمل على 
عموم كلمة ١ما».‏ 

فائدة: في رواية عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 8كا: أن المال المسروق إن هلك 
بنفسه لا يضمنه السارقء وإن أهلكه السارق يضمن. 


َالدَلْلُ على أَنَّ كِمَة هماه عَامَةٌ مَا ذَكَرَهُ ححَمّدُ سآ قَالَ الْمَوْلى لِتارِيَتِه: ون 
ما قي بَظيِكِ غلَامًا فَأنْتِ خرّة» قَوَََتْ غْلَامًا وَجَارِية. لا تَعْتَوُ وَيِِئْلِه تقو 7 


000 


قوله تَعَالَ: فافْرَءُوأ متيسو مِنَ الْقُرْءَانُ»4 فإنه عَم في ف جع ما ليسرام مِنَ الْقُرْآنِء 


.78 المائدة:‎ )١( 


وَعِنْ صَرُوْرَيِِ عدم قف الجوَاِ على راق الاح 
ل ِقَاتحَةٍ الْكْتَاب»» فَعَمِلْنَا بهمَا على وَجْدِ لا 


ال عَلى تفي في الْكَمَالِ حََ يَحُوْنَ مُظْلَقُ الْقِرَاءَةِ فَرْضًَا بحْكْم الْكِتَابء وَقِرَاءَمُ 
الَْاتحَةِ وَاجِبَةَ بحُكُم لبر 
نذكر في هذا الدرس أمرين: 


الأمر الأول: الاستدلال بقول الإمام اللغوي محمد :8 على أن كلمة «ما» عامّة. 

الأمر الثاني: المثال الثاني لعام لم يخص منه البعض وشرحه. 

الأمر الأول: الاستدلال بقول الإمام اللغوي محمد :ل على أن كلمة ١ما"‏ عامّة: 

قوله: «والدليل على أن كلمة «ما» عامة إلخ»: 

استدل المصنف :8 من ما ذكره الإمام محمد :#ة الذي هو إمام اللغة» حجة في اللغة 
كعادته وشأنه في الفقه أيضًا على أن كلمة «ما» يدل على العموم؛ وهي: أن المولى إذا قال 
لأمَته: «إن كان ما في بطنك غلامًا فأنت حرة»» فإن ولدت غلامًا تعتق» وإن ولدت غلامًا 
بوعوار مو اج يوا يست واد عا و وس ات 
وجارية لم د تعتق؛ لعدم وجود ما تقتضيه «ما»» فعُلم منها أن ١ما»‏ يمت يقتضي العموم. 

الأمر الثاني: المثال الثاني لعام لم يخص منه البعض: 

قوله: «وبمثله نقول في قوله تعالى ... إلخ): 

المثال: قوله تعالى: ظفَآقْرَءُوأ مَا تَيَسِّرَ مِنَ آلْقُرْءَان04 في الآية كلمة «ما» عامّة. 
يتناول مدلوله قطعًاء وهو يقتضي فرضية مطلق القراءة في الصلاة. 

وبيانه: اختلف الأحناف والشوافع في مسألة قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام» هل هي 
فرض أم لا؟ فذهب الشوافع ياد إلى أن قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام فرض للمقتدي» 


.737 المزمل:‎ )١( 


كنا في قرض على الإمام. وأما الأحناف فقد ذهبوا إلى عدم فرضيتهاء بل أوجبوا على 
المقتدي استماع قراءة الإمام. 

دليل الشوافع: أن حديث النبي يك «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)7) عام يتناول قراءة 
الإمام والمأموم؛ فقراءة المأموم سورة الفاتحة فرضء ولا تصح الصلاة دوتّها. 

دليل الأحناف: استدل الأحناف بقوله تعالى: فَاقرَءُوأ مَا تَيَسّرَ مِنَ ألْقرْءَان 74 أن 
الآية تدل على القراءة في الصلاة» وكلمة ١ما»‏ فيها عامة تقتضي عدم توققف صحة الصلاة على 
قراءة سورة الفاتحة؛ فإن قلنا بفرضية قراءة سورة الفاتحة في الصلاة: لا يبقى عموم كلمة اماك 
ولا تفيد العموم؛ مع أن العام الذي لم يخص منه البعض يكون قطعيّ الدلالة» فلا تكون 
قراءتها فرضاء بل واجبة. 

التطبيق: ههنا العام الذي لم يخص منه البعض بمنزلة الخاصء ويعارضه الخبر الواحد 
الذي يكون العمل بها تغبيرًا للكتاب» فالتطبيق بينهما على نحو يمكن العمل بينهما أن يكون 
مطلق القراءة فرضًا؛ٍ لكونها عام من الكتاب» وقراءة الفاتحة واجبة بخبر الواحدء ويحمل 
كلمة «لا» في الخبر الواحد على نفي كمال الصلاة» فيكون معنى الحديث: لا صلاة كاملة إلا 
بفاتحة الكتاب. ويلزم سجود السهو بتّركها؛ لكونها واجبة. 


وَقُلْنَا كَذْلِك ف قَوْله تعَالَ: ولا تأَحُْوأ مما َم يُذْكرٍ كر آسْم أله عَلَيْو َه 
تبث خزنا نازول انمي اليد 5ن يي لخر ألا حي ملعن مَبْوْوْكِ النّسمِيَةِ 
عَامِدًا فَقَالَ: اط ا 
يأل آوكيت اليل + 


الْكِتَابِه قي َيثركُ الخد كيك قله تَعَالَ: 5 1 
يتترية خزئة يضاح التتدقك وقد جاه في التي دلا 0 


(1) السئن الكبرى للبيهقي: 3/7 رقم الحديث: 44 "٠‏ ط: مجلس دائرة المعارف النظامية. 
الل 1 


الْإمْلَاجَهُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ» فَلَمْ يُنْحِن التَوفِيقُ َبْتَهُمَه فرك 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: 9 المثال الثالث للعام الذي لم يخص منه البعض وشرحه 

الأمر الثاني: 9 المثال الرابع للعام الذي لم يخص منه البعض وشرحه 

الأمر الأول: المثال الثالث للعام الذي لم بخص منه البعض: 

قوله: «وقلنا كذلك في قوله تعالى ... إلخ): 

المثال: قوله تعالى: «وَلَا تَأحُلُوا هِمَا لَمْ يُذْكرٍ آَسْمْ أله عَلَي04" كلمة ما؛ عامّة 
فيها تتناول مدلوله قطعًاء والآية لا تتناول متروك التسمية ناسيّاء فتتناول بمقتضى عمومها 
متروك التسمية عامدًا. 

وبيانه: لقد نص كتاب الله على منع أكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. 

والذبيجة على قسمين: الأول: ما تُركت التسمية عليه ناسيًا. والثاني: ما تُركت عامدًا. 

فظاهر عموم الآية يتناول القسمين عامدًا كان أو ناسيّاء فلا يحل أكل متروك التسمية 
أصلا بظاهر عموم الآية. 

اختلاف العلماء ني المسألة المذكورة: 

ذهب الإمام مالك :8 إلى حرمة متروك التسمية عامدًا كان أو ناسيّا؛ استدلالا بعموم الآية. 

وذهب الشافعي نه إلى حل متروك التسمية عامدًا مع حل متروك التسمية ناسيّا. والدليل 
في ذلك: أنه سئل عن النبي يد عن متروك التسمية عامدًّاء فقال: «كلوه؛ فإن تسمية الله تعالى في 
قلب كل امرئ مسلم».(" والدليل الثاني في ذلك: أنه نا قال: «المؤمن يذبح على اسم الله تعالى 
سمّى أو لم يسجّ».0" فقال الشافعي :' بحل متروك التسمية عامدًا ببذه الآحاد من الأخبار. 
)١(‏ الأنعام: 171 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سئنه من غير هذا اللفظ: 4/ 140» رقم الحديث: 44: ط: دار المعرفة. 
(7) نصب الراية: 17/8 ط: دار الحديث القاهرة. 


وأما أبو حنيفة 2 فقد قال بحرمة متروك التسمية إن كان عامدّاء وإن كان ناسيًا لا يحرم. 
ودليله 8ه: أن الآية لم تشمل إلا متروك التسمية عامدًاء وما تركت التسمية ناسيًا لم يكن داخلا 
في الآية أصلا؛ لأن النسيان عذر عفى الشرع عنه؛ فكان ترك التسمية ناسيّا كذكرها؛ لأن النسيان 
بمنزلة الذكر» والذكر يكون تارة باللسان وأخرى بالقلبء فكأنّه سمّى الله في قلبه. وقد قال كل: 
«إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان».(27 فلمًا لم يكن النسيان داخا في الآية: لم يكن داخلا 
فيها إلا متروك التسمية عامدّاء فثبت من الآية حرمة متروك التسمية عامدًا فحسب. وأيضًا قال 
الله تعالى في الآية: ظلَمْ يُذّْكَ رك أي: لم يذكر عامدًاء ولم يقل: لم يتذكّر». 

الترجيح: اقتضت الآية حرمة متروك التسمية عامدًا أو ناسيّاء وخبر الواحد يقتضي حل 
متروك التسمية» فلا يمكن التوفيق بينهماء فإن عملنا بخبر الواحدء وقلنا كما قاله الشافعي 8 
من حل متروك التسمية عامدًا: يلزم ترك كتاب الله فلا يعمل بخبر الواحد. بل بالعام من 
الكتابء فالآية لم تشتمل إلا تركها عامدًا. 

الأمر الثاني المثال الرابع للعام الذي لم بخص منه البعض وشرحه: 

قوله: «وكذلك قوله تعالى ... إلخ): 1 

المثال: قوله تعالى: طوَأْمَيَُكُمْ الى أَرصَعْتَكُةْ27:4 في الآية «أرضعنكم؛ عام 
يقتضي حرمة نكاح مرضعة أرضعت في مدة الرضاعة ما أرضعت قليلا كان أو كثيرًا. 

شرحه: اختلف العلماء في مقدار الرضاعة الذي به تثبت حرمة النكاح إن أرضعت في 
مدتهاء فقال الأحناف ::: قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم. والشافعي .8 يقول: لا 
يثبت التحريم إلا بخمس رضعات. 

دليل الإمام الشافعي 5ه: قول النبي يِِ: «لا تحرم المصّة ولا المصّتانء ولا 
الإملاجة ولا الإملاجتان7.0" فعُلم أن التحريم لا يثبت بشرب قطرة أو قطرتين» بل بخمس 
رضعات على الأقل. 

(1) صحيح ابن حبانة 17/ 107 رقم الحديث: 01/114 ط: مؤمسة الرسالة. 
1 التساية 7 
(؟) صحيح مسلم: 1/ 2٠١776‏ رقم الحديث: »150٠‏ ط: دار إحياء التراث العربي. 


ظ 
دليل الإمام أبي حنيفة 85ه: في الآية ا أرضعنكم» عام يقتضي أن يثبت التحريم بشرب 
قطرة أو قطرتين. 
التّرجيح: عرض خبر الواحد عموم الآية» وفي الظاهر لا يمكن التطبيق بينهماء فتركنا 
خبر الواحد وعملنا بعموم الآية» فيثبت التحريم بشرب قطرة أو قطرتين. 


َم اَم الَِّي حص عَنْهُ الببغض كَحكئه: َنْيَب الْعَمَلُ به في الباق مع 
اق َإِذَا قَامَ الدَلِيلُ عل َخْصِيْصٍ الباق يجْوْرُ تْصِيْصُ حبر الْوَاحدِ أو القيّايي 
إلى أَنْ يِبتّى يبت القَلاتُ بَعْدَ ذْلِكَ لّا يحول فَيَجِبُ الْعَمَلُ يه وَإِنَمَا و لِأَنّ 


صر لخر ابم عن الجدلة رع نضا عوْلا يَيث ال يع 


و 0 فح النعئده شم تبي 
عله خا تقل كك كي التشزس 7 جّحَ جَانِبُ تَخْصِيْصِ وَإِنْ كَآنَ الْمُخَصَّضُ 
أخرَجَ بَعضًا معْلُوْمًا عَنِالحِدْلَة جَارَ أَنْ ب مَعْلولَابَِةِمَوْجُودَةٍ قي هذا القرد 
الْمعَيِه دقام لديل الشَرعِ على وجُوْدِ يك عل ي عَبْر هد لم الْمُعئّنِ تجح 


َهُ تخْصِيْصِه فَيعْمَزْ به مَعَ وُجُوْدٍ الإحْتِمَالِ 


نذكر ني هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: تعريف القسم الثاني من العام: العام الذي خص منه البعض وحكمه 

الأمر الثاني: ما يدل على أن العام بعد التخصيص يصير ظنّاء وجواز تخصيصه 
بخبر الواحد والقياس 


7 تعريف القسم الثاني من العام الذي خص عنه البعض وحكمه: 

قوله: «وأما العام الذي خص منه البعض إلخ): 

العام الذي خص عنه البعض: ما خصّ من العام بعض أفراده. 

حكمه: وجوب العمل على ما بقي من أفراد العام بعد التخصيص مع احتمال 
تخصيص لمزيدء فإن بقي احتمال التخصيص يكون ظنيّاء ويجوز تخصيصه بدليل كخبر 
الواحد والقياس؛ لبقائه ظنًّا حتى يبقى تحته ثلاثة أفراد» ولا يجوز التخصيص بعد ذلك. 

الأمر الثانيظ: الدليل على أن العام يصير ظنيًا بعد التتخصيصء وجواز تخصيصه 
بخبر الواحد والقياس: 

قوله: «وإنما جاز ذلك ... إلخ): 

ذكر المصنف © بقوله: «وإنما جاز ذلك ... إلخ» دليلًا على أن العام يصير ظَنيًا بعد 
التخصيص. وجواز تخصيصه بخبر الواحد والقياس. وبيانه: أنه لمّا خصٌ عن العام بعض 
أفراده بدليل قطعيّ وهو كتاب الله أو حديث متواتر أو مشهور أو إجماع: تزول قطعيّة العام 
ويصير ظنيّاه فيجوز تخصيص المزيد من أفراد العام بخبر الواحد والقياس؛ لأنّهما أيضًا 

فالعام الذي خص منه بعض أفراده على قسمين: 

-١‏ مخصوص مجهول. 3- ومخصوص معلوم 

)١(‏ مخصوص مجهول: العام الذي خصّ منه بدليل الخصوص: إما أن يكون معلوم 
الأفراد أو مجهول الأفراد إن كان مجهول الأفراد فلو احتمل التخصيص في جميع أفراد 
العام» فبهذا يحتمل أن يدخل كل فرد من أفراد العام تحت حكم العام» أو خص عنه بدليل 
الخصوص وخرج من العام؛ فاحتمل كل فرد من العام هذين الاحتمالين» » فاستوى الطرفان في 
أنه داخل في العام أو خارج منهء فصار العام ظنيّاء وخبر الواحد أيضًا ظنيَء فجاز تخصيص 
الظني بدليل ظنيّ. 


المثال الأول: قوله تعالى: #وَأَحَلٌّ لله ألْبَيْعَ وَحَرَمَ لرِيْأ4؛0" أفادت الآية أن حكم 
حل البيع عام» وحرمة الربا خاص. فالأفراد التي خصّت باحرّم الربا؛ مجهولة» فصار جميع 
أفراد العام مجهولًاء فصار ظنيّاه فجاز تخصيصه بخبر الواحدء وخصّت الأشياء السنّة بخبر 
الواحد. وهي: «الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» والذهب 
بالذهبء والفضّة بالفضّة يدا بيدء والفضل ربا».0© فعلم من الخبر أن قوله: «حرّم الربا؛ خصٌّ 
من «أحل الله البيع» الأفراد التي وجد فيها الزيادة مع اتحاد الجنس والقدرء والمراد بالقدر ما 
كان كيليًا ووزنياه مثل البرّ وغيره إن اتحد الجنس والقدر لا يجوز بيعه متفاضلا. 

المثال الثاني: «اقتلوا بني فلان ولا تقتلوا بعضهم)» فيه «ولا تقتلوا بعضهم» دليل 
التتخصيصء فيحتمل أن كل فرد من أفراد القبيلة داخل في حكم «اقتلوا بني فلان»» ويحتمل 
أنه خرج منه بقوله: «ولا تقتلوا بعضهم»؛ فاستوى الطرفان في الدخول والخروج. فُكُتَقَى 
بدليل يتسبب ترجيح أحد الجانبين ولو كان ظنيًا. 

(١؟)‏ مخصوص معلوم: فإن خصّ الدليل أفرادًا معلومة من العام يحتمل أن تكون تلك 
الأفراد المعلومة معلولة بعلة توجد في تلك الأفراد» فإن وجد دليل بوجود تلك العلة في فرد 
من أفراد العام التي بقيت تحت حكم العام: ترجّح جانب التخصيص على جانب عدم 
التخصيصء فيصح تخصيصه؛ لأنه بعد التخصيص صار ظنيًا في حق باقي الأفراد. فيجوز 
تخصيصه بخبر الواحد والقياس مع أَنّهما ظنيّان. 

مثاله: قوله تعالى: «قاقثلواأ لْمُفْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهُمْ 7.4 حكم قتل المشركين في 
المثال عام؛ وقوله تعالى: #وَإِنْ أَحَدّ مِّنَ الْمُفْرِكِينَ سْتَجَارَكَ فَأَجِرْه94 دليل التخصيص» 
فخصٌ بها المستأمن من حكم القتل؛ فعلّة التأمين عدم المحاربة مع المسلمين؛ فحيثما 
وجدت هذه العلة جاز تخصيصه. فوجدنا هذه العلة في الشيوخ والأطفال والنساء والزمن» 
وهي عدم المحاربة» فيصح تخصيصهم ولا يجوز قتلهم. 
)١(‏ الببقرة: ه/ا. 
(؟) الآثار لأبي يوسف: »187/١‏ رقم الحديث: “877» ط: دار الكتب العلمية. ونصب الراية: 5/ 8". 
(7) التوبة: 8. (؟) التوبة: 5". 


نحث المطلق والمقيد: 


دفن أَضْغاتنًا ِل أَنَّ الْمُظْلَقَ مِنْ كِتَابٍ الله تَعَالى 
ذا أَمْكَنَ الْعَمَلُ إِظلَاقِهِ فَالزََّادة عََيْهِ َمرِ الَْاحِدِوَالْقِيّاين لَا يخوْنُ مال فى قَْلهِ 
تعَالَ: «تأغيلوأ وجُوقخ4» لمر به هْوَ اسل عل الإطلاي, فلا باد علي 
شَرْظ الي وَالمَرتِيْبِ وَالْمُوَلَاةٍ وَالتَّْمِيَةِ بلحب وَلَحِنْ يُعْمَل بِالحبر عل وَجْهِ لا 
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نذكر ني هذا الدرس ثلاثة أمورء ونوضح أمرًا على سبيل التمهيد: 

التمهيد: المطلق والمقيد أيضًا من أبحاث الخاصء ولكن لأهميتهما ذكرهما في فصول 
على حدة» فكما أن العمل بمدلول الخاص واجبء كذلك العمل بالمطلق والمقيد واجب. 

بعد ذكر التمهيد نذكر الأمور الثلاثة: 

الأمر الأول: تعريف المطلق والمقيد 

الأمر الثاني: حكم المطلق 

الأمر الثالث: ما تفرّع من الأمثلة على حكم المطلق وشرحه. ومثاله المتفرع عليه 

الأمر الأول: تعريف المطلق والمقيد. 

المطلق: هو ما يدل على نفس الذات دونَ خصوص صفاتها. 

المقيد: هو ما يدل على نفس الذات مع خصوص صفاتِها. 


الأمر الثاني: حكم المطلق: 

قوله: «ذهب أصحابنا إلى أن المطلق إلخ): 

المطلق يجري على إطلاقه. ويجب العمل على إطلاقه» فمهما أمكن العمل بإطلاقه؛ لا 
يجوز إبطاله بخبر الواحد أو القياس. 

الأمر الثالث: 9 المثال المتفرّع على حكم المطلق» وشرحه: 

قوله: «مثاله في قوله تعالى ... إلخ»: 

قوله تعالى: فَأَغْسِلُوأْ وُجُومَكُمْ274 إلخ. الآية مطلقة في غسل الأعضاء الثلاثة 
ومسح الرأس» والمطلق يجري على إطلاقه» ومقتضاها فرضية غسل الأعضاء الثلاثة ومسح 
الرأس. فتقييده باشتراط النية والتسمية والترتيب والموالاة تقييد المطلق, مع أنه لا يجوز. 

مذهب الإمام الشافعي ©ه: الشافعي © يقول بفرضية النية في الوضوء بدليل 
قوله 2: «إنما الأعمال بالنيات»»29 كذلك قال بفرضية الترتيب؟؛ لقوله ة: «لا يقبل الله 
صلاة امرئ حتى يضع الطهور في مواضعه؛ فيغسل وجهه ويديه».(2 كذا أقرٌ بفرضية التسمية؛ 
نظرًا لقوله ©##: ١لا‏ وضوء لمن لم يسمّ).9) 

مذهب الإمام مالك ذيله: قال الإمام مالك 8: إن التوالي فرض في الوضوء؛ لأن النبي بك 
واظب عليها في الوضوء, ولم يتخلّف عنها أبدّاه هذا دليل على أن التوالي فرض في الوضوء. 

التطبيق: ونحن نحاول أن نعمل بكتاب الله وبأخبار الآحاد بحيث لا يبطل إطلاق كتاب 
الله؛ ويمكن العمل وبأخبار الآحاد» وهو أن يكون غَسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرأس فرضًا في 
الوضوء؛ لإطلاق كتاب الله» والنية والتسمية والترتيب والموالاة سننٌ؛ لثبوتها بأخبار الآحاد. 
)١(‏ المائدة: ". 
(؟) صحيح البخاري: :5/١‏ رقم الحديث: ١‏ ط: دار طوق النجاة. 


() التلخيص الحبير: /١‏ 775» رقم الحديث: 37: ط: دار الكتب العلمية. 
(5) التأريخ الكبير للبخاري: 5/ /ا؛ رقم الحديث: .7١١5‏ 


الدرس الحادي عشر 

وَكَدَلِكَ قُلْنَا ف قَولِهِ تَعَالَ: طألرَانِيهُ وَلرَا كأَجْلدُوا كل وَحِدٍ مِنْهُمَا مأك 
جَلَدَة4: إِنَّ الْكِتَابَ جَعَلَ جَلْد الْيانّةِ حَدّا لزنه قلا يُرَادُ عَلَيْهِ التَغرِيْبُ حَدَا 
مزه جد لكر بالبكر جَله مان وتنب مموه ند 
بِهِ حُكُْمْ الْكِتَاب» فَيَكْوْنُ الجَلكُ حَدَا شَرْعِيًا بحَكْمٍ الْكِتَاب» وَالتَْرِيْبُ مَشْرُ 
ِيَاَة خم احبر وَكذْلِكَ قَولَهُ تَعَالَ: «وَليطَرَُوا بِألْبيْتِ الْعَتِيقٍ © تعن 
مُسَتَ الطوَافٍ بِالْبِيْتِ قلا يراد عَلَْهِ شَرْط الْوضُوْءِبالحَبر » بَلْ يُعْمَلُ به بوعل وَجْهِ لا 
عير يه حُكُمْ الْكتاب بن يَحُوْنَ مُظْلَقُ الطوَافٍِ فَرْضًا بضم الْكتَابِء وَالوْضَوة 
وَاجِبًا بحُكْم اليد فَيُجبَرْ َيُجْبَرُ لمقْصَانُ اللامُ ترْكِ الْوْضُْءِ الْوَاجب يلدع 


نذكر في هذا الدرس أمرين. 

الأمر الأول: 9 المثال الثاني المتفرع على حكم المطلق 

الأمر الثاني: 9 المثال الثالث المتفرع على حكم المطلق 

الأمر الأول: الثال الثاني المتفرع على حكم المطلق: 

قوله: «وكذلك قلنا في قوله تعالى إلخ/: 

المثال: ألبَانِيَةُ وَأَلرَاف فَأَجْلِدُوأْ كل وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْمَةَ جَلْدَة20.4 في هذه الآية أمَرَ الله 
سبحانه وتعالى بجلد الزانية والزاني غير المحصنين مائة جلدة» وهو مطلقء إنما ذكر في الآية 
حدّ زنا الرجل بالمرأةَ غير المحصنين» وفي الحدّ ذكر بمائة جلدة مطلقّاء ولذلك لا يكون 
الحد الشرعي إلا مائة جلدة. وعند الشافعي 2: التغريب مع مائة جلدة؛ استدلالا بخبر 
الواحد: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام».(© وعند الأحناف أن حكم الجلد مطلق» 


39 التورة؟ 
(1) مسند البزار: 9/ 185» رقم الحديث: 1787 ط: مكتبة العلوم والحكم. 


(٠ :‏ لان كوم ايف 
والمطلق يجري على إطلاقه» والعمل عليه واجبء فلا يكون الحدّ إلا مائة جلدة. 

التطبيق: عارض خبر الواحد المطلق من كتاب الله تعالى» فإن أمكن التطبيق بينهما 
فعلنا ذلك» وهو أن يكون الحد الشرعي مائة جلدة فقطء وما ثبت التغريب من خبر الواحد 
يحمل على السياسة» أي: يكون موقوفًا على رأي الحاكم؛ حكم به أو لم يحكم. 

فائدة: الدليل على أن تغريب العام ليس من الحد الشرعيّ: وهو أن عمر ؛ حكم 
بالتغريب للرجل المسمّى ب«أمية بن خلف» في عهد خلافته بعد ما جلده مائة بسبب ارتكاب 
الزناء فارتدٌ وصار نصرانيًا مع هرقل؛ فلما ذاع الخبر سمعه عمر :4. قال: لا يحكم بالتغريب 
بعد اليوم» فعلم أن التغريب ليس من الحد الشرعي, بل هو منوط بوجود المصلحة» فحيث 
انعدمت المصلحة ينتفي التعزيرء كما دل عليه فعل عمر باية» ولو كان حدًّا شرعيًا لما نفاه 
عمر :#ة؛ لأن الحد ما لا يقبل التصرّّف أبدًا بالزيادة أو النقصان. 

الأمر الثاني: المثال الثالث المتفرع على حكم المطلق: 

قوله: «وكذلك قوله تعالى . .. إلخا: 

المثال: قوله تعالى: «وَلْيَطوَُوابألبِيْتٍِ لْعَتِيقٍ 48 .2 فإن حكم الطواف فيها مطلق. 

شرحه: حكم الطواف في الآية مطلق» والمطلق يجري على إطلاقه» والعمل به واجب» 
فوقع الاختلاف بين الأحناف والشوافع في أنه إذا طاف أحد على غير طهارة هل يصح طوافه أم لا؟ 

الإمام الشافعي :8 يقول: لا يصح طوافه» إن طاف بغير الوضوءء ويقول بأن الوضوء 
فرض وشرط في الطواف, ودليله في ذلك: «الطواف حول البيت مثل الصلاة»7" فلا يصح 
الطواف بغير الوضوء, كما لا تصح الصلاة بغيره. 

الإمام أبو حنيفة 8 يقول: حكم الطواف في قوله تعالى: (وَلْيَطوَعُوأ4 مطلق» 
والطواف اسم للدوران حول الكعبة؛ فلا يثبت من إطلاقه إلا هذاء فإذا اشترطنا الوضوء 
للطواف وقلنا بعدم جوازه فقد زدنا على حكم المطلق وقيّدناه بالوضوء؛ وذلك لا يجوز. 


)0( الحج: 19. 


(؟) سنن الترمذي: 7/ 3586 رقم الحديث: :45٠‏ ط: دار الغرب الإسلامي. 


57 قلنا م سي سر 
الواحد واجبء فبتركه يجب الدم؛ لجبر نقصانه. 

وَكَذلِكَ قَوْلَهُ تعَالَ: «وَازكموأ مَعَ َع الوكين © تلق ين نمت الأكؤج. قلا 
علد الل نكم الخي. ؛ وَلَحِنْ يُعْمَلُ بِالحبّر عل وَجْدِ لا يَتَغَبَر 9 
حُكْمْ الْكِتَابء فَيَكْوْنْ مُظلَقُ الرُكْعٍ قَرْضًا بكم الْكِنَابِ ا 
ليرد وَعَلى هذا قُْنَ: يوْرُ لتَضَئْ بِمَاءِ الزََْرانٍ وَبِحُلَّ مَاءِ خَالَطهُ شَيْءْ ظَاهِرٌ فَغَيرَ 
عد أَوْضَافِيٍ لِأنَّ شَرْط الْمَصِيْرِإِلَ الكِيمُم عَدْمْ مُظلَّقِ الْمَاءِ وَهذًا قد بتي مَاءَ مُظْلًَا 
َإِنَّ قيْدَ اْإصَاقَةِ مَا أَرَالَ عَنَهُ اسْمُ الْمَاكِ بَلْ قَرَرهُ فَيَدْخُلُ تَخْتَ حُكْم مُظَلَقٍ الْمَاءِ 
وكانَ شر بَقَائِِ على ِف ْمَل مِنَ السَمَء قينا لهذا اميه وَبِهِ يكْرْجُ 0 
الََعْمَرَانِ وَالصَابْوْنِ وَالْأَشْتَانَ وَأَمْتَلِِ وَخَرَجَ عَنْ هذه الْقَضِيَّةِ الْمَاُ القن يتك 
تَعَالَ: «ولكن يُرِيدُ د ليطهركم». وَالتَجَْسُ لا يُِيْدُ الظَهَارَة بهذ الإ ٍ 10 
الحَدَتَ شَرْط لِوْجُوْبٍ الْوْصُوْ؛ قن نَصِيْلَ الطَهَارَةِ بِدُوْنِ وُجُوْدٍ الْحَدَثْ ف 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: 9 المثال الرابع المتفرع على حكم المطلق» وشرحه. 

الأمر الثاني: المثال الخامس المتفرع على حكم المطلق» وشرحه. 

الأمر الثالث: الاعتراض والجواب عنه. 

الأمر الأول: المثال الرابع المتفرع على حكم المطلق: 

قوله: اوكذلك قوله تعالى مطلق في مسمى الركوع إلخ': 

المثال: قوله تعالى: لوَآرَكُعُوأمَعَ أَلرَكِعِينَ 27.4 حكم الركوع فيها مطلق. 
3 البقرة: م2 


الشرح: حكم الركوع في الآية مطلق. والمطلق يجري على إطلاقه؛ ويجب العمل 
بإطلاقه. فاختلف الأئمة في مسألة تعديل الأركان» أي: أداءَ كل ركن بطمأنينة» هل هو فرض 
في الصلاة أم لا؟ فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومن الأحناف الإمام أبو 
يوسف .9ك: إلى فرضية تعديل الأركان في الصلاة. وأمّا الإمام أبو حنيفة ومحمد «إا فقد قالا: 
إن التعديل ليس بفرضء بل هو واجب. 

دليل القائلين بفرضيته: ووجه استدلالهم به: 

حديث مسيء الصلاة حيث أمر رسول الله بن بإعادة الصلاة؛ لعدم رعايته تعديل الأركان» 
والحكم بإعادة الصلاة لا يكون إلا بترك الفرض. فعُلم منه أن التعديل فرض في الصلاة. 

استدلال الإمام أبي حنيفة ومحمد 8ا: إن حكم الركوع في قوله تعالى: لو رْكَعُواأ» 
مطلق» و«الركوع» وضع لمعنى معلوم» وهو الانحناء عند القيام» والمطلق يجري على 
إطلاقه» ويجب العمل بإطلاقه؛ لذلك إن قلنا بفرضية تعديل الأركان ني الصلاة: يبطل إطلاق 
كتاب الله وهو قوله تعالى: ركفأ . 

التطبيق: قلنا: إن الركوع الثابت من كتاب الله مطلقًا فرضء والتعديل الثابت من 
الحديث يكون واجبّاء وهكذا يمكن تطبيق العمل بالكتاب والسنة. 

الأمر الثاني: المثال الخامس على حكم المطلق» وشرحه: 

قوله تعالى: ظفَلَمْ تجَدُوأ مَآءَ فَتَيَتَمُوا صَعِيدًا طَيبَا217.4 الماء مطلق فيها. 

بيانه: إن وقع في الماء الطاهر شيء من الزعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة؛ فغيّر أحد 
أوصافه -لون وريح وطعم- هل يجوز الوضوء بهذا الماء أم يتيمم مع وجوده؟ فذهب 
الشافعي 8 إلى جواز التيمم مع وجوده؛ لأنه ليس بماء مطلق بل هو مقيّد والشرط في 
حصول الطهارة أن يكون الماء مطلقًا. وأما عند أبي حنيفة ,#2 هو ماء مطلق» ولا يجوز التيمم 
مع وجود ذلك الماء. 


> المائدة:‎ )١( 


دليل الإمام الشافمي هه لفظ الماء ذكر في قوله تعالى: لفَلَمْ دوأ مآ فَتَيتمُوأ 
صَعِيدًا طَيبَا مطلقًاء ٠»‏ فيكون المعنى: إن لم تجدوا ماءًا مطلقَا فتيمّموا صعيدًا طيّبّاك فجواز 
التيمّم مبنِيٌ على عدم وجدان الماء المطلق. وتعريف الماء المطلق عند الشافعي 2ة: ما 
كان على صفة الماء المنزّل من السماء» وماء الزعفران والصابون ليس على تلك الصفة؛ 
لأنه لم يبق على صفته الأصليّة؛ لوقوع الزعفران والصابون فيه. فلا يكون ماءًا مطلقّاء بل 
صار مقيّدًا. والطهارة إنما تحصل من الماء المطلق» والماء المذكور صار مقيّدًا؛ِ لإضافته 
إلى الزعفران والصابونء فيتيمّم مع وجود هذا الماء؛ لانعدام الماء المطلق, والتيمّم يجوز 
مع انعدام الماء المطلق. 

دليل الإمام أبي حنيفة زهك: أن جواز الحكم في الآية: طقَلَمْ تَجَدُوأ مَآءَ فَتَيَتَمُوا صَعِيدًا 
طْيبَاكُ بالتيمم على تقدير عدم الماء المطلق» والماء المطلق إن وقع فيه شيء طاهرء فغيّر أحد 
أوصافه يبقى على حكم الماء المطلق» ولا يقال عنه: ماء مقيّد كما إذا طلب أحد ماءً» وأتي 
بماء الزعفران: لا يكون مخالقًا للحكم عرقًا. 

الجواب عن دليل الشافعى : أن إضافة الماء إلى الزعفران والصابون لا يجعله 
مقيّداء بل يبقى ماء مطلقَا لأن الإضافة ما أزالت اسم الماء من الماء المطلقء بل أثبته» وذلك 
لأن الإضافة على قسمين: )١(‏ الإضافة التعريفية. (؟) الإضافة التقييديّة. 

-١‏ الإضافة التعريفيّة: ما تكون للتوضيح والبيان» مثل: «ماء البئر» و«ماء العين»؛ فالماء 
أضيف إلى البثر والعين» وهي لبان أن الماء من البئر والعين؛ فلا يكون الشيء مقيّدا بالإضافة 
التعريفيّة» بل يبقى مطلقًا. 

- الإضافة التقييديّة: ما تكون للتخصيص. مثل: «ماء الورد» و«ماء البطيخ»؛ والمراد 
منه العٌّصارة من تلك الأشياء المضافة إليهاء وإضافة الماء إلى تلك الأشياء تقييديّة» ولا يقال 
له: ماء مطلق. بل ماء مقيّده ويجوز التيمّم عند وجود ماء الورد والبطيخ. 

وإضافة الماء إلى الزعفران والأشنان في المسألة المذكورة تعريفيّة» ولا يقيد الماء بده 


بل يبقى مطلقّاء فلمًا كان هذا الماء مطلقّاء والتيمم مع وجود الماء المطلق لايجوز: فإن 
اشترطنا صفة «المنزّل من السماء» في الماء المطلق: يلزم تقييد مطلق كتاب الله وذا لا يجوز. 
الأمر الثالث: الاعتراض والجواب عنه: 
قوله: «وخرج عن هذه القضية الماء النجس إلخ): 
أجاب المصنف : بقوله: اوخرج عن هذه القضية» عن سؤال؛ وهو: 
السؤال: كما أن ماء الزعفران وغيره مع إضافته يبقى مطلقاء ويجوز الوضوء به ولا 
يجوز التيمم مع وجوده. كذا الماء النجس بهذا الاعتبار يقتضي كونه مطلقًا وجوارٌ التوضئ به. 
الجواب: سبب عدم جواز ذلك أن الله تعالى قال: وحن يُرِيدُ لِيِطهرَكُمْ204 
والطهارة لا تحصل من النجسء فلا يجوز التوضو بالماء النجس. 
قوله: «وببذه الإشارة علم أن الحدّث): بيّن المصنف © في هذه العبارة أن شرط 
وجوب الوضوء الحدثء وهو ثابت بإشارة النص؛ لذلك يستحيل حصول الطهارة بغير 
الحدث؛ لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل. 
الدرس الثالث عشر 


قَالَ أَبْو حَِيِقَةَ © الْمُطَاهِرُ إِذَا جَامَعَ امْرَنَهُ في خِلَالٍ الْإظِعَامٍ لا يَستَأَنِفُ 


لإِظعَاة؛ لِأَنّ الكِتَاب مُظْلَقٌ ف حَقَّ الإظعامء قا يرَادُ عَلَيْهِ كَرْظ عَدْمِ الْمَسِيين 


عه ج52 فى عه 


الرَقبَةُ ف كَقَارَةٍ الظَهَارِ وَالْيَِيْنِ مُظْلَقَة قلا يرَادُ عَلَيِْ هَرْظ الْإيْمَانٍ بِالْقيّاي على 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 
الأمر الأول: 9 المثال السادس المتفرّع على حكم المطلق وشرحه. 


.5 المائدة:‎ )١( 


الأمر الثاني: المثال االسائع المتفرّع على حكم المطلق وشرحه. 
الأمر الأول: المثال السادس المتفرّع على حكم المطلق وشرحه: 

قوله: اقال أبو حنيفة 0: المظاهر إذا ... إلخ): 

المثال: قوله تعالى: #قَّمَن 3 يَسْتَطِعْ فَإِظِعَامُ سِيّينَ ك4 .20 في هذه الآية ذكرت 
ثلاثة أحكام لكفارة الظهار: تحرير الرقبة» وصيام شهرين؛ وإطعام ستّين مسكيئًا. والأوّلان 
منها مقيّدان بعدم المسّء وأما الأخير منها لم يقيّد بذلك» بل هو مطلقء فلا يجوز تقييد حكمه 
المطلق بعدم المس. 

وتفصيله: الظهار في الشرع: قوله لزوجته: «أنتِ علي كظهر أمي»: فبهذا تحرم الزوجة 
لزوجها ما لم يؤدّ الكفارة» والمذكور في كفارة الظهار ثلاثة أحكام: )١(‏ عتق رقبة. (؟) وصيام 
شهرين متتابعين. وهما مقيّدان بعدم المسّ. (1) وإطعام ستين مسكيئًا. والأخير غير مقيّد 
بعدم المس. 

والشافعي *ظ يقول: كما أن الأولين مقيدان بعدم المسّ كذلك الأخير مقيد بعدم 
المسّء يعني لاايحل للزوج القربان من امرأته قبل إطعام ستين مسكيئاء فإن جامعها خلال 
الإطعام يعيد تلك الكفارة. 

وأبو حنيفة ذه يقول: الإطعام غير مقيد بعدم المسّء فله أن يجامع زوجته خلال 
الإطعام؛ لأن القاعدة هي: المطلق يجري على إطلاقه. فإن قيدنا الإطعام أيضًا به كما فعله 
الشافعيّ 8: يلزم تقييد حكم الإطعام المطلق بعدم المسّء وهو لا يجوز. 

الأمر الثاني: المثال السابع المتفرّع على حكم المطلق وشرحه. 

المثال: قوله تعالى: ومن فَعَلَ مُؤْمِئَا حَطََا فتَحْرِيرُ رََمَة مُؤِْئة7!.4© كفارة قتل الخطأ 
-وهي تحرير الرقبة- مقيّدة بالإيمان» وليس كذلك في كفارة الظهار واليمين» بل حكمهما ني 
التحرير مطلق عن قيد الإيمان. والشافعي :#2 قيّدهما بالإيمان قياسا على كفارة قتل الخطأء 


.97 النساء:‎ )7١( .5 المجادلة:‎ )١( 


ودليله في ذلك: وويو ري --_-_- 
وأما الإمام أبو حنيفة :8 يقول: إن حكم تحرير الرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلق عن قيد 
الإيمان» وحكمه في كفارة قتل الخطأ مقيّدء فلا يقيّد في كفارة الظهار واليمين قياسًا على كفارة 
قتل الخطأء بل ما كان حكمه مطلقًا يبقى على إطلاقه» وما كان مقيدًا يجري على تقييده. 


الدرس الرابع عشر 

ِنْ قيِلَ: إن اكات في مج الزَين يوج مسح ملق الْبغْضء وَقَدْ يد 
بيقْدَارٍ التَّاصِيَةِ لحي وَالْكِتَابُ مُظلَقّ في ِنْتَمَاءِ الْحَوْمَةِ الْعَلِيْطَةٍ بالتكاج» وَقَدْ 
ْنَا: إِنَّ الْكِنَاتَ بَ لَيْسَ بِمُظلَقٍ : في بَابِ الْمَمْج؛ 
أي فَوكنَ آنا بالْمَأمُْرِ به وَالآني بي بَْضِ 
َه َوْمَسَحَ عل الضف أَوْعَلَ القلَينِ لا يَحُوْنْ 
لمُظْلَقُ المُجْمَلٌ وَأَمَا قَيْدُ الدّخْْلٍِ قَقَدْ قَالَ الْبعضٌ: إن التكاح 
عوج إذ الْعَقْدُ مُسْتَقَادٌ مِنْ لَفْظِ الرَّْج» وَيِهِذًا يَرُوْلُ السّوَالُ. 
وَقَالَ الْبْضُ: قَيْدُ الدُخُوْلٍ تَبَتَ بلحب وَجَعَُهُ مِنَ الْمَمَاجِيِْ قا يَلرَمُهُمْ تَْييْدُ 
الْكِتَابٍ بحَبَرِالْوَاحِدِ 


0 


نذكر ني هذا الدرس: إشكالين واردين في أصل المطلق عند الأحناف والإجابة عنهما: 
الأصل: المطلق يجري على إطلاقه» ولا يجوز تقييده بخبر الواحد والقياس 
السؤال الأول: أن حكم قوله تعالى: 9وَآَمْسَحُوأ بِرُءُوسِكُمْ74) مطلق في مسح بعض 
الرأس» وقد قيّدتموه بمقدار الناصية بخبر الواحد» مع أن الأصل عندكم عدم جواز تقييد 
مطلق الكتاب بخير الواحد؟. 


> المائدة:‎ )١( 


الجواب: حكم الكتاب في قوله تعالى: لوَآمْسَحُوأ برْءُوِحُمْ4 ليس بمطلق في مسح 
بعض الرأسء بل هو مجملء وقد فصّله حديث مغيرة وإقه: «أن النبي يَككِ أتى سباطة قوم؛ فبال 
وتوضأء ومسح على ناصيته».277 حيث أن المفروض هو مسح ربع الرأسء والتفصيل فيما يلي. 

تفصيل الجواب: أن حكم الكتاب ليس بمطلق في مسح بعض الرأسء بل مجمل؛ 
فالمجمل: ما كان معلوم المعنى؛ غير معلوم المراد. والمطلق: أن يكون العامل بفرد من 
أفراده كان عاملا بالمأمور به أي: مؤدّيًا للفرض. مثاله: الحكم في كفارة اليمين مطلق» 
وأفراده ثلاثة: )١(‏ إطعام عشرة مساكين. (؟) وكسوة عشرة مساكين. (1) وعتق رقبة. فإن 
أدَى منها أحدًا فقد أَدَى الكفارة. وليس كذلك في المسح؛ فإن أفراده: نصمّاء ولاه وثلثين» 
وربعًا وغيرها. فمن مسح على النصف مثلاء أو على الثلّثء أو الثلثين» أو الرّبع: لا يكون 
لممسوح عليه أداء الفرض عند أحد من الأئمة» بل الفرض عند الشافعي :8 مسح مقدار 
ثلاث شعرات؛ والمسح على كل الرأس سنّة. 
وعند أبي حنيفة 2 المقدار المفروض ربع الرأس. فعلم أن حكم مسح الرأس في الآية 
ليس بمطلق» بل مجمل» وتفسيره في حديث مغيرة به فلا يصح القول بأن الأحناف قيدوا 
لحكم المطلق في المسح بخبر الواحد. 

السؤال الثاني: يستفاد من قوله تعالى: لقن طَلقهَا قلا تَلْ لهم مِن بَعْدُ حَق تدك 
رَوْجَا غَيْره74" أن ما ثبت من الحرمة الغليظة من الطلقة الثالثة تنتهي بمجرد نكاح زوج آخر 
غير الأول والآية مطلقة فيه» أي: لم يقيّد الحكم بالدخول, والحال أنكم قد قيّدتم رفع 
الحرمة الغليظة بالدخولء وقيّدتم حكم النكاح المطلق بخبر الواحد» مع أن ذلك في كتاب الله 
غير جائز عندكم. 

الجواب الأول: قيد الدخول ليس بحديث رفاعة بلإلة» بل هو مقيّد بنفس الآية: ظحَقٌّ 
تنكم رَوْجًا يرد وذلك أن «تنكح» بمعنى الوطء؛ لأن عقد النكاح مفهوم من لفظ 
)١(‏ المجم الكبير للطبراني: »477/7١‏ رقم الحديث: »٠١171‏ ط: دار إحياء التراث العربي. 
(0) البقرة: 770. 


وال سم هموجه ( بوإوواكر واي 
«زوجًا؛؛ لأنه يستحيل أن يصير زوجًا بدون النكاح» فلذلك لفظ «تنكح» محمول على الوطء؛ 
لثلا يلزم التكرار» فلم نزد قيد الدخول في حكم ارتفاع الحرمة بالنكاح بل هو مقيّد من قوله: 
«تنكح»: فلم يلزم حمل المطلق على المقيد. 

الجواب الثاني: خبر امرأة رفاعة :#9 مشهورء وليس بخبر الواحد وبمثله يجوز تقييد 
المطلق من الكتاب والزيادة عليه» فذلك لا يرد على الأحناف إشكال أنّهم قيّدوا المطلق 


بخير الواحد. 
فصل في المُؤوّل وامطاوة 
قَ في الْمُشْتَركِ وَالْمُوَوّلِ. الْمُشْتركُ: ما 5 
غرف لذي مذاله. ماه جَارِيةُ ما تتتاول الْأمة َيه ولمُشْترِي لَه 


و يل عَقْدِ بتع 0 السماف: ثيل ها - و 3 اك 


الشكاة ه عل لق لقره وب ال تر مو 0 
كَمَا هُوَّمَدْهَبْنَه أَوْعَلَ الظهْرِ كما هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِِي 2. 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمرالأول: تعريف المشترك ومثاله. 

الأمر الثاني: حكم المشترك. 

الأمر الثالث: مسألة متفرعة على حكم المشترك. 


الأمر الأول: تعريف المشترك ومثاله: 

قوله: «المشترك ما وضع لمعنيين إلخ»: 

المشترك: لفظ وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق. 

مثاله: «الجارية» يطلق على الأمة والسفينة. «المشتري» يطلق على قابل عقد البيع 
وكوكب من كواكب السماء. «البائن» يطلق على القُرقة والبين» وكذا على البيان. 

الأمر الثاني: ‏ حكمالمشترك: 

قوله: «وحكم المشترك إذا تعين الواحد إلخ): 

إذا تعين الواحد مرادًا به سقط اعتبار إرادة غيره. 

الأمر الثالث: اختلاف الأئمة في جواز عموم المشترك وعدمه. 

قوله: «وذا أجمع العلماء إلخ): 

عند الأحناف: لا يجوز عموم المشترك لحكم المشترك» يعني لا يجوز إرادة معنيين 
أو أكثر في زمن واحد. كثوب واحد لا يمكن أن يلبسه شخصان في آن واحد. 

وعند الشوافع: يجوز ذلك بشرط أن لا يكون المعنيان متضادين. 

الأمر الرابع: المسألة المتفرّعة على حكم المشترك: 

قوله: ١على‏ أن لفظ القروء إلخ): 

المسألة: لفظ «القروء» في كتاب الله تعالى مشترك بين الحيض والطهرء فحمله الأحناف 
على الحيض؛ وحمله الشوافع على الطهرء فإن أُوّل المشترك بمعنّى لا يجوز تأويله بمعتّى 
آخر. أي: لا يمكن للأحناف أن يؤوّلوا لفظ «قروء' بالطهر والحيض جميعًاء ولا الشوافع 
يقولون بعموم المشترك في هذه المسألة؛ لأن بين الطهر والحيض تضادًاء ومع التضاد لا يمكن 
العمل عند الشوافع أيضًا بعموم المشترك. 


الدرس السادس عشر 
قال تحن ه: دا أَْصَى مالي ني فلانٍ يني فلن مُوالٍ من أل وَمُوَلٍ مِنْ 


ره 2هسقوسم 


أَسْمَلٍ قَمَاتَ: بَطلَتٍ الْوَصِيّةُ في حَقَ الْمَريقَيْنِ لِاسْتِحَالَةِ الج ع بَيْتَهُمَا وَعَدْمِ الرّجْحَانِ. 
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َكَل ْو حَيْقَةَ ه: ذا قال لرَوْحتِه: 0 
مُشْتزقا بَيْقَ الكرامة واللةمق اقلا يَتتكح حي امه إلا بالئيّهِ وَعل هذا قُلْنَاه لا 


بالق زه شن لق تال 0 َجَرَاء مَْلُ مَا قَتلّ مِنَ ألتعم؛ لِأَنَّ اهل 

مُشتركُ بن الل صوْرَة ون لل مَعْمىء وَهوَ اَمَك وقد يد الل مِنْ حَيْثْ 
الْمَعْىَ بِهِذَا النَصَ و ف قَثْلٍ الْحَمَام وَالْعْضْفُوْرٍ وَتَوِمَا الْإثّمَاقِ فلا يُرَادُ الْثْلُ مِنْ 
حَيْثِ الصُوْرَةإِذْ لا عُمُْمَ للْمُشْئرَكِ أَصْلاء فَيَسْقْظ ِغْتبَارُ الصُورَ: لِاسْتِحَالَة المجْع. 


نذكر في هذا الدرس: بعض المسائل المتفرّعة على أصل عدم جواز عموم المشترك. 

قوله: «وقال محمد © إذا أوصى لموالي إلخ): 

الأصل: لا يجوز عموم المشترك عند الأحناف, أي: لا يمكن أن يراد بالمشترك في 
وقتٍ أكثر من معنّى. وعند الشوافع يجوز ذلك بشرط أن لا يكون المعنيان متباينين. 

وقبل البدء بشرح المسألة يجب أن يُعتنى بالفرق بين «موالٍ» من الأعلى و«موالٍ» من 
الأسفل» وهو: 

أن لفظ «الموالي» مشترك بين موالٍ من الأعلى وموالٍ من الأسفل» يعنى: يطلق لفظ 
«الموالي» لهذين المعنيين. 

«موال من الأعلى»: المُعْيّقَ. و«اموال من الأسفل»: المُعْتَقٌ. 

المسألة الأولى: ذكر الإمام محمد يف في «الجامع الصغير»: أن رجلا إذا أوصى في مرض 
موته بماله لموالي قبيلة» فمات»؛ وكان لتلك القبيلة مواليان: موالٍ من الأعلى الذين أعتقوا تلك 
القبيلة» وموالٍ من الأسفل الذين أعتقتهم تلك القبيلة؛ فلأن الموالي يُطلق على المُعْتِق والمُعْئق» 


والحواك اعمس بقاري لضي : بطل الوصية؛ لعدم إمكان ترجيح أحد المعنيين. 

المسألة الثانية: قال الإمام أبو حنيفة #8: إن الرجل إذا قال لامرأته: «أنت علي مثل 
أمّي) ولم ينو شينًا: لا يكون مظاهرًا؛ لأن قوله: «أنت علي مثل أمّي؛ مشترك بين المعنيين» 
الأول: الكرامة» والآخر: الحرمة؛ يعنى: إما يكون معنى قوله: أنت علي مكرّمة ومحترمة مثل 
أمّي فيعمل على الكرامة. وإما يكون معناه: أنت علي محرّمة مثل أمّيء ففي هذا المعنى 
يحمل على الطلاق البائن أو على الظهار؛ فلذلك لا يقع الطلاق ولا الظهار ما لم ينو. 

المسألة الثالثة: التمهيد: اعلم! أن الاصطياد في حالة الإحرام لا يجوزء ويجب الدمٌ 
على المحرم إن قتل الصيد. قال الله تعالى: ومن قَتَلَهُء مِنكُم مُتَعَيَدَا فَجَرَآءُ مَثْلُ مَا قَتَلّ 
مِنَ ألنَعم يَحَْكُمْ به ذَوَا عَدْلٍ مَنكُمْ7.4 ففي هذه الآية لفظ «مثل» مشترك بين المثل 
الصوري والمعنويء والمراد بالمثل الصوريّ أن يتصدق بقيمة الصيد المقتول» يعني أن 
يتصدق بالقيمة التي عيّنه ذوا عدل. 

المسألة: إذا قتل المحرم الصيد في حالة الإحرام يجب الدم فوقع الاختلاف في وجوب 
المثل؛ أيجب عليه مثل صوريّ أم مثل معنويّ؟ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 9ا: يجب المثل 
المعنويء سواء كان له مل صوريٌٍ أو لم يكن. 

فائدة: للمثل المعنويّ ثلاث صَور: 

-١‏ إن أمكن شراء الهدي بتلك القيمة يُشترى الهدي ويُذبح في الحرم. 

"- يُشترى الطعام ويتصدق على كل مسكين نصف صاع إن كان يرا 

“- يتصدق على كل مسكين صاعًا إن كان تمرًا أو شعيرًا. 

وقال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل ومحمد بك.: يجب في الصيد النظير إن كان له 
نظيرء مثلا: يجب الشاة إن اصطاد ظبيّا والعناقٌ إن اصطاد أرنبًا. وإن لم يكن له نظير 
كالعصفور والحمام يجب المثل المعنوي؛ أي: القيمة. 


.946 المائدة:‎ )١( 


لهما: أن العموم في المشترك لا يجوزء فيؤوّل «المثل» بالمثل المعنوي» وفي بعض 
المواضع يراد به المثل المعنوي بالاتفاق» كالحمام والعصفور, فإن من قال بالمثل الصوريّ 
قال فيه بالمثل المعنوي. 
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م د رجح بَْض وج اْمُشْكركِ ايب الي يَصيْرُ مُؤَوََا. وَحُحْمْ الْموَوّل: 
وُجُوْبُ الْعَملِ به مَعَ احتمَالٍ الحا وَمَِالهُ في الحكييّاتٍ مَا فلن إِذَا أَظلق الكَمَنَ في 
الْبَيْع كن عَل غَالِبٍ نَقْدِ الْبَلَيهِ وذلك بطريق التَأُويْلِ وَلَوْ كانَتِ التَقُودُ مُحْتَلِقَةَ فَسَدَ 
الْبيْ؛ لِمَا دَكَرْتَا. وحَمْلَ الْأََْاءِ عل الحَيْضٍء وَعمْلَ المَكاج في الْآيَةِ عل الوظيء وَحمْلَ 
الْكِنَايَاتِ حَالَ مُدَاكرَةِ الطَلَاقِ على الطََاقٍ مِنْ هذا الْمَِيْلِم 

نذكر في هذا الدرس أمرين. 

الأفر الأولة ريف المؤؤلوحكمه. 

الأمر الثاني: الأمثلة الثلاثة للمؤوّل. 

الأمر الأول: تعريف المؤوّل وحكمه: 

قوله: ثم إذا ترجح بعض إلخ): 

التعريف: إن رجّح معنّى من معاني المشترك بغالب الرأي يصير مؤوّلَا. 

الحكم: يجب العمل به مع احتمال الخطأ. 

الأمر الثاني: الأمثلة الثلاثة للمؤؤّل. 

قوله: «ومثاله في الحكميات ما قلنا إلخ): 

المثال الأول: الأول من الأحكام الشرعية أن الثمن إذا أطلق في البيع» كمن قال: 


اشتريت هذا الكتاب بعشرة دراهم: وكان الرواج لنقود مختلفة من الدراهم في بلد البائع» 
يحمل الثمن على النقد الغالب في البلد ولو تساوت المالية» وكان الحمل على النقد الغالب 
من قبيل التأويل. 

فائدة: الثمن في البيع المذكور مطلق» والمطلق يراد به الفرد الكامل؛ والفرد الكامل هنا 
النقد الرائج بين الناسء لذلك يحمل الثمن على النقد الغالب؛ صيانة البيع من الفساد؛ إذ لو 
كانت مالية بعض الدراهم كثيرة» ومالية بعض الدراهم قليلة داور 

المثال الثاني: لفظ «القروء؛ في قوله تعالى: طوَلْمطَلَقَتُ يَتَرْيَصْنَ بِأَنشْيِهنَ لَك 
و4 مشترك بين الحيض والطهر» فرجحنا معنى الحيض بالتأويل.. 

المثال الثالث: حمل «النكاح» على معنى الوطء في قوله تعالى: #حَقَّ تَنَكِمَ رَوْجًا 
غَيْرد 4" وكذا حملٌ الكنايات على الطلاق حال مذاكرة الطلاق من قبيل التأويل. 

لفظ «التكاح» في قوله تعالى: لحَقٌ تدكح وَوْجًا غَيردُد4 مشترك بين معنى نفس العقد 
والوطء؛ فحملناه على معنى الوطء بطريق التأويل» وكذا ألفاظ الكنايات, مثا لفظ «بائن»» 
فإنه مشترك بين البيان والبين» أي: بين الظهور والفرقة» لكنه حمل على البين حال مذاكرة 
الطلاق بالتأويل» وذلك لوجود القرينة. 

الدرس الثامن عشر 

وَعَلى هذا قُلْناه آلدَيْنُ الْمَانِمُ مِنَ الرَّكةِ يُصْرَفُ إلى أَيْسَرِ الْمَالَيْنِ قَضَاءَ لِلَيْنِ 
رَحَ حم على هدًا قَقَالَ: دا تََوَجَ ار على نصَاب وَلهُ ِصَابٌ من ال وَِصَابٌ من 
الدَرَاهِمِ يُصْرَفُ الدَيْنُ إِلَ الدَرَاهِمِ حَقَ لَوْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَْلُ تحب الرَّكهُ عِنْدَهُ ف 


ِصَابٍ الْعَئّمء وَلَا جب في الدَرَاِم. وَلَوْ تجح بَعْضُ وُجُو الْمُْتركِ يان مِْ قبل 
الْمَْكلّم كنَ مُمَسَّرَاه وَحْكْمُهُ: أَنّهُ يحب الْعَمَلُ به يَقِيْناه مِثَالَه: إذا قَالَ: لِفْلَانٍ ع 


.77١ البقرة: 73784. (؟) البقرة:‎ )١( 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 

الأمر الأول: المسألتان المتفرعتان على الأصل المذكور. 
الأمر الثاني: تعريف المفسّر. 

الأمر الثالث: حكم المفسّر والمثال المتفرّع على حكمه. 
الأمر الرايع: الفرق بين المفسّر والمؤوّل. 

الأمر الأول: المسألتان المتفرعتان على الأصل المذكور: 


قوله: «وعلى هذا قلنا: الدين المانع إلخ»: 

الأصل: إذا كان اللفظ محتملا لمعان متعدّدة» يحمل على أحد معانيه بالرأي الغالب. 
فذكر المصنف فلت مسألتين متفرعتين على هذا: 

المسألة الأولى: إذا ملك الرجل نصابًا متعددًا لأموال مختلفة» وهو مديونء فلآن الدين 
مانع من الزكاة: يصرف الدين إلى مال يكون القضاء به أيسر. 

شرح المسألة: إذا ملك الرجل خمسين ألف روبية» وحال عليها الحول» وهو مديون 
بقدر ما يملك: لا يجب عليه الزكاة» ولو كان يملك نصابًا لأموال مختلفة» كأنْ يملك نصاب 
الدراهم والدنانير من النقود ونصاب الغنم والبقر من المواشي ونصاب أموال التجارة» فنظرنا 
إلى ما يكون الدين مانعًا من الزكاة به من أصناف الأموال» فحكمنا على سبيل التأويل أن 
الدين يمنع الزكاة من مال يكون قضاء الدين أيسر به» فبعد التأمّل أدركنا أن القضاء بالنقود 
أيسرء فقلنا بأن الدين يكون مانعًا من الزكاة للنقود. 

المسألة الثانية: إذا تزوّج امرأة على نصابء وله نصاب من الغنم» ونصاب من الدراهم: 


ودركعون لق إل سان مرفي لأن القضاء به أيسر من القضاء من نصاب الغنم» حتى 
لو حال عليهما الحول: لا تجب الزكاة في الدراهم عند محمد ©48؛ لما قلنا: إن القضاء به 
أيسر» وتجب الزكاة في الغنم. 

الأمر الثاني: تعريف المفسّر: 

قوله: «ولو ترجح بعض وجوه المشترك إلخ»: 

تعريف المفسّر: ما ترجّح بعض معاني المشترك ببِيانٍ من قبل المتكلم. 

الأمر الثالث: حكم المفسّر والمثال المتفرّع عليه: 

حكمه: أنه يجب العمل به على القطع واليقين. 

المثال المتفرع: إذا قال أحد: «لفلان علي عشرة دراهم من نقد بخارا» مُقرّا على نفسه: 
يجب عليه عشرة دراهم من نقد بخاراء ولو لم يتكلم ب«نقد بخارا» لكان منصرفا إلى النقد 
الغالب في البلد بطريق التأويل؛ فلما تكلّم به صار بيانًا وتفسيرًا لاعشرة دراهم»» فيكون هو 
المراد به ويُترجَح؛ فلأن المفسّر يكون قطعيًا يرجح المفسّر على المؤوّل. 

الأمر الرابع: الفرق بين المؤوّل والمفسّر: 

المؤوّل: هو عبارة عن مشترك ترجّح أحد معانيه المحتملة بخبر الواحد أو القياس» أي: 
يكون الترجيح بدليل ظنيّ. 

المفسّر: هو عبارة عن مشترك ترجّح أحد معانيه المحتملة ببيان من قبل المتكلّم؛ وبيان 

فالحاصل: أن المشترك إن ترجّح أحد معانيه بالتأويل» أي: بدليل ظنيّ: يكون مؤؤّلاء 
وإن ترجّح ببيان من المتكلم: يكون مفسّراء فذكر المفسّر مع المؤوّل ببذه المناسبة» وإلا 


س١‏ اذكر تعريف الخاص ووضّح أقسامه الثلاثة مع الأمثلة. 

س 5: اذكر حكم الخاصء والمثال الثاني للخاص ووضّح المثال. 

س :بين مئال الخاص من الكتاب مع اختلاف الأئمة. 

س 5: اذكر المسائل السبعة المتعلقة بالمثال الأول للخاص. 

س 5: بين المثال الثالث للخاصء وحرّر اختلاف الأئمة والمسائل المتفرّعة. 

س 5: عرّف العام واذكر أقسامه. واذكر حكم العام الذي لم يخص عنه الشيء؛ مع 
اختلاف الأئمة. 

س 17: اذكر مثالين للعام الذي لم يخص عنه الشيء» ووضًحهما. 

س 8: اذكر تعريف المطلق والمقيد مع حكمهما. 

س 4: اذكر مثالين للمطلق ووضحهما. 

س :1١‏ اذكر حكم العام الذي خص عنه البعضء ووجه جواز تخصيصه بخبر الواحد 
والقياس مع الأمثلة» كما ذكر المصنف .28. 

س :١١‏ اذكر تعريف المشترك ومثاله وحكمه. 

س :١7‏ اذكر المسألة المتفرّعة على عدم جواز العموم في المشترك. 

س 17: عرّف المؤوّل لغةَ واصطلاحًاء واذكر مثاله وحكمه. 

س :١15‏ اذكر بعض الأمثلة المتفرعة على حكم المؤوّل. 


:1١6 اس‎ 


اذكر الفرق بين المفسّر والمؤوّل. 


الدرس التاسع عشر 
البحث الثاني في وجوه استعمال ذلك النظم 


َِْ وَصَعَهُوَاضِعْ ال يإَاء ءِ شَيْءِ فَهْوَ حَقَيِقَة لك وَلَوْ أسْتُعْيِلَ في غَيْره 
يَكُوْنُ عَجَارَا لا حَتَيِقَةَ ثم ليق مع الْمحجزٍ لا تمان ااه من لف واد بي 
حَاَةِ َاحِدَة ولد فلن لَمَا أَرِيْدَ ما يَدَخلَ في الضّاع يتؤله 6ه : الا َب يعوا الهم 
الدَرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بالصّاعَيْنِا وَسَقَط اغْتِبَارُ َف الضَّاعِ حَقّ جَارٌ بد بيْعٌ الْوَاحِدِ 
ِنْهُ بالانْيْنِء وَلَماأريْد الْوِقَاعٌ مِنْ آيَةِالْمَُامَسَةِ سَقَط ِعْمِبَارُ إِرَادةالْمَسّ بالْيدم 


نذكر ني هذا الدرس ثلاثة أمورء ويطيب لنا أن نذكر لمزيد من التوضيح بعض 
الأمور قبل أن نخوض في أصل المبحث: 
التمهيد الأول: للنظم باعتبار استعماله أربعة أقسام: 
)١(‏ الحقيقة. ‏ (؟) والمجاز. ‏ (”7) والصريح. (4) والكتاية. 
وجه الحصر: أن النظم إما يكون استعماله فيما وضع له أو لاء الأول: الحقيقة» 
والثاني: المجاز. ثم النظم إما يكون واضح المعنى أو غير واضح المعنىء الأول: الصريح» 


والثاني: الكناية. 
التمهيد الثاني: أقسام الوضع باعتبار واضعه: 
)١(‏ الوضع اللغوي. (؟) والوضع الشرعيٌ. 
60 والوضع العرفى العام. (5) والوضع العرفى الخاص. 


الوضع اللغوي: ما وذ ضِمٌّ الواضع فيه لغة» ك«الصلاة»» فإنه وضع لمعنى الدعاء في 
اللغة. 


الوضع الشرعي: ما وضع الواضع فيه شرعًاء ك«الصلاة»؛ فإنّها موضوعة لأركان 
وأفعال مخصوصة في الشرع. 

الوضع العرني العام: مثل «الدابّة» وضعت للمركوب من الدابّة» وإلا فإنه موضوع في 
اللغة لكل ما يدبّ على الأرض ويمشي. 

الوضع العرني الخاص: ك«الاسم', فإنه موضوع لكلمة يدل على معنى بنفسها غير 
مقترن بأحد الأزمئنة الثلاثة. 
بحث الحقيقة والمجاز: 

نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تعريف الحقيقة والمجاز. 

الأمر الثاني: حكم الحقيقة والمجاز. 

الأمر الثالث: ذكر مثالين متفرّعين على الحكم. 

الأمرالأول: تعريف الحقيقة والمجاز: 

قوله: «كل لفظ وضعه واضع اللغة إلخ»: 

الحقيقة: كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء معيّن. 

المجاز: كل لفظ استعمل لغير ما وضع له. 

الأمر الثاني: حكم الحقيقة والمجاز: 

قوله: «ثم الحقيقة مع المجا زلا يجتمعان إرادةً إلخ): 

حكمه: استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد في حالة واحدة. ويجوز اجتماعهما 
على سبيل عموم المجاز» وهو: أن يراد باللفظ معنّى مجازيّ تكون الحقيقة فيه فردًا من أفراده 
من غير إرادة» وهو جائز عند الأحناف. وأما عند الشوافع يجوز اجتماعهماء أي: يراد بلفظ 
واحد معناه الحقيقي ومعناه المجازي معًا بشرط أن لا يكونا متضادين. 


يي المثالان مت 

قوله: «وهذا قلنا: لمّا أريد ما يدخل في الصاع إلخ»: 

المثال الأول: قوله :"لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين: ولا الصاع بالصاعين».7© فلفظ 
«الصاع» في الحديث له معنى حقيقيَ ومعنى مجازي» فالمعنى الحقيقي: نفس الصاع الذي هو 
اسم لمقدار خاص. والمجازيّ: ما يحل في الصاع. أي: ما يوضع فيه. فلما أريد به المعنى 
المجازي ني الحديث بالاتفاق: سقط اعتبار المعنى الحقيقيّ» فيكون معنى الحديث: لا تبيعوا 
صاعًا من الحنطة بصاعين من الحنطة. فلمًا تعيّن المعنى المجازيّ لا يجوز إرادة المعنى 
الحقيقيّ؛ فيجوز بيع نفس الصاع بنفس الصاعين. 

المثال الثاني: قوله وساب سعد عب وردت الآية في بيان نواقض الوضوء: 
<أَرْ لمكم أليِسَآَ كَل َدُوأ مآء فَمَيَتَمُوأ0:4 فاللمس في الآية له معنى حقيقي ومعنى 
مجازيّ فالحقيقي: اللمس باليد. والمجازي: الجماع. فلما أريد به الجماع بالاتفاق» وهو 
معناه المجازي: سقط اعتبار معناه الحقيقيَ» وهو: اللمس باليد» فلا يتتقض الوضوء به عند 
الأحناف؛ لاستحالة اجتماعهما مرادين بلفظٍ واحدٍ عند الأحناف. 

قَالَ محمد هه: إذَا أَوْطى مب وَلَهُ وَل أَعتَنَهُمْ وَلِمواِيِهِ موا أَعْتَقُواهُمء 
كانت الْوَضِيَّةُ لِمَوَايْه دوْنَ مالي مَوَاِيْ وَفي «السيَرِ الْكبيْره: :لوشتأمنَ أَهْلْ الْحَرْبٍ 
09 آبَائِهمْ لا تَدْخُلُ الْلَجْدَاُ 5 الْأمَانِ َو إِستَأمَئُا 05 مات لا يَنْيْتُ الَْمَانُ 35 
حٌٌ حَقٌّ الْجِدّاتِه وَعَلْ هذا قُلْنَا: إِذَا أَوْضى أنْكَارِبَي قُلَانٍ لَا تَدْخُلُ الْمُصَابةٌ ُ به بالْمُجُورٍ 
في حُكُ الْوَصِيِّة وَلَوأَوْضى ِب فُلَانِء وَلَهُ نون وَبَنُوْبَِيْهِ كانّتِ الْوَصِيّةُ َِِْهِ ذنَ 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: /١١‏ 7/ا4» رقم الحديث: 5 77954» ط: دار القبلة. 
)١(‏ البقرة: 7374. 


نذكر ني هذا الدرس بعضًا من المسائل المتفرّعة على حكم الحقيقة والمجاز. 

قوله: «قال محمد ه#: إذا أوصى إلخ): 

المسألة الأولى: قال الإمام محمد ©4: إذا أوصى حر لمواليه» وله موال أعتقهم» 
ولمواليه موال أعتقوهمء فلفظ الموالي حقيقة في موالي الموصيء ومجاز في موالي موالي 
الموصيء فالوصية لموالي الموصي الذي هو حقيقة فيه» ولا تكون لموالي مواليهم الذي هو 
معناه المجازي. 

المسألة الثانية: ذكر الإمام محمد :8 في «السير الكبير»: أن أهل الحرب لو استأمنوا 
عن المسلمين على آبائهم: وأمّنوهم: يثبت الأمان في حق آبائهم خاصةً» ولا يثبت لأجدادهم؛ 
لأن «الأب» لفظ الأب حقيقة للأب» ومجاز للجدّ فلما أمكن إرادة معناه الحقيقي لا يراد به 
معناه المجازي. 

المسألة الثالثة: إذا استأمن أهل الحرب على أمهاتهم, لا يثبت الأمان في حق الجدّات؛ 
لأن لفظ «الأم» حقيقة في معنى الأم؛ ومجاز في معنى الجدة» فلما أمكن إرادة معناه الحقيقي لا 
يراد به معناه المجازي. 

المسألة الرابعة: قال المصنف «ه: قال الأحناف على هذا الأصل: إنه إذا أوصى رجلٌ 
لأبكار بني فلان؛ بأن قال: لهن بعد موتي كذا من المال: لا تدخل في الوصية من زالت بكارتها 
بالزنا؛ لأن لفظ «الباكرة» حقيقة في من لم تزل بكارتهباء ومجاز في من زالت بكارتها بالزناء فلما 
أمكن إرادة المعنى الحقيقي لا يراد به المعنى المجازي. 

المسألة الخامسة: إذا أوصى لبني فلان بأن لهم بعد موتي كذا من المال» والحال أن 
لذلك الفلان بنين» وأحفادًا: فالوصية للأبناء» ولا تكون للأحفاد؛ لأن لفظ «الابن» حقيقة في 


أبنائه» ومجاز في أحفاده» فلما أمكن إرادة المعنى الحقيقي لا يراد به المعنى المجازي. 

المسألة السادسة: إذا حلف لا ينكح فلانة» وهي امرأة أجنبية» فزنا بها بعد الحلف: لا 
يحنث؛ لأن لفظ «النكاح» حقيقة في معنى الوطء؛ ومجاز في معنى العقد» والمراد في الحلف 
بالتكاح العقد الذي هو معناه المجازيء فلا يراد به الوطء أيضًاء؛ٍ لأنه حينئذ يلزم الجمع بين 
الحقيقة والمجازء وذلك غير جائز عندنا. 


الدرس الحادي والعشرون 

وَلَيْن قَالَ: إَِا حَلَفَ لا يَضَعُ قَدَمَهُ في دَارٍ قُلَانٍ يحنت لَوْ دَخَلَهَا حَافِيًا أو 
مُتتعًَا أو رَاكِبه وَكَذلِكَ َو حَلَفَ لا يَمْحُنْ دَارَ فلَانٍ يَخْنَتُ لَو كانَتِ الدَارُ ملكا 
فلَانٍ َو كنَث بِأجْرَةٍ آو عَارِيَةِ وَِكَ مع بَينَ الحَقِيقَةِ الجا وكذِْكَ لَوْ قَالَ: 
عَبْدَهُ خرٌ يوم يَقْدَمُ فلَانَ فَقَدِمَ فُلانَ ليا أَوْ نَهَاَا يَنَتُ قُْناا وَضْعْ الْقَدَمِ صَارَ 
عجار عَنِ الدَّخْوْلٍ بَحُكُمٍ الْعَرْفِء وَالدُخْوْلُ لَا يَتَقَاوَتُ في الْمَصْلَيْنِ وَدَارُ ُلَاِصَارَ 
جارَا عَنْ دار مَسْكُوْئَةٍ لك وَِْكَ لا يَتقَاوَتُ بَْنَ أن يَحُوْنَ ملكا لَه أو كنت بِأَجْرَةٍ 
لك وَالْيومُ في مسأل ادوم عِبَاَة عَْ مُظلقٍ الْوَفْتء لذن اليإ أَضِْقَ إلى فل لا 
يتك يَحُوْنُ عِبَارَة عَنْ مُظلقٍ الْوَفتِء كما عُرفَه فَكانَ الِنْتُ يها الطرِنقِ» لا 
برق الجنع بن الْحقِيقةوَلمَجَاٍِ 

نذكر في هذا الدرس ثلاثة اعتراضات واردة على حكم الحقيقة والجواب عنها. 

قوله: «ولتُن قال: إذا حلف لا يضع قدمه إلخ): 

الاعتراض الأول: إذا حلف وقال: «والله لا أضع قدمي في دار فلان» فدخل دارّه بعد 
الحلف متنعالاء أو حافيّاء أو راكبًا: يحنث في جميع ذلك عندكم أيضًا. 


ملاحظة: أل أن ماذكر من الأنقاظ يمضها سحقيقة لوضيع القدم» ويعشتها مجاز لده 
فالمعنى الحقيقي له: دخول الدار حافيّاك والمعنى المجازي: الدخول فيه راكبًا أو متنعلاء 
فالحكم بالحنث في الجميع دليل على جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز عند الأحناف أيضًاء 

الاعتراض الثاني: إذا حلف أن لا يسكن دار فلان: يحنث بالدخول في داره ملكا كانت 
الدار أو إجارة أو عارية. 

ملاحظة: قوله: «دار فلان» له معنى حقيقيٌ ومعنى مجازيء فالحقيقي: الدار المملوكة» 
والمجازي: داره أجرةً أو عاريةً ففي جميع ما ذكر يحنث عند الأحناف؛ فعلم جواز الجمع 
بين الحقيقة والمجاز عند الأحناف. 

الاعتراض الثالث: إذا حلف بأن عبده حرٌ يوم يقدم فلان: يحنث إذا قدم الفلان نهارًا 
أو ليلاء فيعتق عبده. 

ملاحظة: قوله: «يوم يقدم» له معنى حقيقي ومعنى مجازيء فالمعنى الحقيقي: قدومه 
نهارّاء والمجازي: قدومه ليلاء فعند الأحناف يحنث في جميع ما ذكرء فيعتق عبده» فعلم منه 
جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز عند الأحناف أيضًا. 

الجبواب عن الاعتراض الأول: وضع القدم في قوله: «والله! لا أضع قدمي في دار 
فلان» مجاز عن دخول الدار؛ لإرادة هذا المعنى بمثل هذه الألفاظ في العرف العام 
و«الدخول» عموم المجاز يدخل فيه الحقيقي بغير إرادة» فالجمع بين الحقيقة والمجاز غير 
جائز عند الأحناف» لكن عموم المجاز غير ممتنع» أي: هو جائز. فلأن هذا القسم من قبيل 
عموم المجازء لا يلزم الاعتراض بالجمع بين الحقيقة والمجاز. 

الجواب عن الاعتراض الثاني: «دار فلان» في قوله: «والله! لا أسكن دار فلان» مجاز 
عن داره المسكونة فيها ملكا كانت الدار أو إجارة أو عارية» فلعموم المجاز اجتمع الحقيقة 
والمجازء فلا يلزم الاعتراض بالجمع بين الحقيقة والمجاز. 


ارات عيو الامتراكس الفالت: لا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في هذا القسم» 
بل هناك قاعدة مستقلة عند العربء فلهذه القاعدة أريد باليوم مطلق الوقت. 

القاعدة: قبل العلم بالقاعدة يجب أن يتعرف على الفعل الممتدٌ والفعل غير الممتدٌ: 

الفعل الممتدٌ: ما يستغرق بعض الوقت في تحقّقه فهذا الفعل يقتضي الامتداد والطول 
في تحقّقه» مثل: الركوبء فالركوب يقتضي بعض الوقتء واللبس كذلك. 

الفعل غير الممتدٌ: ما لا يستوعب الوقت في تحققّه. مثل: الدخول والخروج والقدوم. 
فهذه الأفعال لا يقتضي الامتداد والطول. 

القاعدة: هو: أن «اليوم» يضاف إلى الفعل الممتدٌ أحيانّا كما يضاف إلى الفعل الغير 
الممتدٌء فمتى ما أضيف «اليوم» إلى الفعل الممتدٌ يراد به النهار. ومتى ما أضيف إلى الفعل 
الغير الممتدٌ يراد به مطلق الوقت. 

ف«اليوم» أضيف إلى الفعل الغير الممتدٌ في المسألة» وهو القدوم فيراد به مطلق الوقت 
سواء كان نهارًا أو ليلاء فلا اعتراض بالجمع بين الحقيقة والمجاز. 

الدرس الثاني والعشرون 


م الحَقِيْقَهُ أَنْوَاعٌ كان مُتَعَذَرَةُ وَمَهْجْوْرَة وَمُسْتَعْمَلَةُ وَفي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَلَينٍ 


يُصَارُ إِلَ المجَازِ بالِاثّمَاقِ. وَنَظِيْر المَُعَذَرَة: إِذَا حَلَفَ لا َكل ِنْ هذه المَّجَرَة أَومِنْ 
هِذِه الْقِدْرِ فَإِنَّ أَكُلَ الشَّجَرَةِ َالقِدرِ متَعَدَرْ قَيَنْصَرفُ ذلك إلى كم َمَرَِ الشَّجَرَةِوَإلى ما 
يل في الْقدْلٍ حَنّ لو أَكَلَ مِنْ عَيْنِ النَّجَرَةِ َو من عَيْنٍ قر بتؤع تكَلْفِ لا 
يده وعل هد فلن نا لق لا َربُ من ذه ايأر يرف ذيك إلى اياف 
حَق لو فَرَضْا أَنُّ َو كرَعَ يتوج تَكَلّفٍ لَا يت لاَق وتظِر لهجو لو 
حَلَفَ لا يَصَعُ قَدَمَهُ في دَارِ انه َإِنَ إِرَادَةَ وَضْع الْقَدم مَْجُْرَة عَادَة وَعَلَ هذا قُلْنَاٍ 
الَوكِيْلُ َه نَفْس الْحُصُوْمَة يَنْصَرِفُ إلى مُظلَقٍ جَوَابٍ الْحْضْمء ؛حَقَ يَسَعَ لوكي أَنْ يَيْبَ 


حمع مدر 98 كوه 
بانَعَم)» كَمَا يسَعْهُ يسَعْهُ أَنْ يحَيْبَ بالّاا؛ لِذَنَّ الَوْكيْلَ يتف الْحُصُوْمَةٍ مَهْجُو مَهُجُوْرٌ شَرْعَا وَعَادَة 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 

الأمر الأول: أقسام الحقيقة والمجاز. 

الأمر الثاني: تعريف الحقيقة المتعذّرة والمهجورة. 

الأمر الثالث: ثلاثة أمثلة للحقيقة المتعذّرة. 

الأمر الرابع: مثالان للحقيقة المهجورة. 

الأمر الأول: أقسام الحقيقة: 

قوله: ثم الحقيقة أنواع ثلاثة إلخ): 

الحقيقة على ثلاثة أقسام: 

169 المطتوة ‏ 60 والموحورة. :080 والسجعملة 

الأمر الثاني: تعريف الحقيقة المتعذّرة والمهجورة وحكمهما: 

الحقيقة المتعذّرة: ما لا يمكن العمل بالمعنى الحقيقي إلا بمشقة. 

الحقيقة المهجورة: ما يمكن العمل بالمغنى الحقيقي» لكن الناس تركوا العمل بالمعنى 
الحقيقي. 

الأمر الثالث: الأمثلة الثلاثة للحقيقة المتعدّرة: 

قوله: «ونظير المتعدّرة: إذا حلف إلخ): 

المثال الأول: إذا حلف وقال: «والله! لا آكل من هذه الشجرة)» يراد به الثمرة لا عين 
الشجرة؛ لأن أكل عين الشجرة متعذّر عادةٌ وإن كان ممكنًا » فلذلك يراد به المعنى المجازي» 
وهو أكل الثمرة. 

المثال الثاني: إذا حلف وقال: «والله! لا آكل من هذا القدر»» يراد بالقدر ما طبخ فيه من 
الطعام؛ لأن أكل عين القدر وإن كان ممكنّاء لكنه متعذّر عادةٌ فيراد به ما طبخ فيه من الطعام. 


مثا الثالث: اوه و ا 
فإذا شرب بالكرع لا يحنث؛ لأن الكرع معنى حقيقيء والاغتراف والشرب بالآنية معنى 
مجازيء فالعمل بالحقيقي ممكن, لكنه متعذّرء فلذلك يراد به المعنى المجازي. 

الأمر الرابع: مثالانٍ للحقيقة المهجورة: 

قوله: «ونظير المهجورة: لوحلف لا يضع إلخ): 

المثال الأول: إذا حلف وقال: «والله! لا أضع قدمي في دار فلان», فالمعنى الحقيقي 
للوضع: وضع القدم حافيًا داخل الدار» وهو مهجور عاددةً أي: لا يراد به هذا المعنى عادةٌ 
بل يراد به الدخولء وهو معناه المجازي, فالعمل بالمعنى الحقيقي وإن كان ممكتاء لكن 
الناس هجروه عادةً. 1 

المثال الثاني: قال المصنف ©: لما يُترك المعنى الحقيقي إذا كان مهجورًا عادة قلنا: 
إذا قال رجلٌ لآخر عند التوكيل: وكّلتك في أمريء يقال له: وكيل الخصومة:؛ والوكيل يغبت 
دعوى الموكّل ويردٌ دعوى الخصم, والمعنى الحقيقي للتوكيل بالخصومة أن يرد الوكيل 
جميع دعوى الخصومة بقوله: «لا»» سواء كان دعوى الخصم صحيحًا أو لاء فالمعنى 
الحقيقي مهجورٌ شرعًا؛ٍ لأن فيه ضياع حق الخصمء وما كان مهجورًا شرعًاء يكون مهجورًا 
عادة والمعنى المجازي للتوكيل بالخصومة أن يكون للوكيل حق لقبول دعوى الخصم كما 
له حق الردّ وهو المراد فيه؛ لأن المعنى الحقيقي مهجور شرعًا وعادةً. 

الدرس الثالث والعشرون 


لوكت الحقِِقَهُ مُستعَلة إن لم يَحُن لها رمتعا فَالحْقِيَُْ آؤلى بلا 
خَلَافِء فَإِنْ كنَ لَهَا تجَارٌ مُتَعَارَفُ فَالحَقيِقَُ أزلى عِنْدَ أي حَنِيْفَة وَعِنْدَهُمَا الْعَمَلُ 
ْم المجَاِ له ماله لَوْحَلَقَ لا يكل مِن هذه الينطة يَنْصَرفُ ذلك إلى عَيْيهَا 
عِنْدَهُ حَقّ لَوْ أَكلَ م مِنَ الحُبْرٍ الْحَاصِلٍ مِنْهَا لا يْنَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهْمَا ينْصَرِفُ إلى مَا 


يه 


0 ليِنْطَةُ بطريق عْمُوْم الْمجَانِ فَيَحْنَتُ با 


لَوْ حَلَفَ لا يَذْرَبُ مِنَ الْقْرَاتِ يَنْصَرِفُ إِلَ الشّرْبٍ مِنْهَا كُرْعَا عِنْدَهُ وَعِنْدَهْمَا إل 
الْمَجَازِالمََعَاَقِه وَهوَ شُرْبُ مَائَِا أي َرِنْقٍ كا. ثم الْمَجَارُ عِنْد أي حَيقَة حَلفُ 
كَانَتِ الحقَِقَةُ مُنكِتةٌ قي تَفْيِهًا إَِّا أنه إمتنعَالْعمَلُ يها لِمَانِع» يُصَارُ ِل الْمَجَانٍ وَل 
صَارَ الام َوه وَنْدهُ يِصَار ِل الْمَجَازِوَِنْ لم تحن الحِقَهُ مُنكِتةٌ قي ته 
ماله إِذا قَالَ لِعَبْدِِ وهْوَ َكْبَرُ سنا مِنْهُ: «هدًا انِ» لا يْصَارُإِلَ الْمَجَازِ عِنْدَهُْمَا 
لاستِحَالةِ ليق وعِنْدَهُ يُصَارِْلَالْمَجَازِحَق يُعْتقَ الْعبْدُ ش 


نذكر في هذا الدرس خمسة أمور: 

الأمر الأول: تعريف الحقيقة المستعملة. 

الأمر الثاني: اختلاف الأئمة في حكم الحقيقة المستعملة. 
الأمر الثالث: بيان ثمرة الاختلاف بالأمثلة. 

الأمر الرابع: اختلاف الأئمة في جهة خلفية المجاز. 
الأمر الخامس: ثمرة الاختلاف. 

الأمر الأول: تعريف ال حقيقة المستعملة: 

قوله: ١ولوكانت‏ الحقيقة مستعملة إلخ): 

الحقيقة المستعملة: ما كان معناه الحقيقي مستعملًا. وهو على قسمين: 
2)١(‏ أن لايكون له مجاز متعارف. 

(؟)2 أنيكون له مجاز متعارف. 


الأمر الثانيظ: اختلاف الأئمة في حكم الحقيقة المستعملة: 

قوله: «فإن كان لها مجاز متعارف إلخ): 

إن كان اللفظ مستعملًا في معناه الحقيقي» وليس له مجاز متعارف» يراد به المعنى 
الحقيقي بالاتفاق. وإذا كان له مجاز متعارف. فعند الإمام أبي حنيفة :8 يراد باللفظ معناه 
الحقيقي. وعند الصاحبين 8 يراد به عموم المجازء فيعمل بالمجاز المتعارف والحقيقة 
المتعيلة. 


الأمر الثالث: بيان ثمرة الاختلاف بالأمثلة: 

قوله: «مثاله لوحلف لا يأكل من هذه الحنطة إلخ»: 

المثال الأول: إذا حلف بأن لا يأكل من هذه الحنطة» يراد به معناه الحقيقي» فيحنث 
بأكل عين الحنطة» ولو طحنها وجعلها دقيقًاء فأكل منها: لا يحنث عنده؛ لأن هذا المعنى 
مجاز للحنطة» وهو غير مراد عنده في هذه المسألة. وقال الصاحبان .ا: يحنث سواء أكل عين 
الحنطة» أو أكل الخُبز الحاصل منها؛ لأن المراد عندهما عموم المجاز» فيشمل الحلف على 
عين الحنطة الذي هو معناه الحقيقي, والخُبز الحاصل منها الذي هو معناه المجازي. 

المثال الثاني: إذا حلف وقال: «والله! لا أشرب من الفرات»» فالمعنى الحقيقي له 
الكرع» وهذا مستعمل» كما يفعله أهل البوادي» ومعناه المجازي: الشرب منه سواء بالكرع أو 
بآنية» فقال أبو حنيفة #: لما كان المعنى الحقيقي مستعملاء يراد به المعنى الحقيقي. فإن 
شرب منه بآنية: لا يحنث» بل يحنث بالكرع فقط. وعند الصاحبين 9: يحنث في جميعهاء 
سواء شرب بالكرع أو بالآنية أو بالاغتراف؛ لأن المراد عندهما عموم المجاز. 

الأمر الرابع: اختلاف الأئمة في جهة خلفية المجاز: 

قوله: "ثم المجاز عند أبي حنيفة © خلف عن الحقيقة إلخ): 

لا خلاف للأئمة في خلفية المجاز بل الخلاف في جهة الخلفية» وهذا الخلاف عند الأحناف. 


٠.‏ فقال أبو حنيفة :: المجاز خلف عن الحقيقة في التكلّم والتلمُظء فيصح المجاز 
للحقيقة إذا كان الكلام صحيحًا باعتبار التركيب النحويٌّ» إلا أن بعضهم قالوا بأن 
شرط صحة الخلفية في صحة الكلام معتى. 
. وعند الصاحبين .328ا: المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم؛ فيشترط صحة المعنى 
الحقيقي لصحة إرادة المعنى المجازيء أي: أن يكون المعنى الحقيقي ممكنًا 
لإثبات الحكم. لكن تخلّف إثباته لمانع» فيراد المعنى المجازي في هذه الحالة» 
وإلا صار الكلام لغوًا. 
الأمر الخامس: ثمرة الخلاف: 
قوله: «مثاله إذا قال لعبده إلخ»: 
إذا قال لعبده» وهو أكبر منه سنًا: «هذا ابني»؛ يصح إرادة الإعتاق بهذا القول» فيعتق 
العبد» وذلك لأن قوله: «هذا ابني» صحيح باعتبار التركيب النحويّ» فيصرف الكلام إلى 
المجاز؛ صيانة لكلام البالغ العاقل من اللغو. وهذا عند أبي حنيفة ©. وعند الصاحبين :8فا: 
يلغو الكلام إذا كان العبد أكبر سنا منه؛ لأن الكلام غير صحيح باعتبار الحكم والمعنى؛ لأن 
الصغير لا يمكن له أن يكون أبّا لمن هو أكبر منه سنا فلما امتنع المعنى الحقيقي لا يصح 
خلفية المجاز للحقيقة» فيلغو الكلام. 
الدرس الرايع والعشرون 
على هذا يحرج الحَكْمْ ف قَوْلِهِ: «له عل 


١«عَبدِيْ‏ 01 حمَارِيُ خرًاء وَلَا يَلْرَم 09 هذا إِذَ 1 لإمراته: 


مَعْرُوْفُ مِنْ غَيْرِهِ حَيْتُْ لا كَرَمُ عَلَيْ وَلَا يْعَلُ ذلِكَ عجَاَ عن الاق سوا كنَتِ 
لَه صُفِْى سنا مِنْهُ أو كُرى؛ أن هدًا لفك لو صَحّ مَعْتاهُ لكان نافيا لتك : 


ب مَنَافِيًا لكيه هُوَ الطٌّلّاقء وَل اسْتِعَارَةَ مَعَ وُجُوْدٍ التَتَافيء يخِلَافٍ قَوْلِهِ: هذا 


ابِيْ؛ فَإِنَّ البو لا تُنَاق تُبوْتَ الِْلْكِ لِلَأَبِء بَل يَنْبْتُ الْمِلْكَ لَه ثُمَ يُعْتَقُ و عله 


نذكر في هذا الدرس أمرين. 
الأمر الأول: مسألتان متفرعتان على اختلاف أئمة الأحناف في جهة خلفية المجاز. 
الأمر الثاني©: اعتراضان على مذهب الإمام والجواب عنهما. 
الأمر الأول: المسألتان المتفرعتان على اختلاف أئمة الأحناف في جهة خلفية المجاز 
قوله: «وعل هذا يخرج الحكم إلخ»: 
المسألة الأولى: أقر فلان لغيره بقوله: «له علي ألف أو على الجدار». 
المسألة الثانية: قال أحد: «عبدي أو حماري حرّ). 
شرح المسألتين: يصرف الكلام إلى المجاز في المسألتين عند الإمام» فيلزم على 
المتكلّم أل في الأولى» وني الثانية يصير العبد حرا لأن الألف ني الأولى لازم على واحد من 
المتكلم والجدار لا على التعيين» وفي الثانية الحريّة على واحد من العبد والحمار» ولعدم 
التعيين في المسألتين استحال إرادة المعنى الحقيقي» فيراد بالكلام معناه المجازي ويحمل 
«أو؛ على معنى «و)؛ صيانة للكلام من اللغو فيلزم الألف على المتكلم في المسألة الأولى. 
وني الثانية يعتق العبد. وعند الصاحبين :8ا: يلغو الكلام؛ لاستحالة إرادة المعنى الحقيقي» فلا 
يجعل المجاز خليفة للحقيقة؛ لاستحالة المعنى الحقيقيء فيلغو الكلام. 
الأمر الثاني: الاعتراضان الواردان على مذهب الإمام والجواب عنهما: 
قوله: «ولا يلزم على هذا إذا قال إلخ): 
الاعتراض الأول: إذا كان الكلام صحيحا باعتبار التركيب والمفهوم؛ واستحال إرادة 
المعنى الحقيقي لمانع: يصرف الكلام إلى المجاز عند الإمام أبي حنيفة يف ولكن هناك مثالٌ 


المثال: إذا قال لامرأته: «هذه ابنتي»» وهي معروفة النسبء يلغو الكلام ولم يصر إلى 
لمجاز وهو: «هذه طالق»؛ مع أنه صحيح باعتبار التركيب» فما الوجه في لغو هذا الكلام؟ 

الجواب: لم يجعل ذلك مجاراء مع أنه صحيح باعتبار التركيب؛ لما فيه من المنافاة بين 
لبنتيّة والنكاح» فتكون البتتيّة منافية للطلاق أيضًاءٍ لأن الطلاق من أحكام النكاح؛ إذ لا يقع 
لطلاق بغير النكاح» فلا يصح جعله مجازًا مع وجود المنافاة. 

الاعتراض الثاني: لما لم يجعل قوله: «هذه ابنتي» مجارًا؛ِ لوجود المنافاة بين البنتيّة 
والنكاح؛ فلماذا جعل قوله: «هذا ابني» مجازاء مع أن المنافاة موجود بينهما أيضًا؟ 

الجواب: لا منافاة بين البنوّة والملكيّة أصللاء فيمكن أن يكون الأب حرا والابن عبدّاء 
فإذا اشتراه يعتق بعد أن يملكه؛ لقوله ة: «من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه».27 فلا 
منافاة بين البنوة والملكية. 


الدرس الخامس والعشرون 
َضْلٌ: ف تَعْريْفٍ طَرثْقٍ الاْتعَارَِ غلم أن الْاستعَارَة في أَحْكام الشّرْعِ مُطَرِدةٌ 


ِطَريْقَيْن: أَحَدُهُمَا لوْجُوْدٍ الْإنَصَالٍ بَيِنَ الْعِلِّ وَالحَُكُم وَالقَانٍ لِوْجُوْد الْانَصَالٍ بين 
السب المَحْضِ وَالحَُكُمء فَالْأَوَل مِنْهُمايُوْجِبُ صِحَة الإْعَارة ِنَ ارين وني 
يوْجِبٌ صِحَتََا من أَحَدِ الطْقَيِ وَهْوَ إستعَارَهُ الْأصلٍ لَْرْعء مال الأول فِيْمَا دا 
يعت إِذ لم يخِتمَُ في مِلكد كلّ ال ولو لَه إن شرت عَبْدا قَهْوَحنُ فَاشْرَى 
نِضْفّ الْعَبِيِ قَبَاعَهُ ثم اشْتَرَى التَصْفّ الآَكَرَ عْتِقَ التَصْفْ التَاني؛ وَلَوْ عَ بالْيِلْكِ 


واه 


آلشَّرَاء أو يالشَّرَاءِ آلِْلْكَ صَحَّتْ نِّثْهُ َِريْق الْمَجَاز؛ لأنَّ الشَّرَاءَ عِلَّهُ الِْلْكِء وَالْمِلْكُ 


(1) سئن أبي داود: 17/5» رقم الحديث: 07449 ط: المكتبة العصرية. وسئن ابن ماجه: */ 077: رقم: 5 181. 


.معنف 2 .. 


حكُنهُ فَعمّتِ الْاسْيعَارَة بين الله وَلْمَعْلُْلٍمِنَ الَْفَْنِه أنه ِيْمَا يَحُوْنْ فيا 


ف حَنَّهِ لَا يُصَدَّقُ ف حَقَّ الْقَضَاءِ خَاضَّةً؛ لِمَعْق التُهْمََ لَا لِعَدَمِ صِحَّةِ الاسْتِعارَة. 
نذكر ني هذا الدرس أربعة أمور؛ ويطيب لنا أن نذكر سبعة أمور على سبيل التوطئة 
والتمهيد قبل أن نخوض في أصل المبحث لزيادة الإيضاح: 
التمهيدات: 
التمهيد الأول: تعريف الاستعارة: استعمال اللفظ لغير ما وضع له؛ لاتصال ومناسبة 
بين الحقيقة والمجازء يقال له: استعارة. 
التمهيد الثاني: الاختلاف بين الأصوليّين وعلماء علم البيان: 
اختلف الأصوليّون وعلماء علم البيان في الفرق بين الاستعارة والمجاز» فذهب 
الأصوليّون إلى عدم التفريق بينهما وقالوا بأهما مترادفان» فصرف اللفظ إلى المجاز لوجود 
المناسبة بين الحقيقة والمجاز: استعارة ومجاز. وذهب أهل البيان إلى أن الاستعارة قسم من 
المجاز» فإذا كانت علاقة التشبيه بين الحقيقة والمجازء يسمّى استعارة» وإذا كانت العلاقة 
غير التشبيه» يسمّى مجارًا مرسلاء كأنّما كانت بينهما علاقة اللازم والملزوم» أو الحال 
والمحلء أو السبب والمسيّب. 
التمهيد الثالث: حمس وعشرين علاقةً للمجاز المرسل: 
اعلم! أن العلاقة بين الحقيقة والمجاز على نوعين: 
)١(‏ العلاقة الصوريّة. 
)١(‏ العلاقة المعنوية. 
تسمّى العلاقة المعنوية بالاستعارة» وأما العلاقة الصوريّة تسمّى بالمجاز المرسل. 
أنْبَتَ الأصوليّون خمسًا وعشرين علاقةً للمجاز المرسل بالاستقراء» نذكرها فيما يلي: 


)١(‏ العلاقة السببيّة (علاقة السبب): 
في هذه العلاقة يُطلق السبب ويراد به المسبب» كإطلاق المطر على النبات» حيث يطلق 
المطر (السبب)» ويراد به النبات (المسبب)؛ لأن المطر سبب لوجود النبات. 
(؟) العلاقة المسببيّة (علاقة المسبب): 
أما في هذه العلاقة يُعكس الأمر أي: يطلق المسبب ويراد به السبب» كما في قوله تعالى: 
لإ أَرٍَِ أَعْصِرُ حَرَ27.4 حيث أطلق «خمرًا» (المسبب) وأريد به العنب (السبب)؛ لأن 
الخمر تُعصر من كروم العنب. 
(") العلاقة الجزئية (علاقة الجزء): 
أحيانًا يطلق جزء الشيء ويراد به كله كما في قوله تعالى: «وَخَْرِيرُ رَكَبَّة0:4© من 
المعلوم أن الرقبة جزء من أجزاء الإنسانء وفي الآية أريد يهذا الجزء الإنسان يكامله. 
(4) العلاقة الكلية (علاقة الكل): 
وأحيانًا يعكس الأمرء أي: يطلق الشيء كله؛ لكن يراد به جزؤه. كما في قوله تعالى: 
ليْعَلُونَ أَصَبِعَهُمَ في 70:4 حيث أطلق الأصابع» وأريد بها «الأنامل». 
(0) العلاقة اللزوميّة (إطلاق الملزوم وإرادة اللازم): 
في مثل هذه العلاقة إذا كان بين الشيئين علاقة اللزوم؛ يذكر الملزوم ويراد به اللازم» 
كما يقال: «كل شيء ناطق بوجود البارئ»؛ حيث أريد باناطق» دال» أي: كل شيء دالٌ 
بوجود البارئ؛ [لأن النطق باللسان لا يجري ني كل شيء]» وذلك لأن الدلالة لازم للنطق» 
والنطق ملزوم, أي: كلّما يوجّد النطق يوجّد الدلالة؛ لأن النطق وضع للدلالة» لا غير. 
فبإمكاننا أن نذكر الملزوم ونريد به اللازم. 
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(5) علاقة اللزوم (إطلاق اللازم وإرادة الملزوم): 
وأحيانًا يعكس الأمرء يُطلق اللازم ويراد به الملزوم» كما قيل عن نبيّنا َه إنه كان يشدٌ 
المئزر في العشر الأخير من رمضانء حيث أريد باشدّ الإزار» الاعتزال عن النساء؛ لأن شد 
المئزر لازم للاعتزال عن النساءء والاعتزال عن النساء ملزوم» فأطلق اللازم وأريد به الملزوم. 
() علاقة الإطلاق والتقييد: 

في هذه العلاقة يذكر اللفظ المقيّد ويراد به المعنى المطلق عن القيد» كلفظ «المِشْمَرا 
يستخدم لشفة الإبل» لكن يجوز استخدامه لشفة أيّ حيوان. مرادً المطلق ب اللفظ 
المقيّد بالإبل. 

(6) أحيانًا يعكس الأمرء أي: يذكر اللفظ المطلق عن القيد» ويراد به المعنى المقيّد 
كما في قوله تعالى: #لِمَنِ لْمْلّكُ آلْيوْم27.4 حيث أريد ب«اليوم» الذي كان مطلقًا عن القيد 
يومٌ القيامة. 

(9) علاقة العموم والخصوص: 

وأحيانًا يذكر اللفظ الخاص ويراد به العام» كما يقال: «الناطق» ويراد به الحيوان» ومن 
المعلوم أن الحيوان أعمّ من الناطق. 

)1١(‏ وأحيانًا يعكس الأمر أي: يذكر العام ويراد به الخاصء ككلمة «ملائكة»» حيث 
يراد مها جبرئيل وميكائيل. ومن المعلوم أن الملائكة عام شامل لجميع الملائكة. 

)1١(‏ علاقة الإضافة: 

أحيانًا يُخْدّف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه» كما في قوله تعالى: «وَسْكَلٍ الْقَرَيَةق4 
حيث حُذِف المضاف -أي: أهل القرية-؛ إقامةً للمضاف إليه مقامه. 

)١1(‏ وأحيانًا يعكس الأمر ويحذف المضاف إليه ويقام المضاف مقامه؛ في مثل: 
«ضرب الغلام»» أي: غلام زيد. 
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كا 
(1) علاقة الجوار: 
لو كانت العلاقة بين الشيئين علاقة الجوار والقرب» فحينئذ يمكن إطلاق أحدهما على 
لآخرء مثل: جرى الميزاب», أي: جرى الماء عبر الميزاب» فإن الماء جَرّى عن طريق الميزاب. 
)١14(‏ تسمية الشبىء باعتبار المآل: 
أحيانًا يطلق اللفظ ويراد به المعنى الذي سيحصل له في المستقبل؛ كما يقال للطالب في 
لمدرسة: «متخرّجا» باعتبار المستقبل. 
(15) تسمية الثشىء باعتبار ما كان: 
وأحيانًا يطلق اللفظ ويّراد به المعنى الذي كان قد حصل له في الماضيء كما يقال 
للشخص البالغ الذي مات أبوه في صغره: «يتيمًا». 
)١15(‏ علاقة الظرفية: 
أحيانًا يُطلق الظرف ويراد به المظروفء أي: ما هو بداخل في الظرفء كإطلاق الكأس 
على الماءء الكأس ظرفء والماء مظروفء كما يقال: أعطني الكأسء أي: الماء. 
(17) وأحيانًا يطلق (عكس ذلك) المظروف اق به الظرفء كما في قوله تعالى: 
لقَنى رَحْمَة ه204 أي: ففي الجنة؛ فإن الجئّة ظرف وموضع لرحمة الله تعالى. 
(18) علاقة الآلة: 
في هذه العلاقة يُطلق الآلة ويراد بها ما يحصل بالآلة» كما يقال: «طويل اللسان»؛ أي: 
طويل الكلام؛ فإن اللسان آلة الكلام» والكلام يحصل باللسان. 
)١19(‏ علاقة البدل: 
أحيانًا يُذكر المبدل ويراد به بدله» كما يقال: «أخذ دمَ أخيه) أي: أخذ ديته» حيث أريد 


بالدم الدية» فإن الدية بدل للدم. 


.١١ا/ آل عمران:‎ )١( 


٠ )‏ علاقة الضد: 

أحيانًا يذكر اللفظ ويراد به ضدّهء كإطلاق الأعمى على البصير. 

(11) المجاز بالزيادة: 

أحيانًا يُطلق اللفظ ويراد به معناه الآخر من أجل كونه زائدّاء كما في قوله تعالى: لَيْسَ 
كُبِفْلِهء شَىْء217.4 حيث حرف الكاف ليس للتشبيه» بل للتأكيد من أجل أنه زائد. 

(0) المجاز بالحذف: 
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لَهُ لَحُمْ أن تَضِلُواأ» 20 حيث أريد بااأن تضلّوا»: أن لا تضلّواء من أجل حذف 

1_ 

(77) أحيانًا يُطْلّقَ اسم النكرة (الذي هو للفرد المبهم) ويراد به العموم؛ وهذا إذا كان 
اسم النكرة في الكلام المثبت؛ مثل: عَلِمَتٌ تَفْسٌ مآ أَحْصَرَتَ ©27:4 حيث أريد باانفس» 
(الذي هو للفرد المبهم) كل النفس. 

(74) أحيانًا يُطْلّق الشيء المعروف ويراد به الواحد المنكرء مثل: «ولقد أمرّ على 
اللثيم يسبّي». ْ 

(16) أمَا للاستعارة علاقة التشبيه فقط» كما يقال: «رأيتٌ أسدًا يرمي»» أي: رجلا 
شجاعًا؛ لأن ذلك يشبه الأسد في الشجاعة. 1 

التمهيد الرابع: بيان الاتصال الصوري والاتصال المعنوي: 

الاتصال الصوري: اتصال صورة المعنى الحقيقي بصورة المعنى المجازي لعلاقة 
من العلاقات الخمسة والعشرين: كإرادة الغيوم بلفظ السماء. 

الاتصال المعنوي: أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة التشبيه 
مثل: إرادة الرجل الشجاع بلفظ «الأسد)» وإرادة البليد بلفظ «الحمار». 
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3 
التمهيد الخامس: لم يتعرّض المصنف 8 للاتصال المعنوي إطلاقًاء كما لم يتعرّض 
للاتصال الصوري إلا علاقة السبب والمسبب والعلة والمعلول» وذلك لأنهما رائجان في 
أحكام الشرع دون غيرهما. 
التمهيد السادس: الفرق بين العلة والسبب: 
العلة: ما يستلزم الحكم بلا واسطة» فينسب إلى العلة وجود الحكم ووجوبه؛ كالتكاح 
مثلا علة لملك المتعة. 
السبب: ما يستلزم الحكم بواسطة العلّةه كالشراء مثلا سبب لملك المتعة بواسطة الرقبة. 
التمهيد السابع: الفرق بين الشراء والملك: 
الشراء: ما لا يشترط فيه اجتماع أجزاء المُشترى (المبيع) في ملك المشتري لثبوت الشراء. 
الملك: ما يشترط فيه اجتماع جميع أجزاء المشترى (المبيع) في ملك المشتري لثبوت الملك. 
وبعد التمهيدات عليك بملاحظة أربعة أمور في هذا الدرس: 
الأمر الأول: قسمًا الاستعارة 
الأمر الثانيض: حكم قسمي الاستعارة 
الأمر الثالث: مثال الاستعارة بين العلة والمعلول 
الأمر الرابع: الاعتراض والجواب عنه 
الأمر الأول: قسمً) الاستعارة: 
قوله: «اعلم أن الاستعارة في أحكام إلخ): 
)١(‏ الاستعارة بين العلة والمعلول. (7) الاستعارة بين السبب والمسبب. 
الآمر الثاني: حكم قسمي الاستعارة: 
قوله: «فالأول منها يوجب صحة إلخ): 
حكم الاستعارة بين العلة والمعلول: الاستعارة في العلة والمعلول جائزة من الطرفين» 


فيصح إرادة المعلول بالعلّة» وإرادة العلّة بالمعلول؛ لأن كلا منهما يحتاج إلى الآخر. 

حكم الاستعارة بين السبب والمسبب: لا يجوز الاستعارة في السبب والمسبب إلا 
من جانب» فيصح إرادة المسبب بالسببء ولا يجوز إرادة السبب بالمسبب؛ لأن المسبب أثرء 
والسبب مؤثّر فيه» والأثر محتاج إلى المؤّره أي السببء فصار السبب محتاجًا إليف 
والمسبب محتاجّاء فلا يصح إرادة المحتاح بالمحتاج إليه. 

الأمر الغالث: مثال الاستعارة بين العلة والمعلول: 

قوله: «مثال الأول فيما إذا قال: إن إلخ»: 

بِيّن المصنف «: الاتصال بين العلة والمعلول بالمثال» لكن قبل ذلك بين الفرق بين 
الملك والشراء بالمثال تمهيدًا. 

الفرق بين الملك والشراء بالمثال: 

إذا قال: «إن ملكت عبدًا فهو حرا ثم اشترى نصف العبد فباع» ثم اشترى النصف 
الآخر: لا يعتق العبد؛ لعدم اجتماع جميع أجزاء العبد في ملكه؛ لأنه لا بد لثبوت الملك من 
اجتماع جميع أجزاءه في ملكه. 

وإذا قال: «إن اشتريت عبدًا فهو حرا» ثم اشترى نصف العبد» فباع» ثم اشترى النصف 
الآخر: يعتق النصف الأخير؛ لأنه لا يشترط لتحقّق الشراء اجتماع جميع أجزاءه في ملكه؛ بل 
يتحقق الشراء بشراء البعض. 

المثال: إذا قال: «إن ملكت عبدًا فهو حرٌ) وأراد به الشراء استعارة» أي: أراد بقوله: «إن 
ملكت»: إن اشتريت» يصح تلك الاستعارة؛ لأن الشراء علة للملك؛ والملك معلول» وكل 
منهما يحتاج إلى الآخرء فيجوز الاستعارة من الجانبين» فلذلك إن أراد بالملك: الشراء 
استعارة» ثم اشترى نصف العبدء فباع» ثم اشترى نصفه الآخر: يعتق النصف الآخر؛ لأنه لا 
يشترط للشراء اجتماع جميع أجزاءه في ملكه. وإن أراد بالشراء: الملك في قوله: «إن اشتريت 


عبدًا فهو حرّاء ثم اشترى نصف العبد, فباع» ثم اشترى نصفه الآخر: لا يعتق ديانة؛ لأنه 
يشترط اجتماع جميع أجزاءه في ملكه لتحقق الملكء إلا أنه لا يعتبر نيته قضاء؛ للتخفيف في 
حق العبد» فيعتق نصفه الآخر قضاءً. 

الأمر الرابع: الاعتراض الوارد والجواب عنه: 

قوله: «إلا أنه فيما يكون تخفيقًا إلخ): 

الاعتراض: لما جازت الاستعارة من الجانبين في العلة والمعلول» كما لا يعتق النصف 
الآخر ديانة إن أراد بالشراء الملك: كان لا بدّ أن لا يعتق ذلك قضاءً أيضًاء 

الجواب: وإن كان الأصل في جواز الاستعارة من الجانبين أن لا يعتق النصف الآخر» 
إلا أنه أعتق ذلك النصف لتهمة التخفيف في حق القائل» وذلك لأنه لما قال: إن اشتريت» 
علم عتق نصفه الآخرء فأوّل بأنه أراد بالشراء الملك؛ لهذا الاحتمال لا يصدّق القاضي قوله. 
ويحكم بعتق ذلك النصف. 
الدرس السادس والعشرون 
وَمِثَالُ الكّاني: إِذَا َال لامراته: حَرَرْنُكِ وَنَوِى بِهِ الطَلَاقّ يَصِح لِأَنّ التَحْرِيْرَ 
: عت زول يله البطع يؤايظة زور .بلك للد 53 تَخضًا لِرَوَالٍ 
مِلْكِ الْممْعَةِ فَجَارَ أَنْ يُستَعَارَ عَنِ الَللَاقٍ الَذِيْ هُوَ مُزِيْلٌ لِِلْكِ الْمنْعَة وَلَا يُقَالُ: آو 
جَعَلَ تجار عَنِ الطَّلَاقِ لَوَجَبَ أَنْ يَحُوْنَ الطََلَاقُ الْوَاقِعُ به رجا كَصريْج الطّلّاق؛ 
أن تمُوْلُ: لا تََْلُهُ تجَارَا عَنِ الطََلَاقِء بَلْ عَن الْمُيْلٍ لِلكِ الْمُْعَةِ وَذلِكَ في الَْائِنَ 
ِذْ اليَجْعِنَ لا يُِيْلُ مِلْكَ الْمُنْعَةِ عِنْدَنَ 


نذكر في هذا الدرس أمرين. 

الأمر الأول: مثال جواز الاستعارة في السبب والمسبب من جانب. 

الأمر الثاني: الاعتراض والجواب عنه. 1 

الأمر الأول: مثال جواز الاستعارة بين السبب والمسبب من جانب: 

قوله: «ومثال الغافي إذا قال لامرأته إلخ»: ١‏ 

المثال: إذا قال لامرأته: «حرّرتك». أو قال: «أنتٍ حرّة»» واستعار ببما الطلاق: صححت 
الاستعارة» ويقع الطلاق؛ لأن التحرير يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبة» 
أي: يزول بالتحرير ملك الرقبة أولاء ثم يزول ملك البضع ثانيّاه فكان التحرير سيا محضًا 
لزوال ملك البضعء والطلاق أيضًا يزول به ملك البضعء فكان الطلاق مسبَبّاه فيصح إرادة 
الطلاق بالتحريرء وذلك لأنه يجوز إرادة المسبب -وهو الطلاق الذي هو محتاج- بإطلاق 
السبب -وهو التحرير الذي هو محتاج إليه-؛ لأن السبب أصلء والمسبب فرع؛ فيجوز إرادة 
الفرع بإطلاق الأصل. 

الأمر الثاني: الاعتراض الوارد والجواب عنه: 

قوله: «ولا يقال: لوجعل مجارًا إلخ): 

الاعتراض: لما كان التحرير مجارًا عن الطلاق وجب أن يكون الطلاق رجعّاء لا 
بائئّاه مع أن الطلاق في الاستعارة المذكورة بائن؛ لأن ما يكون حكم الأصل يكون حكم 
الخليفة» فقوله: «حرّرتك» مجاز عن «طلقتك»» وقوله: «طلقتك» أصلء وقوله: «حرّرتك» 
قائم مقامه. فكان الحق أن يقع رجعيًا بقوله: «حرّرتك». لا بائتاء والحال أن الواقع في 
الاستعارة المذكورة بائن» وليس رجعيًا. 

الجواب: أن لفظ التحرير ليس مجارًا عن الطلاق كما زعمتم. بل التحرير مجاز عن ما 
يزيل ملك المتعة وإزالة ملك المتعة تكون بالطلاق البائن» لا بالرجعيّء فلا يقع رجعيًا في 
حال إرادة الطلاق بقوله: «حرّرتك» أو: «أنت حرٌةا). 


الرَرْس السابع والعشرون 


وَلَوْقَالَ لمهم طلَّفدْكِ وَتَوِى به التحْريْرَ ا يَصِحُ؛ لِأنَّ الْأصْلَ جَارَ أَْ يَنْيْتَ به 


الْمَرْعٌ وَأمَا الْمَرْعٌ فللا يحْوْرُ آنْ يَنْبْتَ به الْأَصْلُء وعلى هدًا تَقُولْ: يَنْعَقِدُ التَكاحٌ بلَمْظِ 


ملك الْْمْعَة في لإمَاءء فكنَتٍِ الْهبَهُ سيا خض لعبوتِ مك الْمُمَْةِ َجَارَ أن يُستعَارَ 
بلَفٍْ التكاح. ثم في كل مَوْضِع يَحُوْنْ الْمحَلَّ مََُينَا توع مِنَ الْمَجَازِلَا يماح فيه 
ِلَ اليه لا يُقَالُ: لَمّا كن إِمْكَانُ الحَقيْقَةِ شَرْطَا لِصِحَةِ الْمَجَازِ عِنْدَهْمَاه كَيْفَ يْصَارُ 
إِلَ الْمَجَازِي صُوْرَةٍ التَكاحِ بلَفْظ الْهِبَةء مَعَ أنَّ تمِْيْكَ الَرَة ابيع وَالْهِبَةِ حَالٌ؛ لان 
تَقْوْلُ: ذلك مُنْكِنٌّ في الِمْلَةِ بأَنْ إرْتَدَت وَلَيِقَتْ بِدَارٍ الْحَزبء كُمَّ سَبِيَتْء وَضَارَ 


نذكر في هذا الدرس خمسة أمور: 

الأمر الأول: مثال لعدم جواز استعارة المسبب للسبب. 
الأمر الثاني: صوريراد المسبب فيها بإطلاق السبب. 

الأمر الثالث: الأصل والمثال المتفرع عليه. 

الأمر الرابع: الاعتراض على مذهب الصاحبين :49 والجواب عنه. 
الأمر الخامس: المثال للأشياء الموجودة المعتمدة في الحلف. 


وإليكم تفاصيل الأمور: 


الأمر الأول: مثال لعدم جواز استعارة المسبب للسبب: 
قوله: «ولوقال لأمته: طلقتك إلخ): 
المثال: لو قال رجل لأمته: «طلقتك» ونوى به احررتك» استعارةٌ لا تصح هذه الاستعارة 
ولا الإعتاق؛ لأن الكلام «حررتك» سببء و«طلقتك» مسببء ولا تجوز الاستعارة بينهما إلا 
من جانب» وهو إطلاق السبب وإرادة المسببء لا العكس. 
الأمر الثاني: صوريرادالمسبب فيها بإطلاق السبب: 
قوله: «وعلى هذا نقول: ينعقد النكاح إلخ): 
لفظ الهبة والتمليك والبيع كله سببء وأما لفظ النكاح فهو مسبب. 
نظرًا إلى الأصل السابق الذكر يجوز إطلاق السبب وإرادة المسببء أي: التكاح» 
فينعقد التكاح. 
لو قالت امرأة لأحد: 
© «وهبت نفسي لك» 
٠‏ أو: اابعت نفسي لك» 
أو:«ملكت نفسي لك 
وأرادت به التكاح» فقال الرجل: «قبلت»» ينعقد النكاح» وذلك لأن لفظ «الهبة» من 
حيث ذاته يوجب ملك الرقبة» وبواسطته يثبت ملك البضعة في الإماء» فكانت الهبة سببا 
محضًا لثبوت ملك المتعة» كذلك يثبت ملك المتعة بالتكاح» فجاز أن يستعار عن النكاح» 
وكذلك معاملة لفظ التمليك والبيع. 
قوله: ولا ينعكس حت لا ينعقد البيع بالهبة بلفظ النكاح»: 
يقول المصنف «8:: لا يجوز استعارة لفظ النكاح عن التمليك والبيع؛ لأن التكاح 
مسبب ولفظ البيع والهبة سبب» وإطلاق المسبب وإرادة السبب لا يجوز كما مرّ. 
لذا لو أطلق لفظ النكاح وأريد به البيع» لا ينعقد البيع. 


مت على جت,.. ! 
الأمر الثالث: الأصل والمثال المتفرع عليه: 

قوله: اثم في كل موضع يكون المحل إلخ): 

الأصل: كل موضع يكون المحل متعينًا لنوع من المجاز لا يحتاج فيه إلى النية. 

المثال: إذا قال رجل لحرة أجنبية: «ملّكني نفسك»» فقالت: «ملّكتك»؛ ينعقد التكاح» 
ولا حاجة إلى النية؛ لأن هذه الألفاظ تحمل المعنى الحقيقي؛ وهو الهبة أو البيع أو التمليك» 
والمعنى المجازيء وهو انعقاد التكاح. 

وما نحن فيه تعذّر ثبوت المعنى الحقيقي» وهو ملك الرقبة في الحرة» فصار مجارًا عن 
ملك المتعة؛ حذرًا عن الإلغاء» وينعقد النكاح بدون الحاجة إلى النية؛ فإن النية لتعيين أحد 
المحتملين» ولا احتمال ههنا. 

الأمر الرابع: الاعتراض على مذهب الصاحبين 8ك والجواب عنه: 

قوله: "لا يقال: لما كان إمكان الحقيقة إلخ): 

الاعتراض: لما كان إمكان الحقيقة شرطًا لصحة المجاز عندهماء فحيثما استحالت 
إرادة المعنى الحقيقي لا يصار إلى المعنى المجازي خلفًا عنه. 

ونحن نورد مثالا لما خالف الصاحبان ها فيه أصلهما: 

المثال: قالت امرأة لأحد: «وهبت نفسي لك)»» عندهما جاز به إرادة النكاح مجازاء 
والحال أن لصحة المجاز يشترط إمكان الحقيقة بوجه والحقيقة ههنا - وهي تمليك الحرة 
بالبيع والهبة - لا يمكن؛ لأن الحرة ليست بمال» ومحل العقود إنما هو مال» فكونها حرة يأبى 
عن أن تكون مملوكة بالهبة أو البيع» وحقيقة ٠وهبت‏ نفسي لك» متعذرة غير ممكنة» فلا يصح 
إرادة معناه المجازي وهو النكاح؛ لانتفاء الشرط» وهو إمكان الحقيقة. 

الجبواب: أن تمليك الحرة بالهبة أو البيع ممكن. بأن ارتدّت ولحقت بدار الحرب» ثم 


سبيت» وصارت مملوكة» فتمليكها بالبيع أو الهبة يصير جائرًا. 
الأمر الخامس: المثال للأشياء الموجودة المعتمدة في الحلف: 

قوله: «وصار هذا نظير مس السماء إلخ): 

إذا حلف «ليمسنّ السماء» أو: «ليقلبنَ هذا الحجر ذهبًا أو «ليطيرن في الهواء»؛ فإنه 
تجب الكفارة بهؤلاء الأيمان وإن كانت الكفارة لا تجب إلا خلقًا عن البرّء وهو مستحيل 
عادة» فكان ينبغي أن لا تجب الكفارة؛ لاشتراط تصور الأصل؛ لثبوت الخلف في اليمين 
الغموس.ء فإنه لا ينعقد سببًا للكفارة؛ لعدم إمكان البرّء لكن لما كان البرّ ههنا من الممكنات 
كرامة للأولياء؛ انتقل العجز الحالي والعادي إلى الكناية. 


الدرس الثامن والعشرون 
فصل في الصريح والكناية 


ع اام و : َف يَحُوْنْالْمْرَادُ به َاهِرَاء كَمَوْلِ: بعت 
وَاشْتَرَيْتٌ وَأَمْثَالَهُ. تشكمة 1 2 500 


جب ثبوت ت مغة بأ طرنقٍ كن من خأو تف 


طَالِقٌ أ و طَلّفُْكِ أَْيا طالقء ب القلافه ى يه الاق ذم وَل وك لَوْقَالَ 
ِعَبْدِهه أَنْتَ حر أو حَرَّرْئْكَ أَوْيَا حٌُ وَعَلْ هذا قُلْنَاا إِنَّ القيَكُمَ يُفِيْدُ الطَهَارَة أن 
و ل و (رلكن يِه ع ص ق خُصُولٍ الظلهارة ‏ به لشاف له فيه 
وَعَلَ هد نا خوج الْمَسَائِلُ عَلَ تهبن مِنْ جَوَازهِ قبل 1 وَأَدَاءِ القزضان يقبتم 

وَاحِدِ وَإمَامَةِ الْمُتيْمُم للْمتَوَضَِّيْنَ وَجََاهِ بدُوْنِ حَوْفٍ تَلَفِ التَفْيس أو اْمْْرٍ 


ِالْوْصُوْء وَجَوَازِِ ِلْعِيْدِ وَالْجتَارَة وَجَوَازِهِ بِنِيّةِ الطَهَارَةِ 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: تعريف الصريح ومثاله وحكمه. 
الأمر الثاني: تخريج المسائل على حكمه. 
الأمر الثالث: اختلاف الأئمة في كون التيمم طهارة مطلقة أم لاء والمسائل المتفرعة 
عليه. 
وإليكم تفاصيل الأمور: 
الأمر الأول: تعريف الصريح ومثاله وحكمه: 
قوله: «الصريح لفظ يكون إلخ): 
تعريف الصريح: لفظ يكون المراد به ظاهرّاء كقوله: «بعت»» و«اشتريت» وأمثاله. 
حكم الصريح: له حكمان» 
أحدهما: أنه يوجب ثبوت معناه بأي طريق كان من إخبار» ك«طلقتك»: أو نعت» 
ك«أنت طالق»», أو نداءء كايا طالق». 
وثانيهم|: لا يحتاج إلى النية» وعلى هذا لو صدر «أنت طالق» مكان «الحمد لله» بلا 
قصد وإرادة» يقع به الطلاق؛ لأن النية لتعيين أحد المحتملين» وهنا لا احتمال لمعنى آخر. 
الأمر الثاني: تخريج المسائل على حكمه: 
قوله: «وعلى هذا قلنا: إذا قال لامرأته إلخ»: 
المسألة الأولى: إذا قال لامرأته: «أنت طالق»»؛ أو قال: «طلقتك»» أو قال: «يا طالق»» 
يقع به الطلاق؛ أراد به الطلاق أو لم يرد؛ لأن الصريح لا يحتاج إلى النية. 
المسألة الثانية: إذا قال المولى لعبده: «أنت حر)» أو قال: «حررتك»». أو قال: «يا حرّاء 
يعتق العبد, أراد به الحرية أو لم يرد؛ لأن الصريح لا حاجة له إلى النية. 


المسألة الثالئة: لما أن معنى الصريح يكون بيّنا واضحَاء لذا قال ساداتنا الحنفية هد: 
التيمم طهارة مطلقة؛ لأن قوله تعالى: «وَلكن يُرِيدُ ليُطْهَرَكة204 صريح في حصول 
الطهارة به؛ لأن لفظ التطهير يستعمل لإزالة النجاسة وإثبات الطهارة» فيفيد النص بصريحه أن 


يكون التيمم مطهرا على الإطلاق. 
الأمر الثالث: اختلاف الأئمة في كون التيمم طهارة مطلقة أم لاء والمسائل 
المتفرعة عليه: 


قوله: «وعلى هذا قلنا: إن التيمم يفيد الطهارة إلخ): 

للشافعي 2: فيه قولان» 

أحدهما: أنه طهارة ضرورية؛ لمشروعيته لأجل الضرورة. 

ثانيهم]: هو ساتر للحدثء ليس بمزيل له؛ لذا يعود حكم الحدث السابق إذا رأى الماء 
مع أن رؤية الماء ليس بنجس خارجء فلو كان التيمم طهارة مطلقة ورافعًا للحدث السابق لما 
عاد برؤية الماء؛ لأن الزائل لا يعود. 

وعند الإمام الأعظم ذظه: أن التيمم طهارة مطلقة» كما أن بالوضوء يحصل الطهارة 
المطلقة كذلك يحصل بالتيمم أيضًاءٍ لأن الحكم مطلق في الآية» وهو التيمم بالصعيد الطيب 
عند عدم قدرته على استعمال الماء» وإطلاقه يدل على أن طهارته مطلقة. وكذلك التيمم فرع 
الوضوءء وحكم الفرع لا يخالف الأصل. وإنما عاد الحدث السابق برؤية الماء؛ لأن عدم 
القدرة على استعمال الماء شرط وجود اعتبار التيمم ابتداءً وبقاءً فعند القدرة على استعماله 
يرتفع التيمم لعدم الشرطء فيعود الحدث السابق. 

تخريج المسائل على المذهبين: 

المسألة الأولى: التيمم عندنا يجوز قبل وقت الصلاة؛ لأنه طهارة مطلقة. وعند الإمام 
الشافعي 2:: لا يجوز؛ لأنه طهارة ضرورية» والضرورة إلى إسقاط الفرض إنما يلتمس في 


.5 المائدة:‎ )١( 


وقت الصلاة» فلا يجوز قبلها. 

المسألة الثانية: يصح أداء الفرضين بتيمم واحد عندنا؛ لأنه طهارة مطلقة. وعنده: لا 
يصح؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء والفرض يرتفع بالفرض الواحد لكن الداعية إلى 
فرض آخر هي الضرورة المتجددة؛ فيجب لها التيمم الآخر. 

المسألة الثالثة: إمامة المتيمم للمتوضئين يصح عندنا؛ لأن التيمم طهارة مطلقة. وعنده: 
لا يصح؛ لأنه طهارة ضرورية» والوضوء طهارة أصلية» » فلا يصح بناء القوي على الضعيف» 
كإمامة المومئ للراكع والساجد. 

المسألة الرابعة: يعوو العريش النيسي ]ذا ماف لكوع مره بالوشيو+ مبواه شاف 
تلف النفس أو لا عندنا؛ لأنه طهارة مطلقة. وعنده: لا يجوز للمريض إلا إذا خاف تلف 
النفس أو العضو بالوضوء؛ لعدم الضرورة في ما دون النفس. 

المسألة الخامسة: يجوز التيمم لصلاة العيد بناءً وابتداءً إذا خاف فوتّها عندنا. وعنده: 
لا؛ لعدم الضرورة؛ لأنه ليس بفرض. 

المسألة السادسة: يجوز عندنا التيمم لحصول الطهارة المطلقة؛ لأنه طهارة مطلقة 
وعنده: لا يجوز؛ لأنه طهارة ضرورية. 


الزاي التاسع والعشرون 


وَالْكِتَايَُ: هِي ما اسْتَئرَ مَْنَاكُ والْمَجَارُ قَبْلَ أَنْ يَصِيْرَ مُتَعَارفًا بِمَنْْلَةٍ الْكتَايَق 
وَحُكُمُ الْكِنَايَةِ: بوث الحم يها عِنْدَ عِنْدَ وُجُوْ جُوْدٍ الي أ يدَلَالَةِ الال إِذْ لا بْدّ له مِنْ 


دَليْلٍ يَرْوْلُ به التَرَدْدُ وَيَتَرَجَحُ به بَعْضُ 5 وَلهِدًا المَعْىى سَعَيَ لَفْظ الْبيْئُوئَة 
وَالفَحْريِم كِتَايةٌ ف بَابٍ الطَلَاق؛ لِمَعْت التَردّدِ وَاسْتَِارِالْمُرَِ لا أنه يَعْمَلُ عَمََ الطَلَاقٍ. 
وَيَتَفْرَعٌ ع مِنْهُ + حُكْمْ ال 5 لكَِايَاتٍِ في حَقَ عَدَمِ َلَايَةِ الرَّجِعَةَ وَلِوْجْوْدٍ 6 مَعْقَ التَرددِ في 


واسدثه 


الْكَِايَة لا يُقَامُ يها العْوْبَاتُ حٌَّ لَوْأَقَدَ على نَفْسِهِ ف باب لزنا وَالسَّرْقَةِ ا يقَامُ عَلَيْهِ 


الْحَدُ مَالَمْ يَدْكُرٍ اللَمكَد الصَّرِيْحَ وَلِهدَا الْمَعْتّى لَا يُقَامُ الحدٌ عَلَ الْأَخْرَسس بالْإِشَارَةِ وَلَوْ 
قَدَفَ رُجْلًا بالرّّه قَقَالَ الآكَر: صَدَفْتَ» لَا يَِبُ الحد؛ لاحْتِمَالٍ العَصدِيْقٍ لَه غَيْرو 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تعريف الكناية وحكمها ومثالها. 

الأمر الثانيض: الاعتراض والجواب عنه. 

الأمر الثالث: تخريج المسائل على حكم الكناية. 

وإليكم تفاصيل الأمور: 

الأمر الأول: تعريف الكناية وحكمها ومثاها: 

قوله: «والكناية: هي ما استتر معناه إلخ): 

تعريف الكناية: هي ما استتر معناه استتارًا لا يظهر مراده للسامع إلا بدلالة أو قرينة 
زائدة. 

حكم الكناية: ثبوت الحكم بها عند وجود النية أو دلالة الحال؛ إذ الكناية يحتمل 
وجومّاء فلا بد من دليل يزول به التردد» ويترجّح به بعض الوجوه على البعض الآخر. 

مثالها: لفظ البينونة ولفظ الحرمة ونحوهما كنايات في باب الطلاقء أنها ظاهرة المراد 
في نفسها؛ لأنه إذا قيل: «أنت بائن أو حرام» حصل فيه التردد والاستتار؛ لأن البينونة في حقها 
تحتمل أن تكون من وصلة النكاح أو عن المعصية أو عن الخيرات» أو عن أمثالها في الشرف 
والحسن والورع؛ وكذا الحرمة تحتمل أن تكون حرامًا على الزوج أو على غيره من الرجال» 
وأن تكون ممنوعة عن المعاصي أو عن الخيرات أو عن الدين» أو عن الخروج والبروزء فإذا 
ثبت الاحتمال فيها من وجوه استتر مراده من قوله؛ مثلًا: «أنت بائن أو حرام»؛ فلذا سمي 
الكناية في باب الطلاق؛ لذا لا يقع الطلاق بها إلا عند إرادة الطلاق بها أو عند مذاكرة الطلاق. 


الأمر الثاني: اعتراض وجواب عنه: 

قوله: «وطذا المعنى سمّي لفظ البينونة إلخ»: 

الاعتراض: لو كانت هذه الألفاظ كناية عن الطلاق لكانت عاملة في الطلاق في وقوع 
الطلاق الرجعي؟ 

الجواب: إن هذه الألفاظ حقائق من البينونة والحرمة» ولا ضرورة إلى جعلها بمعنى 
الطلاق؛ لأنها تصرفاتٌ صادرة عن أهلها مضافة إلى محلهاء فتعمل بموجباتهاء وهي للبوائن» 
وإنما يقع الرجعي بها إذا جعلن بمعناه» ولا ضرورة داعية إليه. 

وإنما سميت كنايات؛ لاحتمالها وجومّاء كسائر الألفاظ المشتركة» فاستتر مرادها 
كاستتارها في الكنايات» لا أنها تكنى بها عن صريح الطلاق. 

قوله: «ويتفرع منه حكم الكنايات»: أي: ما ذكرنا من أن موجب هذه الألفاظ 
قطع النكاحء يتفرع منه أن لو طلق امرأته بهذه الألفاظ «أنت بائن أو حرام» لا يبقى له حق 
الرجعة؛ لأنه يثبت عنه الرجعي لا الطلاق البائن» وتقع مبذه الألفاظ الطلاق البائن. 

الأمر الثالث: تخريج المسائل على حكم الكناية: 

قوله: «ويتفرع حكم الكنايات في حق عدم إلخ): 

يقول المصنف .8: لوجود معنى التردد واستتار المراد في الكناية» لا يقام بها العقوبات 
في باب الحدود؛ لأن الحدود تندرئ بالشبهات. 

المسألة الأولى: لو أقر بطريق الكناية على نفسه بالزناء مثلا قال: «جامعت فلانة جماعًا 
حرامًا»» لاايجب عليه الحدّ؛ لأن لفظ الجماع في معنى الزنا كناية» لا صريح» والحدود تندرئ 
بالشبهات. 

المسألة الثانية: لو أقر على نفسه بلفظ الأخذ في السرقة» بأن قال: «أخذت مال فلان»» 
فهذا الإقرار محتمل الأمرين» أحدهما: أخذه سرقة» وثانيهما: أخذه للحفظء فلأجل 
الاحتمال يسقط الحد منه؛ لأن الحدود تندرئ بالشبهات. 


المسألة الثالثة: لو أقرٌ 0 بالإشارة على نفسه بالزناء لا يقام عليه الحدّ؛ لأنه استتر 
المراد في الإشارة؛ فصارت بمنزلة اللفظ الكنائي. 

المسألة الرابعة: لو قذف رجل آخر بالزناء فقال الآخر, أي: الثالث: «صدقت»؛ لم يحد 
لو أثبت خلاف ذلك؛ لأن تصديق القاذف قذفٌّ كناية» لكن التصديق لما احتمل وجومًا 
مختلفة من «أنك صدقت قبل هذاء فلم كذبت الآن)؛ أو «صدقت في غيره» فلم يكن صريحا 
في القذف, فلم يجب الحدٌ. 


س :١‏ عرّف الحقيقة» وبالتالي اذكر الأصل: هل يمكن الاجتماع بين الحقيقة 
والمجاز موضحًا لمذهب الأحناف 49 بالمثالين المذكورين في الكتاب. 

س 7: اذكر المسائل المتفرعة لأئمة الأحناف : على أصل عدم الاجتماع بين 
الحقيقة والمجاز. 

س ”7: اذكر الاعتراضات الثلاثة الواردة على أصل الأحناف «د بين الحقيقة 
والمجاز مع الأجوبة. 

س 5: اذكر الأقسام الثلاثة للحقيقة مع الأمثلة. 

س 5: اذكر ما هو الخلاف بين أئمة الأحناف :8ه في المجاز المتعارف والحقيقة 


المستعملة مع الأمثلة. 
س 5: المجاز خليفة للحقيقة» اذكر خلاف أئمة الأحناف © في جهة الخلفية مع 
الأمثلة. 


س7: عرّف المجازء المجاز خلف عن الحقيقة» اذكر المسائل المتفرعة لأئمة 
الأحناف :48: باعتبار الخلاف الواقع في جهة الخلفية. 

س 8: وضّح الفرق بين الاستعارة والمجاز مع إيضاح الاتصال الصوريّ والمعنويّ. 

س 4: يجوز الاستعارة من الجانبين في الاتصال بين العلة والمعلول» وبينما لا يجوز 
في الاتصال بين السبب والمسبب إلا من جانب واحدء اذكر السبب؟ 

س :٠١‏ مثل الاتصال بين السبب والمسبب» وكذلك وضّح الفرق بين العلة والسبب. 


- : وضح هذه اه «وعلى هذا نقول: ينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك 
والبيع». 

س 17: «ولما كان إمكان الحقيقة شرطًا لصحة المجاز ... إلخ»؛ وضّح أولا النتقض 
الوارد على مذهب الصاحبين .9اء وثانيًا اذكر الأجوبة. 

س 17: عرّف الصريح أولَا ثم اذكر حكمه وأمثلته. 

س :١5‏ التيمم طهارة مطلقة أم ضرورية؟ وضّح خلاف الأئمة «دء وأيضًا اذكر 
المسائل المتفرعة على الخلاف المذكور من هذه العبارة: «وعلى هذا يخرج المسائل ... إلخ». 

س 15: عرّف الكناية واذكر حكمهاء ولماذا لا يقع الطلاق الرجعيّ بقوله: «أنت بائن» 
وأنت حرام» في صورة نوى بهما الطلاق» مع أنه يُنوى مهذه الألفاظ صريح الطلاق؟ 

س 17: اذكر المسائل المتفرعة على حكم الكناية. 


الدرس الثلاثون 


قَضْلُ بي الْمُتَقَابلَاتِء تَعْن يهاه الطَاجِرُ وَالتَصٌ وَالْممَسّرُ وَالْمُْحْكَمْ مَعَ مَا 
يُعَابلماه مِنَ الحَفي وَالْمُْكلٍ وَالْمُجْمَلٍ وَالْمُكمَايه. فَالطَاهِرُ سْمٌ ِكل كلام ظَهَرَالْمُرَاد 
به لِلسّامِع يتف السّمَاع مِنْ غَبْرِ تم وَالكَضُ: مَا سِيْقَ اكلام لأَجَلِدِ وََِالهُ في قل 
تَعَالى: «وأَحَلٌ أللة ألْبَِ وَحَرَمَ ألربزا4» فَالْآيَهُ ِيْقَت لبان الْرقةِ بَْنَ ابيع وليه 
رَذالِمَا اذَّعَاهُ الْكُمَارُ مِنَ التّسْوِيَة بَيْنهُمَاه حَيْتُ قَالْوَا: ؤِإِنّمَا َلْبِيِمُ مِثلُ الرَبَوأ4» وَقَدْ 
عُلِمَ حل البيْع وحُرْمَةُ ارا َف السّمَاعه فَصَارَ ذْلِكَ نضا في التقْرقَةِ ظَاهِرًا في حَلَّ 
الْبيْ وَحُرْمَةِ الربَّاه وَكَذلِكَ قَوْلَهُ تَعَالى: «تَآنحِحُوأ مَا كات لَكُم مِنَ أليّْسَآءِ مَقْق 
وَتْلَتَ وَرُينمَ4» سِيْقَ الْكَلَامُ ِبانِ الْعَدَهِ وَقَد عْلِمَ الإِظلَاقُ وَالْإِجَارَة يَف السَّمَاع» 
قَصَارَ ذَلِكَ طَاهِرًا ني حَقّ الإظَاتي نضا في بَيَانِ الْعَدَدِ وَكدَلِكَ قَوْلَهُ تعَالى: «لّا جتاح 
عَلَيْحُمْ إن لقم آلِيّسَآة مَا لم َمَسُومنَ أو فْرضُوأ هن قريضَة» نض حكُم مَنْ 
َم يْسَمَ ها الْمَهْرُوَطَادِرٌ في استْدَادٍ ّوج الاق وََِاَ ِل أَنّ التكاح بدُونٍ ذِكْرٍ 


اسْتِحْمَاقٍ الْعِْق لْمَِيْبٍ وطَاهِرٌ في بوت الْلْكِ لك 


نذكر في هذا الدرس أمرين ويطيب لنا أن نذكر لمزيد التوضيح بعض الأمور قبل 
أن نخوض في أصل البحث. 
التمهيد: المتقابلات وتعريفاتها مع أمثلتها. 
وإليكم تفاصيل الأمور: 
المتقابلات: أي: المتضادات» وهي ثمانية: 


ع -١‏ الظاهر» 7- والنصء 7- والمفسّرء 4- والمحكم. 


وأربعة تقابلها من حيث الخفاء: -١‏ الخفي, -١‏ والمشكلء - والمجملء؛ 5 - والمتشابه. 

وه الس لاازيعة [لأوالهة إن ظهر معتىاللفظة إما أن يحتمل التأويل أو لاء فإن 
احتمله: فإن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة؛ فهو الظاهر وإلا فهو النص. وإن لم يحتمله: 
فإن قبل النسخ؛ فهو المفسّرء وإلا فهو المحكم. 

وجه الحصر للأربعة الأواخر: إن خفي معنى اللفظ: إما أن يكون خفاؤه لعارض غير 
الصيغة» فهو الخفيء أو لنفس الصيغة» فإن أمكن إدراكه بالتأمل» فهو المشكلء وإن لم 
يمكنء فإن كان البيان مرجوًا من جانب المتكلم فهو المجملء وإلا فهو المتشابه. 

نذكر ني هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: تعريف الظاهر والنص. 

الأمر الثاني: أمثلة الظاهر والنص. 

وإليكم تفاصيل الأمور: 

الأمر الأول: تعريف الظاهر والنص: 

قوله: «فالظاهر اسم لكل كلام إلخ): 

تعريف الظاهر: هو اسم لكل كلام ظهر المراد به'١'‏ للسامع بمجرد السماع”' من غير 
طلب وتأمل. 

تعريف النص: هو ما ازداد وضوحًا على الظاهر لمعنّى من المتكلم؛ لا في نفس الصيغة» 
يعني: يفهم من النص معنى لم يفهم من الظاهر بسبب أن المتكلم ساق ذلك النظم لذلك 
المعنى؛ لا بمجرد فهمه من الصيغة. 


)١(‏ المراد بهء أي: مراد المتكلم بالكلام. 
(؟) بمجرد السماع؛ أي: بمجرد سماعه؛ سواء سيق الكلام له أو لا. 
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الأمر الثاني: أمثلة الظاهر والنص: 

قوله: «ومثاله في قوله تعالى: لوأَحَلٌّ لله ابيع إلخ»: 

المثال الأول: قوله تعالى: #وَأَحَنَّ أللّهُ َلْبَيِعَ وَحَرّمَ أَلرَبّوأ27.4 الآية سيقت لبيان 
الفرق بين البيع والربا؛ لأن الكفار يعتقدون حل الرباء ويسوّون بين البيع والربا في الحل 
حتى شبّهوا الربا بالبيع» فقالوا: إنما البيع مثل الرباء فردَ الله تعالى عليهم؛ وقال: كيف يكون 
ذلك 9وَأحَنٌ أله ابيع وَحَرمَ ألِيأ4. فهذه الآية ظاهرةٌ في حل البيع وحرمة الربا؛ لأنه 
ظهر المراد به للسامع بمجرد السماع من غير تأمل. ونصّ في بيان حل البيع وحرمة الرباء 
لأنه سيق الكلام لأجله. 

والحاصل: أن النص ظاهر في نفسه. وبالسوق يزداد الظهور على الظاهر. 

المثال الثاني: قوله تعالى: فَآنحِحُوأ ما ظات كم مِّنَ أَلِيَسَآءِ مَقق وَتْلَتَ وَرْيلم4. 07 
هذه الآية ظاهرة في إباحة التكاح؛ لأن من كان من أهل اللسان يفهم ذلك بمجرد سماع كلمة 
«فانكحوا». ونص في بيان العدد؛ لأنه سيق الكلام لأجله. 

المثال الثالث: قوله تعالى: لّا جُتَاح عَلَيكُمَْ إن طَلَفكُمُ آليِسَآء ما لم كَمَسُوهُنَ أو 
تَفْرِصُوأ لَهُنَّ فَرِيصَة4.”" معناه: أن المنكوحة التي لم يسمّ لها مهر ولم تجامع بها: لا شيء 
على الزوج لو طلّقهاء بل لها متعة» (وهي: دِرْعٌّ وخَمَارٌ ومِلْحَفَةُ). هذه الآية نص في بيان حكم 
مالم يسم لها مهرا ولم يمسّها الزوج؛ لأنه هو المقصود من إيرادها. وظاهر في استقلال الزوج 
بالطلاق؛ لأنه يعرف بمجرد سماع اللفظ من غير تأمل. 

المثال الرابع: قوله .82: «من ملك ذا رحم محرم منه عَتَقّ عليه».9؟» أي: لو اشترى 


)١(‏ البقرة: ه/اا. 

(؟) النساء: ". 

() البقرة: 775. 

(5) سئن أبي داود: 37/5, رقم الحديث: 4549 "1؛ ط: المكتبة العصرية. وسئن ابن ماجه: 2077/7 رقم: 5 7191 


شخص قريبه يعتق عليه» ينوي عتقه أو لم ينو. هذا الحديث نص في استحقاق العتق القريب 
إذا اشترى قريبه؛ لأنه سيق الكلام لأجله؛ إذ لا حكم في هذا الكلام غيره يقصد منه. وظاهر في 
ثبوت الملك في القريب؛ لأنه يفهم من قوله «: 8: «من ملك» بمجرد السماع. 


الدرس الحادي والغلاثون 


وَحُْحْمْ الطَّاهِرٍ وَالتَضّ وُجُوْبُ الْعَمَلِ هما عَامَيْنِ كأنَا أو خَاصَيْنِ 3 عَ احْتِمَالٍ 
إِرَادَةٍ الْعَيِْ وَذْلِكَ ِمَْزلَ الْمَجَاِ مَعَ الحْقيَِةِ وَعَلَ هذا قُلْنَا: ذا إشْترى قَرِيْبَهُ حَقَ 
عْتِقَ عَلَيْهِ يَحُوْنْ هو مُعْتِقَاه وَيَحُوْنْ الوَلامُ ل َِنَّمَا يَظهَرُ التَقَاوْت بَيْنَهُمًا عِنْدَ 
الْمُقَابِلَةوَِهِدًا لو قَالَ لَهَا: طلَّيٍ تَفْسَكِء قلت أَبِنْتُ تَفْيِيْ َمَعُ اللا رج جعِيا؛ 
أَنَ ها نض في الطَلَاقِء وَطاهِرٌ في الْبَْنوئةء فَيَتَرَجّحْ الْعَمَلُ بالئَصّ. وَكَذْلِكَ قَوْلَهُ جد 
لأَهْلِ عَرَيْئَة: لل ربوا من ْوَل وَأَلَْانًِا نَضّ ف بَيَانِ سَببِ الشَّفَاكِ وَظلوري إجازة 
2 الْبَوْلِ وَقَو قَوْلَهُ جد: َاسْتَنْرِهًُا مِنَ الْبَوْلٍ قَإِنَّ عَامََةَ عَذَابِ ب انه نض في وُجُوْبٍ 

خْترَازِ عَنِ الْبَوْلِ فَيَتَرَجَّحُ بح ال عل الطَاجِرِء قلا تل شرب الول أضْلاه قو : 
اسل الا قن ام ىق تان لفل و له 5ه «لَيْسَ في الحضْرَوَاتٍ 


صَدَقَةُ مُؤوَلُ ف في الْعُْرِ لأَنَّ الصَدَقَة كَتلُ وُجُوْهه فيكرد جح الَْوَلُ عل الكَاني. 


نذكر في هذا الدرس أمرين. 

الأمر الأول: حكم الظاهر والنصء والمثال المتفرع عليهما. 

الأمر الثاني: الأمثلة الثلاثة في ترجيح النص على الظاهر عند التعارض بينهما. 
وإليكم التفاصيل: 


الأمر الأول: حكم الظاهر والنص: 
قوله: اوحكم الظاهر والنص وجوب العمل إلخ): 


حكم الظاهر والنص: وجوب العمل بهماء عامّين كانا أو خاصّين مع احتمال إرادة 


الغير. 

الفائدة: كما أن الحقيقة تحتمل المجازء فكذا الظاهر والنص يحتملان الخصوص 
والتأويل لو كانا عامَّيّنء كما أنّهما يحتملان المجاز لو كانا حقيقتَيّن. 

المثال المتفرع عليهم|: بناء على قول المصنف ,2 بوجوب العمل على حكم الظاهر 
والنص: قلنا: إن الملك في القريب يثبت بظاهر قوله 92: «من ملك ذا رحم محرم منه» عتق 
عليه»»27 فيجب العمل به؛ فإذا دخل العبد في ملكه كان المالك معتقا له إذا نوى العتق أولاء 
فالحديث ظاهر في ثبوت الملك» أي: يملك المشتري ذا رحم محرمء ونصّ في ثبوت العتق» 
أي: يعتق عليه. 

الوّلاء: ميراث يستحقه المُعْيّق من جانب المعتق. 

الأمر الثاني: الأمثلة الثلاثة في ترجيح النص على الظاهر عند التعارض بينهم|: 

قوله: «وإنما يظهر التفاوت بينهما إلخ): 

المثال الأول: لو قال لامرأته مخيّرا لها: طلّقي نفسكء فقالت: أبنت نفسيء يقع الطلاق 
الرجعيء أما قولها: «أبنت» ظاهر في وقوع البائن» وظاهر في وقوع الطلاق؛ لأن السامع بأول 
السماع يفهم من كلامها الطلاق البائن» فهذا ظاهرء وأما المفرّض إليها هو الطلاق الرجعي 
من الزوج؛ فنص في وقوع الطلاق الرجعيء فتترجح النص على الظاهر وتقع الطلاق الرجعي. 

المثال الثاني: قوله #2 لأهل عرينة: «اشربوا من أبوالها وألبانها('؟ نص في بيان سبب 


.791 5 سنن أبي داود: 217/4 رقم الحديث: 077449 ط: المكتبة العصرية. وسنن ابن ماجه: 057/7 رقم:‎ )١( 
"3؛ رقم الحديث: 1845» ط: دار الغرب الإسلامي.‎ 55 /٠ (؟) سنن الترمذي:‎ 


الشفاء؛ لأنه :#2 ساقه لهذا الغرضء فظاهر في إباحة شرب البول؛ لأن كل عارف باللغة سمع 
هذا الحديث يفهم منه إباحة الشرب. وني الحديث الآخر: «استنزهوا من البول؛ فإن عامٌة 


عذاب القبر منه».17) هذا الحديث نص في وجوب الاحتراز عن البول. 

خلاصة القول: حديث عرينة ظاهر في جواز شرب البول» وحديث «استنزهوا» نص في عدم 
جواز شرب البول. وعند التعارض بين الظاهر والنص يترجّح النصء فكذلك ههنا يترججح 
النصّ على الظاهر. 

الفائدة: خلفية حديث عرينة: «العرينة» اسم وادِء وأهله أتوا المدينة وأسلمواء فاجِتَوَوًا 
المدينة» فما وافق جو المدينة طباعهم؛ ومرضواء واصفرت ألوانهم وانتفخت بطوثهم» 
فشكوا ذلك إلى النبي كله فأمرهم الرسول #َكةٍ أن يخرجوا إلى إبل الصدقة. أي: الزكاة» 
ويشربوا من أبوالها وألبانهاء فخرجوا وشربواء فصحّواء ثم ارتدّواء وقتلوا الرعاة» وساقوا 
الإبل» فبعث الرسول تَكِةِ في أثرهم قومّاء فأخذوهم. وقطعوا أيديهم وأرجلهم؛ وتركوهم في 
شدة الحرّ حتى ماتوا. 

المثال الثالث: قوله 2ة: «ما سقته السماء ففيه العشر».(2 هذا الحديث نص في لزوم 
العُشر في الزراعة مطلقَاءِ لأنه ساقه لأجله. والحديث الآخر: «ليس في الخضروات صدقة)7© 
ظاهر في نفي العشر» وعند التعارض بينهما يترجّح النصء فيلزم العشر في مطلق الزراعة. 

إيضاح المثال: اختلف العلماء في زكاة الزروع والثمار: قال أبو حنيفة #8: كل ما ينبت 
عادة» ويقصد به استغلال الأراضيء سواء كان مما يبقى سنة كالحنطة والشعير والتمر 
والذبيبء أو لا يبقى» كالبقول» قليلًا كان أو كثيرًا ففيه العشر. 

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي :9:: لا عشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة 


)١(‏ سئن الدارقطني: "0 رقم الحديث: 15؛ ط: مؤسسة الرسالة. 
)١(‏ مسند أحمد: 749/7) رقم الحديث: 21784٠‏ ط: مؤسسة الرسالة. 
إفرف مسند البزار: 7/ 197. رقم الحديث: 44١‏ ط: مكتبة العلوم والجكم. 


أوسق7١)‏ فعندهم لا بد من أمرين لزكاة الزروع والثمار: )١(‏ ما يبقى سنة. (1) إذا بلغ خمسة 
أوسق. ليس فيما دونه. 

ودليلهم في اشتراط البقاء: قوله 9#2: «ليس ني الخضروات صدقة»؛ فإنه مطلق 
يحتمل الزكاة والعشرء ويمكن أن يكون معناه: ليس في الخضروات صدقة ولا عشرء ولكن 
الزكاة غير منتفية لهذا النص؛ لأنها تجب إذا بلغت قيمتها نصابًا وتم الحول عليها. وإذا كان مراده 
عدم نفي الزكاة» تعيّن نفي العشر. ويكون معنى الحديث: نفي لزوم العشر في الخضراوات. 

ودليل الإمام أبي حنيفة 8ه: قوله 2: «ما سقته السماء فيه العشر». 

جواب الإمام نيه عن أدلتهم: حديث ما سقته السماء ففيه العشر' نص في وجوب 
العشر في كل خارج باقيّا كان أو غير باق؛ لأنه ساقه لأجله» وما روّؤه محتمل للعشر والزكاة 
والتطوّعء وإنما أريد العشر بطريق التأويل» والمؤوّل غير قطعي مثل الظاهرء وهذا الحديث 
مؤوّل وظاهرء وعند التعارض بين النص والظاهر يترجّح النصء فيلزم العُشر في مطلق الزروع. 

الدرس الثاني والغلاثون 

روما هر مرا يه َال بن من قل الكل حي لا فى 
مَعَهُإختمَالُ الول وَلتَخْصِيْصِ» مال اقول تعالى: «قسَجَد الْملّيكة كله أَجمَُونَ 
© فَاسْمْ الْمَلَائِحَةٍ ظَاهِرٌ في الْعْمُوْم إلا أَنَّ احْتمَالَ التَخْصِيْصٍ قَائِم فَادْسَدَ بَابُ 


التَخْصِيْصٍ بقل <كُأمُمْ4» مي احتِمَالُ التَفرقَة في السُجْوْدء قاد باب لوي 


َوه لِأَحمَعُونَ4. وَفي الشَرْعِيَاتٍ إِذَا قَالَ: «مَرَوَجْتُْ فُلَانَةَ هَهْرَا بِكَدَا فََوْلَه. 
«َرَوَجْتُ» َاهرٌ في التكاج. إِّا أن احْتِمَالَ الْممْعةِ قَائِم فقول «مَهْرَاا َسَرَالْمُرَادَ يهه 
َقُلنا: هدًا مُنْعَةٌ وَلَيْسَ بيكاح. وَلَوْ قَالَ: «لِلَانٍ عَكَ أَلْفُ مِنْ كَمَنِ هدًا الْعَبْدِ آَوْمِنْ 
َمَنِ هذا الْممَاع» فَقَؤْله: عل أَلفٌُ» نص ي لَرُوْم انف إِلَّا أن احْتِمَالَ التفْسِيْرِ باق 


)١(‏ لقوله 82: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة). 


ايها ).جد جت. ١‏ 
قَبِقَوْله: «ين تَمَنِ هد لمن تمن هذا الَْا» ينامرا يد يجح سرع 
لَص حَت لا يلرَمَه الْمَالُ إلا عِنْدَ قَبْضٍ الْعَبْدِ أو الْمََاع. وَقَوْلَه. لان عي ألل» 
طَامِرٌ في الإْرَانِ نض في تَقْدِ الْبلب َإِذَا قَالَ: «مِنْ تَقدِ بََّدٍ كَذَا يَتَرب يَتَرَجَخُ جَحُ المُقَسَّرْ عل 
الت قَلَا يَلْرَمُهُ نَقْدُ الَْلَد َل كَفْدُبَلّدِ داه وعَل هدًا تَطَائرةٌ وَأَمّا الْمُْحْكُمُ فَهُوَمَا 
ازْدَادَ َه عَلَ اْمُمسَّرِبحَيْتُ لا يُوْرُ خِلَائهُ أَصْلاه مَِالَهُ في الْكِتَابٍ: «إِنَّ أللّه بكُلّ 
شَىْءٍ ع ليم ©4» ون آله لا يلم آلَاس عَيقا4» وني الحكُياتٍ مقافي الإقرار: 
نه ان ع أَلْفُ من نْ ثم امير مماسي يي فق لُرُوْمِهِ بدلا عَنْكُ 


وَعَلْ هذًا تََائِرهُ وَحُكُمُ الْمُقَسَ لْمْفَسَّر وَلْمْحْكَم: ُو الْعمَلِ هما ل عحَالَكَ 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: تعريف المفسر وأمثلته. 
الأمر الثاني: تعريف المحكم وأمثلته. 
الأمر الثالث: حكم المفسّر والمحكم. وإليكم التفاصيل: 
الأمر الأول: تعريف المفسّر: 
قوله: «وأما المفسر فهو ما ظهر المراد به إلخ): 
تعريف المفسّر: هو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم بحيث لا يبقى معه 
احتمال التأويل والتخصيص. 
أمثلته: المثال الأول: في قوله تعالى: لقَسَجَدَ الْمَلِْكَةُ كلهُمْ أَجْمَعُونَ ©7.4 فاسم 
«الملائكة» ظاهر في العموم» يعني: يعم جميع أفراد الملائكة» لكنه يحتمل التخصيصء أي: 
سجود بعض الملائكة؛ لاحتمال أن يكون المراد بصيغة الجمع بعض أفراده؛ فانسدٌ باب 


."٠ الحجر:‎ )١( 


ا سمنفى-جت... 


التخصيص بقوله: «كلهم»؛ لأن كلمة «كل» للإحاطة والشمولء فيتأكد به عموم الجمع؛ 
فانقطع احتمال التخصيص به ثم بقي احتمال التفرقة في السجود. فانسدٌّ باب التأويل» أي: 
تأويل التفرقة بقوله: «أجمعون»؛ لأن كلمة "أجمعون» توجب الاجتماع. 

المثال الثاني: في بعض الشرعيات: إذا قال: «تزوجت فلانة شهرًا بكذا»» فقوله: 
«تزوجت» ظاهر في النكاح إلا أن احتمال المتعة قائم» فقوله: «شهرًا بكذا» فسّر مراد المتكلم 
به فقلنا: إن هذه متعة وليس بنكاح» و«شهرا بكذا) مفسّر له. 

المثال الثالث: ولو قال: «لفلان علي ألف من ثمن هذا العبد» أو من ثمن هذا المتاع»؛ 
فقوله: «عليَ ألف» نص في لزوم الألف؛ لأنه سيق الكلام لأجله؛ إلا أنه يحتمل تفسير جهة 
لزوم الألفء فقوله: «من ثمن هذا العبد أو من ثمن هذا المتاع» فسر المراد به» فلزم عليه ألف 
من ثمن العبد أو المتاع» فقوله: «من ثمن هذا العبد أو من ثمن هذا المتاع» مفسّر له. 

ففي المثال المذكور يقتضي النص لزوم الألف على المقرّ مطلقًا والمفسّر يقتضي 
لزوم الألف على المقرٌ لا مطلقًاء بل من ثمن العبد أو من ثمن المتاع» فيترججّح المفسر على 
النص حتى لا يلزم المال عليه إلا بعد قبض العبد أو المتاع. 

المثال الرابع: إذا أقرّ لأحد: «لفلان علي ألف». فهذا الكلام ظاهر في الإقرار؛ لأنه 
بمجرد السماع يفهم منه معنى الإقرار. ونص في لزوم نقد البلد» فيلزم عليه نقد بلده؛ عملا 
بالنصء لكنه لو قال: «لفلان علي ألف من نقد بخارا»» فيلزم عليه ألف من نقد بخارا؛ لأن 
قوله: من نقد بلد كذا» مفسرًا له فيترجح المفسر على النص. 

الأمر الثاني: تعريف المحكم وأمثلته: 

قوله: «وأما المحكم فهو ما ازداد قوة إلخ): 

تعريف المحكم: ما ازداد قوة على المفسر بحيث لا يجوز خلافه أصلاء أي: لا يترك 
موجبه بالتبديل والنسخ» كما لا يجوز بالتأويل والتخصيص. 


أمثلته: المثال الأول: قوله تعالى: لإإِنَّ أَلنّهَ بحُلَ شَىْءٍ عَلِيم 27.48 فإِنْ إحاطة 
علم الله تعالى مما لا يحتمل التبديل والزوال؛ لأنه محال. وكذا قوله تعالى: لإِنَّ أَللّهَ لا 
يَظلِمُ آلتّاسَ شَيْعَا0.4' فنفى الله تعالى الظلم عن نفسه. وهو مما لا يحتمل التبديل والنسخ. 

ومثاله في الأحكام الشرعية: يقول المصنف «8:: مثاله ما مرّ في المفسّر؛ لأنه لا تفاوت 
بين المفسّر والمحكم. 

المثال: أقرٌ أحد: «لفلان علي ألف من ثمن هذا العبد»؛ يلزم على المقرّ ألف عوض 
العبد لأجل إقراره؛ فلا يلزم إلا عند قبض العبد. 

الأمر الثالث: حكم المفسر والمحكم: 

قوله: ١وحكم‏ المفسر والمحكم إلخ): 

حكم المفسر والمحكم: لزوم العمل ببماء أي: بموجب كل واحد منهما لا محالة: أي: 
قطعًا ويقيئًا. وإنما جمع بينهما في الحكم كما جمع بين الظاهر والنص؛ لاستوائهما في لزوم 
العمل والاعتقادء وانقطاعهما عن الاحتمالات. 


الدرس الغالث والغلاثون 


َم لهذ الْأَْبعَةِ أَرْيعَة ألحرى ثُقَابَاه َضِدٌ الطَاهِرِ اَي وَضِدُ لقص الْمْكلُ 


وَضِدٌ التقكر الْتجْمل وَضدٌ الفخكي النتشابك.فالتيع ما حي المراذ يها بقارض ل 
و2 9 و2 2 9 نه :ها حي © يعارون 


مِنْ حَيْتُ الصَّيْعَةِ مَل في قَوْلِِ تعَالى: َآلسَارِقُ وَالسَارَِهُ كأقطفوا أَيِيَمُمَا4» َه 
َاهِرٌ في حَقّ المَّارِقِ حَِيّ في حَقّ الَرَّرِ وَللبَاشِء وَكَدَلِكَ قَوْلهُ تعال: هلاي 
زَألزا» اهم في حَنّ لني حَِيْ في حَنَّ الوم وَلَوَْلَق له َكل فَاكِهَة كن اجر 
ِيْمَا يَتََكهُ به حَنِيا في حَقّ الْعِنَب وَالرّمَان وَحْحْمْالحَنيَ: وُجْوْبُ الطَلَبِ حَقَ يَْولَ 


)١(‏ الأنفال: هلا ا 


عَنْهُ الاك 


نذكر في هذا الدرس أمرين لكن قبل الخوض فيه أن نذكر أمرًا بسيطًا على سبيل 


التمهيد. 
بعد الفراغ من بيان الأقسام الأربعة شرع في مقابلاتهاء فقال: «أقسام اللفظ من حيث 
الخفاء». 


التمهيد: الأقسام الأربعة من حيث الخفاء: 

)١(‏ الخفي. )١(‏ والمشكل. (؟) والمجمل. (5) والمتشابه. 

وجه حصرها: إن خفي معنى اللفظ: فإما أن يكون خفاؤه لعارض غير الصيغة: فهو 
الخفيء أو لنفس الصيغة» فإن أمكن إدراكه بالتأمل: فهو المشكلء وإن لم يكن فإن كان 
البيان مرجوًا من جانب المتكلم: فهو المجملء وإلا فهو المتشابه. 

نحو الدرس: 

الأمر الأول: تعريف الخفي وأمثلته. 

الأمر الثاني حكم الخفي. 

وإليكم تفاصيل الأمور: 

الأمر الأول: تعريف الخفي: 

قوله: «فالخفي ما خفي المراد إلخ': 

تعريف الخفي: ما خفي مراده بعارض غير الصيغة؛ لا ينال إلا بالطلب. 

أمثلته: المثال الأول: قوله تعالى: لوَاَلسَارِقُ وَألسَارقَةُ فَأَقْطَعُوَا أَيْدِيَمُمَا4." فهذه 
الآية ظاهرة (فني حق السارق) في إيجاب القطع على السارقء لكنها خفيّة في حق الطرّار 
والنبّاش بعارضء وهو اختصاصهما باسم آخر يعرفان به حيث يقال لأحدهما: الطرار» 


)١(‏ المائدة: 4لا. 


وللثاني: النباشء ولا يعرفان باسم السارق؛ إذ السرقة هو: أخذ مال محترم محرز خفية. وذلك 
لزيادة معنى السرقة في الطرار الذي يأخذ ممن هو يقظان قاصد الحفظء لكن انقطع حفظه 
بعارض نوم أو غيبة. ولنقصان معنى السرقة في النباش؛ لأنه يأخذ من الميّت الذي ليس 
بحافظ لكفنه» ولااهو أهل لذلك» فيكون فعله ناقصًا من فعل السارق. فإذا وقع الخفاء في حق 
الطرار والنباش. فتَّشْنا عن محتملات كلمة «الطرّار» و«النبّاش» كما هو حكم الخفيء فوجدنا 
في الطرار زيادة المعنى على السرقة» فأوجبنا عليه الحدّ بالدلالة» وفي النباش النقصان» 
فوجدت الشبهة» فما أوجبنا عليه الحدّء وهو القطع؛ لأن الحدود تندرئ بالشبهات. 

المثال الثاني: قوله تعالى: ظألرَانِيةُ وَآلرَافِ كأَجْلِدُوأْ كلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأعَة جَلْدَة0.4) 
ظاهر في حق تناول كل زانٍِ؛ إذ لم يعرف باسم آخرء وخفيّ في حق تناول اللوطي؛ لأن اللواطة 
وإن كانت وطنًا في غير الملك كالزناء إلا أنها لما اختصت باسم آخر لم يعرف إلا به: بعدت 
عن اسم الزناء وخفيت الآية في حقها؛ لأن الزنا شرعًا: قضاء الشهوة بالوطء في القبل في غير 
الملك والشبهة» فلا يكون متناولا لها وليست أيضًا في معناه؛ لنقصان في فعلها؛ لأن الزنا إنما 
يوجد بشهوة من الطرفين» فكان غالب الوجود. واللواطة توجد بشهوة من الفاعل» وأما 
المفعول فلا رغبة له فيهاء فتكون القاصرة؛ لوجود القصور في دواعيهاء والحدود شرعت 
زواجرء والزجر إنما يحتاج إليه فيما يغلب وجوده؛ لا فيما يقلّ وجوده. فلا يستقيم إلحاقها به 
خصوصًا في الحدود: لذا سقط عنه حدٌ الزنا. 

المثال الثالث: لو حلف: «والله! لا آكل فاكهة»؛ كان ذلك ظاهرا فيما يتفكه به ويتنعم به 
من الفواكه وغير ذلك» دون التغدّي. وخفيًا في حق العنب والرمّان» حتى لا يحنث بأكلها عند 
أبي حنيفة 8ة؛ لأن الفاكهة اسم للتوابع؛ لأنه من التفكّه وهو التنمّمء قال الله تعالى: «أَنقَلَبُواً 
فَكِهِينَ 2704 أي: متنعّمين» والتنعّم إنما يكون بأمر زائد على ما يقع به القوام» وهو الغذاء؛ 
لأن ما يتعلق به قوام البدن لا يسمّى تنعّمًا عرفا وكل الناس سواء في تناول ما يقع به القوام؛ 


"1 التور؟ ”1 (؟) المطففين:‎ )١( 


2 ادف ...ا 


والرمّان قد يقع به القوام؛ لما فيه من معنى الأدوية» فكانا قاصرَّيْن في معنى التفكه بهما؛ لذا 
خفيت الفاكهة فيهما؛ لقصور معنى التفكه فيهماء فلا يدخلان في الحلف. 

وذهب الصاحبان إلى أنه لايحنث من حلف بأن لا يأكل الفاكهة فأكل العنب والرمان» 
وذلك لأن معنى الفاكهة -وهو التنعّم- خفي في العنب والرمان. ويمكن أن نفصله بالقول بأن 
التنعّم في هذين زائد بالنسبة للفواكه الأخرىء يعني أنه يوجد في الفواكه الأخرى معنى التنحّم 
فحسبء وأما في العنب والرمان يوجد معنى التغذّي -وهوالآخر- إلى جانب معنى التنعم. 
فلذلك لا يحنث الحالف إن أكلهما. 

الأمر الثاني: حكمالخفي: 

قوله: اوحكم الخفي وجوب الطلب إلخ»: 

حكمه: وجوب الطلب حتى يزول الخفاء. 

توضيحه: وجوب الطلبء أي: طلب معاني اللفظ ومحتملاته؛ ليُعلم أن اختفاءه في 
بعض الأفراد إما لزيادة المعنى فيه على الظاهرء أو لنقصانه» فيظهر المراد حينئذ» فيحكم في 
الأول دون الثاني. 


الدرس 06 58ذظ 


مع كلدل 35 
مُشْكِلُ في اللّخم َالْبِيْضِ وَالجُبنِ ؛حَق يُظلَبَ 
الْتُنى هل يُجَدٌ في اللّهْم والْميْض والبلن أو 23 قَوْقَ الْمُمْكِلٍ الْمُجْمَلُء وَهْوَ مَا 
سوا سي للب لم . بان بن قل لتب ولفةلى 
الشَّرْعِيّاتِ قَوْلَهُ تَعَالَ: <ِرَحَيَمَ ألريأ»» فَإِنَ | مه لمَفْهُوْمَ م مِنَ الرّيّا هُوَ الزََّّادةُ الْمُظلَقَُ وَهِيَ 
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غَيْرُ مُرَادَِ بَلِ الْمُرَادُ التَيَدةُالمَالِيةُ عَنِ الْعِوَض فخ في بَيعِ الْمُمَدَّرَّاتِ الْمُتَجَانِسَة وَاللَّْطْ 
لا دَلَالَةَ له على هذاه قلا يََالُ الْمُرَاد بالتمل. ثم ثم َو قَوْقَ المُجْمَلٍ في الحِمَاءِ الْمُتَشَايكُ مِتَالُ 
الْمتَمَابه: : لحرو الْمُمََدعَاتُ في أَوَائْلٍ السوّر. عط الْمُجْمَلٍ وَالْمْتَشَابِِ: اغْتِقَادُ حَقِيّةِ 
الْمُرَادٍ بيه حَقّ يق الْبَيَانُ. 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 

الأمر الأول: تعريف المشكل وحكمه ومثاله. 

الأمر الثاني: المجمل ومثاله. 

الأمر الثالث: تعريف المتشابه وأقسامه وأمثلته. 

الأمر الرابع: حكم المجمل والمتشابه. 

وإليكم التفاصيل: 

الأمر الأول: تعريف المشكل: 

قوله: «أما المشكل فهو ما ازداد خفاء إلخ): 

تعريف المشكل: هو ما ازداد خفاء على الخفيء كأنه بعد ما خفي على السامع حقيقته 
دخل في أشكاله وأمثاله. 

حكمه: لا ينال مراده إلا بالطلب ثم بالتأمّل» حتى يتميّز عن أمثاله» بخلاف الخفي؛ فإنه 
يكفي فيه الطلب؛ لقلة خفائه. 

إيضاحه: أوّلَا يطلب سائر محتملات الكلام, ثم يتأمّل فيه لتعيين معنى المقصود. وأما 
الخفي كان يكفي فيه الطلب؛ لقلّة خفائه. بخلاف المشكلء فإنه يحتاج فيه أوَّلَا إلى الطلب» 
ثم إلى التأمل حتى يتميز عن نظائره. 

مثاله: لو حلف «والله! لا يأتدم»» فإن هذا الكلام ظاهر في الخلّ والدبسء» وهو عصير 
الرطب؛ لأن الإدام: ما يؤكل مع الخبز تبعّاء وهما على هذه الصفة» فيدخلان تحته. وإنما هو 


مشكل في اللحم والبيض والجبن. 

الملاحظة: أوّلا يطلب معنى الائتدام» ثم يتأمّل أن ذلك المعنى هل يوجد في اللحم 
والبيض والجبن أم لا؟ 

وهذا الكلام ظاهر في الخل والدبس؛ لأن الإدام مشتق من المؤادمة» وهي الموافقة فما 
يؤكل مع الخبز موافق له» وأما ما يؤكل وحده دون الخبز لا يقال له: الإدام. فمعنى الإدام 
يوجد في الخل والديس بأكمله» فهو ظاهر فيهما. وأما في اللحم والبيض والجبن فلا يوجد 
فيها بتمامهاء بل يؤكل هذه الأشياء وحدها أيضًاءٍ لذا قال الإمام ©: آكل اللحم والبيض 
والجبن لا يحنث بعد الحلف المذكور. بخلاف الصاحبين .بك فعندهما: يحنث الحالف؟؛ 
لأن هذه الأشياء تؤكل مع الخبز أيضًاء فوجدت موافقتها الخبز. لكن يقول الإمام الأعظم 8ه: 
وإن وجدت الموافقة منها لكنها قاصرة؛ فلا اعتبار لها. 

الأمر الثاني: تعريف المجمل: 

قوله: اوهو ما احتمل وجومًا إلخ): 

تعريف المجمل: وهو ما احتمل وجومّاء فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا ببيان 
من قبل المتكلم. 1 

مثاله: قوله تعالى: وَحَرّمَ أَلريَْأ4. فإن المفهوم من الربا لغة هي: مطلق الزيادة» 
ومطلق الزيادة غير مراد هنالك؟ لأن البيع شرع للربح» فتكون الزيادة مطلوبة بالبيع» فلا يكون 
الربح حرامّاء بل المراد الزيادة المخصوصة وهي الخالية عن العوض في بيع المقدرات» أي: 
المكيلات والموزونات المتجانسات» وهي غير معلومة لنا؛ إذ لا دلالة للفظ - أي: «الريا» - 
عليهاء ولا يوقف عليها بالطلب والتأمل» فصار مجملاء فإذا رُجع إلى الشارع: بيّن أن المراد 
به الزيادة الخالية عن العورض في بيع المقدرات المتجانسات, كالحنطة بالحنطة» والشعير 
بالشعير» والزبيب بالزبيب» والذهب بالذهبء والفضّة بالفضة» مثا بمثل» يدا بيده والفضل 


)١(‏ البقرة: 1/4؟3. 


ربا. أي: لو بيع جنس من هذه الأجناس بجنسه فلا بدّ من التسوية بينهما والقبض عليها في 
نفس المجلسء وإن لم تكن التسوية بينهما بل بالتفاضل: فالفضل رباء وهو حرام شرعًا. 
عرف من الحديث المذكور أحوال الأشياء السيّة المذكورة» لكنه ساكت عن دونبهاء لذا 
قال عمر بن إن آخر ما نزلت آية الرباء وإن رسول الله وَل قبض ولم يفسّرها لناه.7؟ فحكم 
الربا في الأشياء السيّة المذكورة يكون مؤوّلاء وفي باقيها مشكلاء وهو يحتاج إلى الطلب 
والتأمل؛ لذا علّل الحنفيّة 8: بالقدر -كيلا كان أو وزنًا- والجنس. والشافعي إ: بالطعم في 
المطعومات. والثمنية في الأثمان. والمالكية :8 بالنقدية في النقدين» والاقتيات والاذّخار في 


غير النقدين. 
الأمر الثالث: تعريف المتشابه: 
قوله: "ثم فوق المجمل في الخفاء المتشابه إلخ»: 
تعريف المتشابه: هو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه» ولا يرجى ظهوره أصلاء 
فهو في غاية الخفاء بمنزلة المحكم في غاية الظهور. 
ثم المتشابه على نوعين: نوع لا يعلم معناه أصلاء كالمقطعات في أوائل السور, مثل: 
«الم»؛ «حم'» سمّيت بالمقطعات؛ لأن كل كلمة منها تُقطع عن الآخر في التكلّم؛ ولا يعلم 
معناه؛ لأنه لم يوضع ني كلام العرب لمعنّى إلا لغرض التركيب. ونوعٌ يعلم معناه لخد لكن لا 
يعلم مراد الله تعالى؛ لأن المعنى الظاهري له يخالف المحكم., مثل: قوله تعالى: #يَدُ اللو 
وطوَجْةُ أللّه4» وطالرَحْمَنُ عَلَ الْعرْشٍ أسْتوَئ )7.4 
الأمر الرابع: حكمالمجمل والمتشابه: 
قوله: «١وحكم‏ المجمل والمتشابه إلخ): 
اعتقاد حقيّة المراد بكل واحد منهماء أي: اعتقاد أن ما أراد الله تعالى فهو حقٌء حتى يأتي 


)١(‏ سئن ابن ماجه: /٠‏ 5 4» رقم الحديث: 237175 ط: دار الفكر. 
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البيان» إما في الدنيا كالمجمل» أو في الآخرة كما في المتشابه. وإنما جمع بين حكميهما؛ 
لاشتراكهما في اعتقاد الحقيّة إلى أن يلحقه بيان المتكلّم من غير طلب وتأمّل في الكلام 
واستخراج المراد. 
الدرس الخامس والثلاثون 

قَصْلٌّ فِيْمَا يُثْرَكُ به حَتَائْقُ الْأَلْمَاظِِ وَمَا يُثرَكُ به حَقِيْقَةُ حَقيْقَهُ لل حَنْسَة أَنْواع» 
حَدُهَا دلَالهُ الْعْرَفِه وَذْلِكَ لأَنَّ تبُوْتَ الأحكام بلقاي 5 كنَ لِدَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلّ 
الغ الْمْرَاِ مكل َإِذَا كآنَ الْمَعْنى مُتَعَارِفًا بْنَ النّاين كآنَ ذْلِكَ الْمَعْنى الْمتَعَارفُ 
دلِِلًا على أَنّهُ هْوَالْمرَادُ به ادر مَيَنبُ عَلَيْه الحم مَِالَه لو لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِيْ 
سه هََُ على مَا تارق التَاء قََا يحت برأن الْعُضْفُوْرِ وَالحمَامَة م وَكَذْلِكَ لَوْ حَلَقَ 
لا يَأْكُلُ بَيْضّا كنَ ذْلِكَ عَلَ الْمُتَعَارِفِه قلا يَحْنتُ بِتَتَاوُلٍ بَيْضِ الْعصْفُوْرِ وَالْحَمَامَة 
يفنا كهر أن ترز الحويقة لا يز حِبُ الْمَصبْرَِلَ المَجَانِ بَلْ جَارَ أن تَْبْتَ به الحَقيَِةُ 
الْقَاصِرَهٍُ وَمِثَالَُ. تَفِْيْدُ الْعَامَ ابل وكذلك كز ك3 حك أذ عقا إلى بَيْتِ الله 
تعَالى أُوأَنْ إطرت بقزيد عدج الكنبد يَلْرَمُهُ احج فعا مَعْلُوْمة وود الْعرقِه 
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نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور؛ ونذكر قبل النوض في أصل البحث أمورًا 
تمهيدية لمزيد التوضيح: 

التمهيد: المواضع الخمسة ما يترك فيها حقائق الألفاظ: )١(‏ دلالة العرف. (؟) دلالة 
في نفس الكلام. (؟) دلالة سياق الكلام. (4) دلالة من قبل المتكلّم. (5) دلالة محل الكلام. 

ولا يلزم من ترك الحقيقة إرادة المجازء بل جاز إرادة الحقيقة القاصرة. 

الأمر الأول: إيضاح دلالة العرف. 


الأمر الثاني: ذكر مثالين لدلالة العرف. 
الأمر الثالث: ذكر قاعدة. 


وإليكم التفاصيل: 

الأمر الأول: إيضاح دلالة العرف: 

قوله: لأحدها دلالة العرف» وذلك إلخ): 

اشتهار لفظ في معنى غير الحقيقة باعتبار العرف والعادة» فإذا كان مستعملا لشيء 
عرفًاء ونقل عن معناه اللغويء فهذه العادة» أي: عادة الاستعمال عرفًا رجحت إرادته؛ فيترك 
معناه الحقيقيّ. 

وجه ترجيحه على المعنى اللغوي: إنما تركت الحقيقة بدلالة العادة؛ لأن الكلام 
موضوع للإفهام؛ فإذا نقل عن معناه اللغوي» واستعمل في العرف لشيء آخرء فلا محالة يراد 
به هذا المعنى أي: المعنى العرني. 

الأمر الثاني: ذكر مثالين لدلالة العرف: 

قوله: «مثاله لوحلف لا يشتري رأسًا إلخ): 

المثال الأول: لو حلف «لا يشتري رأسّااء فهو على ما يتعارفه الناس» مثلا: رأس 
البقرة والغنم» فلا يحنث برأس الحمامة والعصفورة ونحوهما إلا بالنيّة. لو اشترى رأس 
البقرة والغنم يحنث؛ نظرًا إلى العرف. ولو اشترى رأس الحمامة والعصفورة لا يحنث؛ لأنه 
لم يتعارفه الناس. 

المعنى الحقيقي ل«رأس» يشمل سائر أنواع الرؤوس. لكنه تركت لدلالة العرف. 

المثال الثاني: لو حلف «لا يأكل بيضًااء كان ذلك على المتعارف» فلو أكل بيض 
الحمامة والعصفورة وغيرهما لا يحنث؛ لعدم تعارفه بين الناس. وأما لو أكل بيض الدجاجة 
والبطة وغيرهما يحنث؛ لتعارفه بين الناس. 


لفظ «البيضة» وضع بإزاء جميع أنواع البيض» لكنه ترك معناه الحقيقيّ أو الوضعيٌّ 
لدلالة العرف. 
الأمر الثالث: ذكر قاعدة: 
قوله: «وبهذا ظهر أن ترك الحقيقة إلخ»: 
قاعدة: إذا تركت الحقيقة لا يتعين المجاز مرادًّاء بل جاز أن يراد به الحقيقة القاصرة؛ 
لأنها واسطة بين الحقيقة الكاملة والمجاز والحقيقة القاصرة هي: أن يراد به بعض أفراد 
الحقيقة» كإرادة رأس البقر والغنم من لفظ الرأس» وكذلك إرادة بيض الدجاجة والإوز من 
لفظ البيضة؛ فإن اللفظ يطلق على ما أريد به حقيقته» لكنه لا مطلقًا؛ إذ الإطلاق كمال في 
تناول موجبه» فإذا ذهب الإطلاق كان قاصرًا. 
قوله: اوكذلك لو نذر حجًا أو مشيًا إلخ): 
بعض أمثلة الحقيقة القاصرة: لو نذر حجًا أو مشيًا إلى بيت الله» أو أن يضرب بثوبه 
حطيم الكعبة» يلزمه الحج بأفعال معلومة» فإن حقيقة الحجّ هو القصدء وحقيقة المشي إلى 
الكعبة الذهاب إليهاء وحقيقة الضرب بثوبه حطيم الكعبة ضرب الحطيم بالثوب, لكنها في 
العرف يراد بالحجٌ العبادة المخصوصة مجازاء فيراد ههنا المعنى المتعارف هو الحج بأفعال 
معلومة: لا المعنى الحقيقي. 
الدرس السادس والغلاثون 


2 


وَالكَاني: قَدْ تنوك الحَتِيْمَةُ بدَلَالَةٍ ق نفس الكلامء مَِالَهُإِذا قَالَ: كل مَمْلوْكٍ ني َهُوَ 
حٌُ لمْ يُعْتَقْ مُكتِبُوكُ وَلَا مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ إِلّا إِذَا نَوَى دُحُوَْهُ؛ لأنَّ لَفْط الْمَمْلُوكِ 
مُق يَتاوَلُ المَْلوْكَ من كل وجي لمكب لَيْسَ يلوك من كل وج وَلِهِدالم يز 


تَصَيُفُهُ يِه وَلَا يِل لَه وَظء الْمَكَاتَبَه وَلَوْتَرَوَجَ الْمُكَانَبُ بِنْتَ مَوْكَاهُ ثُمّ مَاتَ الْمَْلى: 


وَرثَنْهُ لِنْتُء لَمْ يَفْسْدِ التَكاحُ وَإِذَا لم بَحُنْ مَمْلْوَك مِنْ كل وَجْهِ لا يَدْخُلْ كَْتَ لَفْظِ 


الْمَمْلُوْكِ آَلْمُْظلَقِء وَهدًا بخان الْمُحَبّرِ وَأ اَل قَِنَّ الْلَْكَ فِيْهمَا كمِنٌُ وَلِدَا حَنَّ وَظءْ 


2ه دو 


الْمُدَبَرةِ وَأمُ الود وَإِنَّمَا التُْصَانُ في الرّقَّ مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ يَرُوْلُ بِالْمَوْتِ لا حَالَهَ وَعَلى 
هدًا قُلْنَاه إِذَا أعْتَقَ الْمكَانَبَ عَنْ كَمَارَةِ يَمِيْنِهِ أَؤظِهَارِهَا جَانَ وَلَا يجوْرُ فِيْهمَا إِعْتَاقُ 


الْمَُّرِوَأمَ اَل لأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ التَحْريْنُ وَهوَ إَِْاتُ الحرَيِّ إِرَلَةِ ارق َِذَا كان 


لق في الْمكاَبٍ كاملا كنَ ره ترا من جميع الْوجَؤه وني الْمُبَّرِ وم ولدلا كن 


الزن نَاقِضًا لا يَحْوْنُ الَحرِيْرُ حيرا مِنْ كل الوجَود. 
نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور لكن قبلها نذكر أمرًا بسيطًا على سبيل التمهيد: 
التمهيد: 
المدبر: من قال له المولى: «إذا مت فأنت حرّا. 
أمّ الولد: ‏ أمةاستولدها المولى. 
حكمهما: أنّهما يعتقان بعد موت المولى. 
الأمر الأول: إيضاح دلالة في نفس الكلام ومثاله. 
الأمر الثاني: المثال الاحترازي. 
الأمر الثالث: الفرق بين المكاتب والمدبّر وأم الولد. 
الأمر الأول: إيضاح دلالة في نفس الكلام: 
قوله: ١قد‏ تترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام إلخ»: 
أي: باعتبار مأخذ اشتقاقه ومادّة حروفه. 
المثال: إذا قال: «كل مملوك لي فهو حرا عتق مدبّروه. وأمهات أولاده. ولم يعتق 
مكاتبوه» ولا من أعتق بعضه. إلا أن ينوي دخولهم في اللفظ. أي: دخول المكاتب ومعتق 


دليل عدم تناول لفظ «المملوك» المكاتبَ ومعتّقٌ البعض في قوله: «كلّ مملوك لي فهو 
حرٌه: لأن المملوك على نوعين: نوع ما كان مملوكًا كاملا من جميع الوجوه يدا ورقبة 
فيتناول المدبّر وأم الولد؛ فإنّهما مملوكين يدا ورقبةٌ» ولا يتناول المكاتب؛ لأنه مملوك رقبة؛ 
فإنه عبد ما بقي عليه درهم, ولذا إذا عجز عن بدل الكتابة يعود إلى الرقٌ. وحرٌ يدا ليتحقق 
مقصود الكتابة» وهو أداء بدل الكتابة» فكان ناقصًا في معنى المملوكيّة» لأجل ذلك أن 
المكاتب مملوك من وجه دون وجه. لم يجز تصرف المولى فيه؛ ولا يحل له وطء المكاتبة. 

الأمر الثاني: المثال الاحترازي: 

قوله: اولوتزوّج المكاتب بنت مولاه إلخ): 

إذا تزوّج المكاتب بنت مولاه» ثم مات مولاه» وورئت زوجها المكاتب لأبيها وملكته 
بحكم الإرث: لم يفسد نكاحها معه وإن كان القياس يقتضي فساده؛ لأن أحد الزوجين إذا 
ملك أحدهما ملكا تامًّا بطل النكاح؛ وكذا العكس. لكنها لما لم تملكه ملكا تاماه وهو 
الموجب للفساد؛ ولذا لم يفسد نكاحها. 

الإشكال: لما كان الملك في المدبّر وأم الولد كاملا يصح التحرير بهما عن الكفارة» مع 
أنه لا يصح تحريرهما عن الكفارة؟ 

الجواب: وإن كان ملك المولى كاملا في المدبر وأم الولد. لكن التدبير والاستيلاد 
تصرفات لازمة» لا تقبل النسخ بحالء فكان الرقٌ فيهما ناقصّاء فلا يصمح أن يقع الكفارة بهماء 
والواجب في الكفارة الرق الكامل» وإنما النتقصان في الرقٌ من حيث إنه يزول بالموت لا محالة. 

الأمر الثالث: الفرق بين المكاتب والمدبّر وأم الولد: 

قوله: اولا يجوز فيهما إعتاق المدبر وأم الولد إلخ): 

المكاتب: عبد ما بقي عليه درهم؛ ولهذا إذا عجز يكون مملوكًا كما كان ولأنه إذا زال 


الملك بالكتابة لما عاد بالعجز كما في أم الولد والمدبر» وإنما يخرج من يد المولى تحقيقًا 
لمعنى الكتابة» وتحصيلا للمقصود, وهو أداء البدل» ولهذا يملك بالتصرفات» ولا يملك 
المولى اكتسابه. 

المدبّر والمكاتب تطرّق الخلل في ملكيتهماء ولهذا لا يقبلان العود إلى الملك كما كان» 
ولهذا لا يجوز البيع والتمليكء ألا ترى إلى قول رسول الله يله «اأعتقها ولدها»»7١"‏ وقوله 32 
في مدبّر: الا يباع» ولا يوهبء ولا يورث؛ وهو حرٌ من ثلث».07© 

حاصل البحث: أن التحرير يبنّى على إزالة الرقٌ» فإذا كان الرقٌ كاملا كان التحرير 
كاملاء وإذا كان الرقٌ ناقصًا كان التحرير ناقصّاء والرقٌ في المكاتب كامل» فتحقق التحرير 
الكامل» فيقع تحريره عن الكتابة» وني المدبّر وأم الولد ناقصء فلا يتحقق التحرير الكامل؛ فلا 
يقع تحريرهما عن الكتابة. 


الدرس السابع والثلاثون 

وَالقَالِتُ قَدْ تبْْكُ الحقِيمَةُ بد : 
الْمْْلمُ لِلْحَر: إن فَتَرَلَ كان آمنه وَل َالَ: إل إنْ كنت رَجْله فَترلَ لا يَحُوْنْ 
آمِناه وَلَوْ قَالَ الحَزي: الْآَمَانَ الأَمَانَ قََالَ الْمْسْيِمُ: الأَمَانَ الْأَمَانَ كَانَ آمِنَاه وَلَو قَالَ: 


الأمَانَ سَتَعْلَمُ مَاتَلتَى غَدا ولا تَعْجَلْ حَقَ ترىء فََرَلَ لا يَحُوْنُ آنه وَلَوْقَالَ: إشئّز 
ِل جَارِيةٌ لِتَخْدِمَْ» فَاشْتَرى الْعَمْيَاَ أو الشَّلَاءَ لا يوْنُ وَلَوْ قَالَ: إشْتَرْن جَارِيَةَ حَقّ 
أَطأهَاء فَاشْترى أَخْتَهُ مِنَ الرَضَاعِ لا يَحُوْنُ عَنِ الْمُوَكلِ. وَعلى هذًا قُلْنَا في قَولِهِ 2ه «إذًا 


وى ووم 2 


وَقَع الدبَابُ ب طَعَام أَحَدِكُمْ فَامْفُلُك ثُمّ املو فَإِنَّ ف إِحْدَى جََاحَيْهِ دَاهٌ وَفي 


)١(‏ سئن ابن ماجه: ١/7‏ 17ء رقم الحديث: 35157»؛ ط: دار الفكر. 
(1) سنن الدارقطني: 5/ 55 3» رقم الحديث: 57754: ط: مؤسسة الرسالة. 


اه َع هروس اره كي 


الْقُخْرَى دَوَاء» وَنَه َه ليدم الدَّاءَ عل الوا دَلَّ سِيَاقُ الكلام عَلى أن الْمَفلَ لدَفْع الْأَتَى 
ذه الأ تميق علا بانج قلا يَحُوْنُ للْإيجَابٍ. وَقَوْلَهُ تَعَالى: «هَإنّمَا أَلصَّدَقَتُ 
فى 1 


للْمَُرآءِ4 عَقِيْبَ قَوْلِهِ تَعَالى: «وَمِنْهُم من يَلْمرْكَ ّ دَكتٍ» يد على أن كر 
الْقَصْنَافِ قلع طَمْعِهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ بِبَيَانِ التشارق لها قلا يَتوَقَفُ الْخْرُوْجٌ عَنِ 


الْعَهْدَةٍ 09 الْذَدَاءِ إِلَ لَص 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 
الأمر الأول: دلالة سياق الكلام. 
الأمر الثاني: المسائل المتفرّعة عليه. 
وإليكم تفاصيل الأمور: 
الأمر الأو ل: دلالة سياق الكلام: 
قوله: «والشالث قد تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام إلخ»: 
أي: سوق الكلام يعنى: تترك الحقيقة بقرينة لفظيّة لحقت به سابقة عليه أو متأخرةٌ 
وإن كان السياق كثير الاستعمال في المتأخرة؛ لكن المراد ههنا الإطلاق. 
الأمر الثاني: المسائل المتفرّعة عليه: 
قوله: «قال في «السير الكبير): إذا قال إلخ»: 
المسألة الأولى: قال محمد .#8 في «السير الكبير»: إذا قال المسلم للحربي المحصور: 
«انزل»» فنزل الحربيء كان آمنَاِ لأن قوله: «انزل» حقيقة بقيد النزول مع الأمان. ولو قال 
المسلم للحربي المحصور: «انزل إن كنت رجلا», لا يكون آمنّا؛ لأن هذا التعليق قرينة على 
أنه لم يرد إجازة النزول وإباحته حتى يعد أمانّاء وذلك لأنه من كلامه يظهر أنه لم يرد تعليقه 
بنزوله؛ لأن كونه رجلا ظاهرٌء فيراد به كمال الرجولية في المرأة والتشجع والجلادة» فيرجع 


الأمر إلى التوبيخ» أي: لو أن لك جرأة فانزل» وائتني حتى أظهر لك قوتي ومصارعتي 
ومقابلتي. فلا يرد المعنى الحقيقي بقوله: «انزل» لدلالة السياق. 

المسألة الثانية: ولو قال الحربي: « الأمان, الأمان». وقال المسلم في جوابه: «الأمان» 
الأمان» كان آمنا. وأما لو قال المسلم مع قوله: «الأمان, الأمان»: ستعلم ما تلقي غدّاء ولا 
تعجل حتى ترىء فنزل؛ لا يكون آمنّا؛ لأن معناه في العرف: ستعلم ما يصيبك من محاربتي» 
ولا تعجل في الأمر الذي أنت فيه بل اصبر حتى ترى الآن شجاعتي وقتالي معك. فصار 
الكلام لدلالة سياقه للتوبيخ مجاراء ولا يراد معناه الحقيقي. 

المسألة الثالثة والرابعة: ولو قال رجل لرجل آخر: «اشتر لي جارية لتخدمني»» فاشترى 
العمياء أو الشلاء» فلا يلزم هذا الاشتراء على الموكّلء فلا خيار للوكيل أن يشتري العمياء 
والشلاء؛ لأن المعنى الحقيقي «اشتر لي جارية» أن يشتري الجارية أيّا ما كانت» فإذا قال في 
سياق الكلام: «لتخدمني» فيثرك المعنى الحقيقي؛ لأن العمياء أو الشلاء لا تصلح أن تخدمه. 
وكذلك لو قال: «اشتر لي جارية حتى أطأها»» فاشترى أخته من الرضاعء لا يقع شراؤه عن 
الموكّل؛ لأن حقيقة الكلام -وهي الإطلاق- متروكة للسياق؛ لأنه علم بقوله: «لتخدمني» 
و«حتى أطأها» بأن مراده شراء جارية تصلح للخدمة؛ وجارية يحلّ له وطؤهاء فصار المطلق 
مقيّدًا بدلالة سياق الكلام. 

المسألة الخامسة: قوله :#2: «إذا وقع الذباب في طعام أحدكم: فامقلوه:7" ثم انقلوه».270097 
فإن حقيقة قوله 2!: «فامقلوه» هي وجوب المقل للأمرء لكن تركت حقيقته لسياق الكلام؛ 
وهو قوله #: «فإن في إحدى جناحيه داءء وني الأخرى دواءء وإنه ليقدم الداء على الدواء؛؛ 
لأنه دلّ على أن المقل لدفع الأذى عنّاء لا لأمر تعبّديّ حقًّا للشرع؛ فلا يكون للإيجاب؛ لأنه 
)١(‏ أي: اغمسوه. أي: الذباب. 


(1) أخرجوه من الطعام. 
(5) مسند أحمد: 117/ 2384 رقم الحديث: »١1١184‏ ط: مؤسسة الرسالة. 


لناء لا علينا؛ لأن المقصود من الأمر إنما هو الابتلاء والامتحان» وذلك لا يحصل في طلب ما 
فيه نفع العباد. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: هَإِنَّمَا أَلصَّدَقَتُ لِلْمْفَرَآءِ204 يدل أنّ حقيقة الآية 
وجوب أداء الزكاة إلى جميع الأصنافء أو إلى الثلاثة من كل صنف؛ لإضافة الصدقة إليهم 
بلام الاستحقاق» وهم مذكورون بواو الجمع؛ فكانت الصدقة لجميعهم» يسار سمي 
بدلالة سياق الكلام» وهو قوله تعالى: لوَمِنَْهُم مّن يَلْمِوْكَ فى أَلصَّدَقَتِ فَإِنْ أغظوأ مِيْهًا 
57 وَإن لَّمْ يُعَْوَا مِئْهَآ إِدا هُمْ يَسْخَظونَ 74" فإنه يدل على أن ذكر الأصناف لقطع طمع 
المنافقين عن الصدقات ببيان المصارف لهاء» فلم يكن الصرف إلى جميعهم مقصودًا 
بذكرهم. فلما لم يكن ذلك مقصودًا به: لم يكن الصرف واجبًا إلى جميعهم» فجاز أن يقتصر 
على صنف واحدء فلا يتوقف الخروج عن العهدة على الأداء إلى الكل. 

الدرس الثامن والغلاثون 

وَالَاي: قد تثوكُ الحَقِيْمَةُ بدَلَالةِ مِنْ قبَلِ الْمتكلّ مال قَْلهُ تَالى: «كَمَن هآءَ 
لْيُؤِين تكن قل الإستازه: وَدَِكَ لِأنَّ الله تَعَالَ 3 حَكِيْمٌ وَا حفر بيع وا 3 حَكِيْم لا 
يَأَمْرُ به فَيئْرَكُ دَلَالَهُ اللَّفْظِ عَلَ الْأَمْر بحَكْمَةٍ الم وَعَل هذا قُلْنَا: ذا وك يِشَرَاءِ 
اللخم نكن مالعل لرنق» قعل لوغ أ عل الَْوق» ون كن 
صَاحِبَ مَِْلِ مَهُوَ عل الذي وَمنْ نْ هذا التَؤع يمن امور ِثَالَهُ إِذا قَالَ: تَعَال تَعَدّ 
مَعِيَ» فَقَالَ: وَاللّهِ ل تقد : يَنْصَرِفُ ذُلِكَ إِلَ الْعَدَاءِ ءِ الْمَدْعُوٌ ِلَب حَقَ لَوْتَعَدَى بَعَدَ 
ذُلِكَ فى في مَل مَعَهُ أو مَعَ غَيْرِهِ في ف ذَلِكَ الْيَوْم لا يحنت وَكَذَا إِذَا قَامَتِ الْمَرْاةٌ 


الو جَ فَقَالَ الرّوْجٌ: إل عرب تألب ل 6ع خسف متقوي بعل اطي عق 1 
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)١(‏ التوبة: .5٠‏ (1) التوبة:مه. 


نذكر في هذا الدرس: دلالة من قبل المتكلّم وأمثلتها 

وإليكم التفاصيل: 

دلالة من قبل المتكلّم: أي: بدلالة معنى يرجع إلى المتكلم ويدل على ترك الحقيقة. 

أمثلته: المثال الأول: قوله تعالى: قَمَن َآءَ فَلْيُؤْمن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُمْرْ20.4 فإن 
هذه الآية تدل على إباحة كل من الكفر والإيمان» ولكن هذا المعنى متروك بدلالة من قبل 
المتكلم؛ وهي أن الله تعالى حكيم؛ والكفر قبيح» والحكيم لا يأمر بالقبيح» فيترك دلالة اللفظ 
على الأمر بدلالة حكمة الآمر؛ لأن الآمر لا يأمر بالقبيح» ويحمل على الزجر والتوبيخ. 

المثال الثاني: إذا وكل بشراء اللحم فإن كان الموكل مسافراء نزل على الطريق» فهو 
على المطبوخ أو المشويّ» وإن كان صاحب منزل» فهو على النيّءء فإن اللحم مطلق في 
الصورتين» لكن ترك إطلاقه فيهما بدلالة حال الموكّل» وهو أنه إذا نزل على الطريق فحاله 
يدل على أنه يطلب اللحم ليتغذى به» فيصرف ذلك إلى المهيّاً للأكل» حتى لو اشترى النيّء؛ 
يكون مشتريًا لنفسه. لا للموكّل. وإذا كان نازلا في بيته فحاله يدل على أنه يطلب اللحم 
ليطبخ» ويتخذه طعامًاء وذلك حاصل في النّء. 

المثال الثالث: وهو يمين الفور: هو مصدر من «فارت القدر»: إذا غلت. ثم استعيرت 
للسرعة؛ ثم سميت به الحالة التي لا لبث فيها ولا ريث» يقال: جاء فلان من فوره» أي: من 
ساعته. وأما عند الفقهاء: يمين الفور قسم لليمين؛ لأنها تقع على الفور. 

المثال: إذا قال الرجل لأحد: «تعال» تغدٌ معي»» فقال: «والله! لا أتغدي»» ينصرف 
ذلك إلى الغداء المدعوٌ إليه» حتى لو تغدّى بعد ذلك في منزله معه, أو مع غيره في ذلك اليوم 
لايحنث. 


توضيح المثال: فإن حقيقة الكلام عموم التغدّي وإطلاقه. وهو أن يحنث بكل غداء؛ 
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سواء كان مع الداعي أو مع غيره أو منفردّاء وسواء تغدّى في ذلك اليوم أو غيره» لكن تركت 
الحقيقة بدلالة من قبل المتكلّم. وهو: أن غرضه ردّ دعوته» ومنعه عمّا دعاه إليه؛ لغضب أثاره 
دعوة الداعي؛ فبني الجواب على الغداء المدعوٌ إليه. فينصرف ذلك إلى التغدّي معه أي: مع 
الداعي في ذلك اليوم. 

المثال الآخر: إذا قامت المرأة تريد الخروجء فقال لها زوجها: «إن خرجت فأنت 
طالق»؛ كان الحكم مقصورًا على الحال» حتى لو خرجت بعد ذلك؛ لا يحنث. 

توضيحه: إن حقيقة الكلام عموم الطلاق» وهو أن يطلق بكل خروج؛ لكن تركت 
حقيقته بدلالة من قبل المتكلم؛ لأن الباعث على منع الخروج هو الغضب الذي أثاره 
خروجُها أمام عينيه» فيقتصر ذلك على تلك الحالة» حتى لو خرجت بعدهاء لا تُطَلّق. 


َالْحَاِسش: وَقَد تيرك الحقِيْقَةُ بدَلالَةٍتحَلّ الكلام» أَنْ كآنَ لمحل لا يََْلُ حَقيْقَة حَقِيْقَة 
اللَفْظء وَمِثَالَ الِْقَادُ نِكَاح ار بلَفْظِ الْبيع وَالْهبَةِوَالتَنِيكِ التق قز بده 
وَهُوَ معْرُْفُ النَّسَسِ مِنْ غَيْرِو: هذا يِه وكا ذا فال لعَبيهِ و هُوَأَكْبرُسَنا من الْمَؤلى: 
هذا إبنيْء كانَ حَجَارًا َنٍ اهن عِنْد أن حَيَْة ههه حََاًا لَه يا على ما كَرْن أن 
الْمَجَارَ خَلْفُ عَنِ الحَقيْقَةِ قي حَقّ اللَنْظِ عِنْدَهُ وَيْ حَقّ الحخكم عِنْدَهُمَا؛ 


نذكر ني هذا الدرس: دلالة محل الكلام؛ وأمثلته. 
وإليكم التفاصيل: 
قوله: «وقد تترك الحقيقة بدلالة محل الكلام إلخ): 
دلالة محل الكلام: قد تثْرك الحقيقة بدلالة محل الكلام؛ أي: محل يقع الكلام فيه» بأن 
لا يكون المحلّ صالحًا للمعنى الحقيقيّ إِما للزوم الكذب فيمن هو معصوم عنه؛ أو لوجه 
آخر» فإذا لم يقبل المحل المعنى الحقيقيّ» فيصار إلى المجاز لا محالة. 
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أمثلته: المثال الأول: انعقاد نكاح الحرّة بلفظ البيع والهبة والتمليك والصدقة» بأن 
قالت الحرة لرجل: «بعت نفسي لك)»: أو «وهبت نفسي لك»» أو «ملّكت نفسي لك)» أو 
«تصدّقت نفسي لك»» فهذه الألفاظ بتمامها نحملها على معناها المجازي» وهو النكاح؛ لأن 
حقيقة الكلام هو تمليك الرقبة والحرة لا تحتملها؛ لأنّها لا تجوز لها التصرفات المذكورة في 
نفسها شرعًاء لذا نحملها على النكاح ولو قبل الرجل» ينعقد النكاح. 

المثال الثاني والثالث: إذا قال المولى لعبده وهو معروف النسب من غيره: «هذا ابني»» 
وكذا إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه: «هذا ابني»» كان مجارًا عن العتق؛ لأن العبد الثابت 
النسب من زيد لا يحتمل أن يكون ابنّا للأصغر سنا منه» فتركت حقيقة الكلام» وحمل على 
المجاز؛ لأن محل الكلام لا يقبل معناه الحقيقي وهذا عند أبي حنيفة :2: 

وأما عند الصاحبين #ا: الكلام لغو في كلتا الصورتين؛ لأن المجاز عندهما خلف عن 
الحقيقة في الحكمء فإذا كان الحكم غير صحيح في الحقيقة» فلا يصار إلى المجاز. وأما عند 
الإمام: المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم والتلفظء فإذا تكلم بالكلام المذكور في الصورتين 
صحيحًاء صير إلى المجاز لاستحالة الحقيقة. 

زبدة الخلاف: المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم عند الإمام أبي حنيفة #8» حتى 
صحت الاستعارة به عنده؛ وإن لم ينعقد لإيجاب الحقيقة. وعندهما 49ا: المجاز خلف عن 
الحقيقة في الحكم. 
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فَضْلُّ ف مُتَعَلّقَاتِ الفْصُوْصٍ» نَعْفٍ بها عِبَارَةَ لقص وَإِشَارَئَه و وَدَلَالََهُ وَاقْتِضَاوَهُ 
َأَا ِب الت . َهْوَمَاِيْق لكلا جه ويد به قدا َم إَِاَ اله فَعِي مَا 

َبَتَ بِنَظِم النَضّ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ وَهْوَ غَْرُ اه من كل وج وَلَا سِيْقَ الام ْله 
ِل ف قَوْلِهِ تَعَالىَ: «لِلْقُقَرَآءِ لْمهَجِرِينَ لَدِينَ أخْرجوأ مِن دِيرِهِم» الْآيَكُ نه يق 
ِِبَانِ امتِحْقَاقٍ الْعَِيْمَةِ قَصَارَ تضاف ذْلِكَ وَقَدْ تَبَتَ فَفْرُهُمْ بِنَظْم التَضّء فَكَانَ إِسَارَةٌ 


إلى أَنَّ اسْتِيَْاءَ الْكَافِرِعَلى مَالِ الْمُسْلِمِ سَبَبٌ لثَوْتِ الِْلْكِ لِلْكَافِرِ؛ ! ذٌلَوْكنَتِ الْأَمْوَالُ 
ااوجو ع لوي مَأ متيلا وَحْحْمْ 
تِ الْيِلْكِ لاجر بالشراء مِنْهُمُ وَتصََُاتِمِنَ الع وَالِْبَّةِ وَالِعْتَاقِِ وَحُحُمُ تُبُوْتِ 
ايفتاه وَنُبُوْتِ الْمِلْكِ ِلْعَازِيء وَعِجْرِ الْمَالِكِعَنِ الْتَرَاعِهِ مِنْ يِه وَتَفْرِيْعَاته. 
نذكر ني هذا الدرس ثلاثة أمور» ونريد أن نذكر أمرًّا بسيطًا على سبيل التمهيد. 
التمهيد: التقسيم الرابع باعتبار المعنى» وهو على أربعة أقسام: )١(‏ عبارة النص. 
(؟) وإشارة النص. (77) ودلالة النص. (4) واقتضاء النص. 
وجه حصرها: لأن المستدلٌ: إن استدلٌ بالنظمء فإن كان مسوقاء فهو عبارة النص. وإلا 
فهو إشارة النصء وإن لم يستدل بالنظمء بل بالمعنى» فإن كان مفهومًا منه بحسب اللغة من 
غير احتياج إلى فكر واجتهاد» فهو دلالة النص» وإلا فإن توقف عليه صحة النظم شرعًا أو 
عقلاء فهو اقتضاء النصء وإن لم يتوقف عليه» فهو من الاستدلالات الفاسدة. 
نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: تعريف عبارة النص وإشارة النص. 
الأمر الثاني: مثال عبارة النص وإشارة النص. 
الأمر الثالث: المسائل المتفرعة على مثالهما. 
وإليكم التفاصيل: 
الأمر الأول: تعريف عبارة النص: 
قوله: «فأما عبارة النص هو ما سيق الكلام إلخ): 
تعريف عبارة النص ١7:‏ ما سيق الكلام لأجله» وأريد به قصدًا. 


)١(‏ والمراد من النص هنا: اللفظ الدالٌ على المعنى» لا النص المقابل للظاهر. 


إيضاحه: ما جرى الكلام لأجل ذلك الحكم الذي يثبت بعبارة النص» وأريد ذلك 
الحكم بذلك الكلام قصدًا. 

تعريف إشارة النص: هي ما ثبت بنظم النص من غير زيادة» وهو غير ظاهر من كل 
وجه؛ بل يعرف بنوع تأملء ولا سيق الكلام لأجله. 

إيضاحه: قوله: «ما ثبت بنظم النص» احتراز عن دلالة النص؛ فإنها ثابتة بمعنى النص. 
قوله: «من غير زيادة» احتراز عن اقتضاء النص؛ فإنه ثابت بزيادة التقدير في اللفظ. قوله: اوهو 
غير ظاهر من كل وجه؛ بل يعرف بنوع تأمل» هذا احتراز عن الظاهر. قوله: ”وما سيق الكلام 
لأجله» هذا احتراز عن العبارة» وهي النص الذي ذكر في المتقابلات. 

الأمر الثاني: مثال عبارة النص وإشارة النص: 

قوله: «مثاله في قوله تعالى: لللْمُقَرَآءِ لْمُهجِرِينَ» إلخ): 

قوله تعالى: للم ألْمدجِرِينَ ألذِينَ أَحْرِجُوأ من وِيرجمْ27.4 سيق لبيان استحقاق 
سهم من الغنيمة وإيجابه لهم؛ فثبت حقهم من الغنيمة بعبارة النص» وأما فقرهم أي: فقر 
المهاجرين فقد ثبت بقوله تعالى: الِلْقْقَرَآءِ ألْمُهَجِرِينَ4 بطريق الإشارة؛ لأن الله تعالى مع 
كونهم ذا أموال وأملاك سمّاهم فقراء» وحقيقة الفقر زوال الملك؛ فصار النص إشارة إلى 
زوال أملاكهم عما خلفواء أي: تركوا بمكة» وهاجروا إلى المديئة المنورة» ثبت بذلك أن 
المهاجرين زال ملكهم عن أموالهم بسبب غلبة الكفار واستيلائهم على أموالهم. 

الأمر الثالث: المسائل المتفرعة على مثال إشارة النص: 

قوله: «ويخرج منه الحكم في مسألة الإيلاء إلخ): 

يقول المصنف 2:: ما ثبت بإشارة النص في المثال المذكورء وهو: أن الكافر إذا 
استولى على مال المسلمين» يصير ملكا له: (يتفرع عليه بعض المسائل): 
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تكنلا 


المسألة الأولى: أن الكافر إذا استولى على مال المسلمين» فأحرزه بدار الحرب» يصير 
ملكا له عندناء خلاقًا للشافعي 2. 

المسألة الثانية: أن التاجر إذا اشترى من الكفار بعد استيلائهم على أموالناء ثبت له 
الملك» ويجوز له التصرف؛ لأن الملك قد زال عن مالكه. 

المسألة الثالثة: أما لو استوليناء أي: غلبنا على تلك الأموال المستلبة بعد إحرازهم في 
دار الحرب أصبحت غنيمة لنا كسائر أموالهم» ويثبت السهم للغازي في تلك الأموال إذا 
أخذها غنيمة» ويعجز المالك القديم عن انتزاع هذا المال من يدي الغازي بعد القسمة. 


الدرس الحادي والأربعون 


وكذيك َوه تعالى. أل َم ليله ألصِيَام ليَقَتُ4 إى قَولِهِ تََالى: «كمَ أَيكُوأ 
لصِيَامَ إلى ألَيِنُ4» فِالْإِمْسَاكُ أو ابح يتح مَعَ الْجَتَابةه لِأَنّهِن حَرَوْرَة خَلّ 

تئر إلى الصع أن يوق الجزة 4 رُم الها مع مَعَ وُجُوْدِ الْجَتَابَوالإمْسَاكَ في 
ذْلِكَ اله ءِ صَومٌ أَمِرَ الْعَبْدٌ إِنْمَامِهِ فَكَانَ هذا إِشَارَ رَهٌ إلى أن الجنَابَةَ لا تتاف الصّوْمَ 
ميس الْمَضْمَضَة وَالْإسْتِنَْاقَ لّا يُنَاْ بَقَاَ الصَّؤم؛ يتفرع نه أن مق 
مهلم يَفْسْد صَوْمُُ نوكن الما م مَالتَا يَدُ طَعْمَهُ عِنْدَ الْمَضْمَضَّة لا يَفْسْدُ 


به 1 وَعْلِمَ م ينه كم الإخيلام لمودد! وَالْإدّهَان؛ لِأَنّ الْكِتَابَ لا لما سَمَي 


ْمَك اللّامَ بوَاسِطَةٍ نيام عَن المي ءِ الكَلَانّةِ الْمَدْكُوْرَة فى أَوّلِ البح صَؤْما 
َعلمَ أن رْحْنَ الصّوم يَيمُ اانا تهَاِ عَنٍ الَف ءاف وق خك يموع لَكْمُ فى 
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مَسْأَلةِ الَِْيّتِ؛ قَإنَّ قَصْدَ الْإنيَانِ بِالْمَأمُو بو رك يول جند اود الي وَالأَمْرٌ 


5 - 
إِنَمَا معد لد الأول لِقَوْلِهِ نَعَا تَعَالَ: «كُمَ أيه تِيُوأ ألصِيّاءَ مَل ألَيِنْ4. 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: 9 المثال الثاني لعبارة النص وإشارة النص. 

الأمر الثاني: المسائل المتفرعة عليه. 

وإليكم التفاصيل: 

الأمر الأول: لفاك القاي 

قوله: اوكذلك قوله: دأِلٌ آَخ َيَْهَ ألصِيَامِ ألرَنَتُ)» إلخ»: 

قوله تعالى : «أُحِلّ آَحُعْ لَيْلَه ألصِيَام أَلرَقَتُ4 إلى قوله تعالى: «ثمَ أَيعُوأ ألضِيَامَ إل 
لَيْلّْ27.4 نص في إباحة الشرب والأكل والمباشرة إلى انفجار الصبح, فهذا عبارة النص» 
ومن ضرورته تحقق الصوم في أوّله مع الجنابة» يعني أن الجنابة لا تنافي الصومء فهذا إشارة 
النص؛ لأنه لا واسطة أصا بين آخر جزء من وقت الإباحة وبين أوّل جزء وقت الصوم يتمكن 
فيها من الاغتسال» فكان قوله تعالى: طفَآلْكَنَ بَشِرُوهُنَ4 إلى قوله تعالى: لثم أَيَحُوأ آلصَيَامَ 
ِل ألَيْلِّ4 إشارة قاطعة -وإن كانت غامضة- إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم؛ لأنّها لو كانت 
منافية لا يحصل الصوم في أول النهار» وقد حصلء فلا تكون منافية له؛ لأن الشيء لا يحصل 
مع وجود المناني. 

ولزم من ذلك أن المضمضة والاستنشاق لا ينافيان بقاء الصوم؛ لأن الجنابة لما 
تحققت مع الصوم ولا بد من رفعهاء أي: رفع الجنابة لصلاة وغيرها كسجدة التلاوة وصلاة 
الجنازة ودخول المسجد. وهي لا ترتفع بدون المضمضة والاستنشاق اللذين من أركان 
الغسل: علم أنهما لا ينافيان للصوم. 

الأمر الثاني: المسائل المتفرعة على المثال: 

قوله: «ويتفرع منه أن من ذاق شيئًا بفمه إلخ): 

المسألة الأولى: من ذاق شيئًا بفمه» لا يفسد به الصوم؛ لأن الجنابة لو تحققت مع الصوم» 
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فلا بدٌ من رفعهاء وهي لا ترتفع بدون المضمضة والاستنشاق اللذين من أركان لغسلء؛ وكان 
الماء مالحًا يجد طعمه عند المضمضة وغيرهاء لا يفسد به الصوم رغم أنه ذاق ماء مالحًا. 
هكذا إذا ذاق الصائم شيئّاء ثم بصقه. يكره به الصوم إلا عند الحاجة» ولا يفسد به الصوم. 

المسألة الثانية: وكذلك علم من قوله تعالى: لأُحِلّ لَكُعْ لَيْلَه ألصِيَامٍ أليَدَثْ)4 إلى 
قوله تعالى: لاكُمَ كوا آلصِيَامَ إِلَ ألَيَّْ4. أن الصائم إذا احتلم أو احتجم أو ادهنء لا يفسد 
به الصوم؛ لأن الكتاب لما سمّى الإمساك عن الأشياء الثلاثة المذكورة في أوّل الصبح 
صومًاء علم أن ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الأشياء الثلاثة» فلا يفسد الصوم بالاحتلام 
والاحتجام والادّهان. 

المسألة الثالثة: وعلى موجب هذا النص يعني: من قوله تعالى: #وَكلُوأ وَآَشْرَبُوأ4 إلى 
قوله تعالى: طثُمَ أَيِمُوأ ألصِيَامَ إل ألَيَّْ4. يخرّج الحكم في مسألة التبييت» وهي: أن صوم 
رمضان هل يشترط فيه التبييت» أي: النية من الليل أم لا؟ 

فعند الشافعي ف يشترط؛ لقوله #ة: «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل».27 وعند 
أصحابنا :8د: لا يشترطء بل يتأدّى بنيته قبل الزوال» وهذا لأن النية هي القصدء فإن القصد 
الإتيان بالمأمور به إنما يلزم عند توجّه الأمرء والأمر إنما يتوجّه بعد الجزء الأول من الصبح؛ 
لقوله تعالى: ثم موأ آلصِيََ إِلَ أليْن4» فقصد الإتيان بالمأمور به لا يتوجّه إلا بعد الجزء 
الأول من الصبحء فعلم أنه لا تجب النية من الليل. 

الجواب عن دليل الشافعي 8:: هذا الحديث الذي استدللتم به خبر واحدء ولا ينسخ به 
الكتاب؛ فنحمله على الكمال» كحديث: ١لا‏ دين لمن لا عهد له). 

والتوفيق بينهما: صحّت النية من الليل؛ نظرًا إلى خبر الواحد. وصحّت النية في النهار؛ 
للكتاب. 


(1) سنن ابن ماجه: /١‏ 057 رقم الحديث: »17٠١‏ ط: دار إحياء الكتب العربية. 


الدرس الثاني والأربعون 


120----- 


ا لي ا ل يا ا 
اسْتنْبَاطَا مَِالَهُ في قَولِِ تعَالَ: ثلا تقل لَهْمَآ أ وَلَّا تَنْهَرد هُمَا» ٠‏ فَالَْالِمُ أَوْضَاعِ 
النّعَةِ ينيد مُ بأوَلِ السّمَاعِ 3 غْرِيِمَ التأفِيّف يدفع الْأَدَى عَنْهُمَا عَنْهُمَه وَحْكُمْ هذا التوْع 
عمُومُالحَكْم الْمَنْصُوْصٍ ع م لذ انف خرن الزي والفم 
والْإسْتَخْدَامِ عَنِ الّنِ يسبب الْإِجَارَةٍ وبين يِسَبَبٍ الدَيْنِ وَالْمَمْلٍ قِضَاضَاء ثُمَّ دَلَالَةُ 


01 


النَصّ بِمَنْزِلَةٍ الت غَّ ص إِنْبَاتُ الْعْقوْبَةِ دَلَالَةِ الئَضّ قَالَ عم وَجبَتِ 
الكَقَار ِالْوقَاع ِالتّضَّ يلاك وَالشّرْتِ ِدَلَالَ ة التضَّء وَعَلَ اعبار هذا الْمَغْنى قِيْلَ 

يا الحَحمٌ عل ولك الع قَالَ الْإِمَام الْقَاضِي أَبْو رَيْد: لَوْأنَّ َوْمَا يَعْدُوْنَ التأَفِيٌ 
كَرَامَةَ لا ب يخْرْمُ عَلَيْهِمْ أَفِيْفُ الْأبََيْنء وكَذْلِكَ قُْنَا في قَولِِ تعَالى: ييا آلَذِينَ عَامَئُواً 
إِذَّا ثُودىَ» ليك وََوْفََضنا بَيِعا اي الحَاقِِْنَ عَنِ السَفي ِل المع أن كنا في 
ِِيَْةٍ تجخرِقي إل الْجايع» ا يَحْرَه الْبيْ؛ على هدًا قُلنا إذا خلق لا بَطْرث الرائك 
قَمَدَّ مَعْرَهَا أَوْ عَضَّهَا أَوْ خَتَقَهًا يحْنَتُ إِذَا 53 بِوَجْهِ الْإيْام» وَلَوْ وُجِدَ صُوْرَةٌ 5 الصَّرْتِ 
لماوعو يد سيد يديت 


54 بعد َوه و يكحْنَتُ ل لإا تقار هذا الْمَعْى يقال ! إِذَا حَلَفَ لا 
يكل نمه فَأَكلَ لنمَ السّمكِ َاجرَادٍ لا يخنَتُ َكل لحم الجر ير أَو الإثْمَانٍ 


يحْنَتُ؛ لِأنَّ الْعَالِمَ ْوَل السّمَاعِ يَعْلَمْ أن الحَامِلَ عل هذه اتن إِنَمَا هُوَ الاخترائٌ م 
ينما مِنَ الم فَيَكُوْنُ الاخْترَارُ عَنْ َنَاوْلٍ الدَمُوِيّاتِ قَيَّارالْحَُكُمْ على ذلِكَ. 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 

الأمر الأول: تعريف دلالة النص ومثاله وحكمه. 

الأمر الثاني: المسائل المتفرعة على حكم دلالة النص. 

الأمر الثالث: ذكر دلالة النص بمنزلة النص في القطعية. 

الأمر الرابع: دليل مدار الحكم على العلّة» والمسائل المتفرعة عليه. 

الأمر الأول: دلالة النص: 

قوله: «وأما دلالة النص فهي ما علم علة إلخ): 

ما علم علّة للحكم المنصوص عليه لغدّ لا اجتهادّاء ولا استنباطًا. 

إيضاحه: ما علم أي معنى علم أنه علة للحكم المنصوص عليه أي: الحكم الذي ورد 
به النص لغة» أي: يعرف عليّته من هو عارف بلغة العرب ونحوهاء لا اجتهادًا ولا استنباطاء 
أي: لا يحتاج في معرفة عليّته إلى التأمل والاستنباط. وهذا احتراز عن عليّة القياس؛ فإنه معنى 
يعرف بالاستجاط سحت لا يعرفه غير الفقي بيخلاف الدلالةافإنها يعرفها الفقيه وغير الفقية. 

مثاله: قوله تعالى: لقلا تقل لَّهْمَآ 7.4" فإن معناه الموضوع له: النهي عن التكلم 
ب«أفٌ» فقطء وهو ثابت بعبارة النصء ومعناه اللازم الذي هو الإيلام دلالة النص» وما ثبت 
منهء أي: من المعنى الالتزامي هو: حرمة الضرب والشتم؛ لأن معنى الإيلام يوجد فيهماء بل 
أكثر» وهذا كله يعرفه العالم بأوضاع اللغة بأول السماع دون أيّ تأمل واستنباط. 

حكمه: عموم الحكم المنصوص عليه بعموم العلة» يعني: مهما وجدت العلة اللغوية 
وجد الحكم. 

الأمر الثاني: المسائل المتفرعة على حكم دلالة النص: 

قوله: : اولهذا المعنى قلنا بتحريم الضرب والشتم إلخ': 

النص المذكور وهو: «قلا تقل لَّهُمَاآ أق4. 
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حكمه: إصدار كلمة «أف» بين يدي الوالدين حرام. 

وعلته: الإيلام والأذى. 

فارتكاب الأمور المسببة لإيذاء الوالدين حرام من الضرب والشتم والاستخدام من 
الأب بسبب الإجارة والحبس بسبب الدين أو القتل قصاصًا. 

الأمر الثالث: ذكر دلالة النص بمنزلة النص في القطعية: 

قوله: اثم دلالة النص بمنزلة النص إلخ): 

دلالة النص بمنزلة عبارة النص في إثبات الحكم قطعًاء لذا قال علماؤنا: من جامع في 
حالة الصوم تجب عليه الكفارة بعبارة النص» كذلك من أكل أو شرب متعمّدًا في حالة الصوم: 
تجب عليه الكفارة بدلالة النص. 

النص على إفطار الصوم بالجماع: هو حديث الأعرابي: 

روى البخاري عن أبي هريرة ينه قال: بينما نحن جلوس عند النبي كَل إذ جاء رجل 
فقال: يا رسول الله. هلكتٌء قال: «ما لك)؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم؛ فقال رسول 
الله كِ: «هل تجد رقبة تعتقها»؟ قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ 
قال: لاء قال: «هل تجد إطعام ستين مسكينًا»؟ قال: لاء قال: «اجلس»؛ فمكث النبي كلك فبينا 
نحن على ذلك أن النبي يل بعرق فيه تمر (والعرق: الكتل الضخم): فقال: «أين السائل»؛ 
قال: أناء قال: «خذ هذاء فتصدق بداء فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله! فوالله! ما بين 
لابتيها (يريد الحدّتين) أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي يَلِيةٍ حتى بدت أنيابه» ثم 
قال: «أطعمه أهلك».217 (والرجل السائل هو: سلمة بن صخر البياضي). 

ملاحظة: تدل ألفاظ هذا الحديث على أن الكفارة تلزم على مفطر الصوم بالجماع؛ لكن 
علم من دلالته أن الكفارة لزمت عليه بجماعه متعمّدَا لا فقط بالجماع مطلقًا. فثبت بدلالة 
النص أنه من أفطر الصوم متعمّدًا سواء كان بالجماع أو بالأكل أو الشربء لزمت عليه الكفارة. 


(1) صحيح البخاري: / 7: رقم الحديث: 219785 ط: دار طوق النجاة. 


الأمر الرابع: مدار الحكم على العلّة. والمسائل المتفرعة: 

قوله: اوعلى اعتبار هذا المعنى قيل: يدار الحكم على تلك العلة إلخ): 

مدار الحكم على العلّة. أي: يدار الحكم على العلّة وجودًا وعدمّاء يعني يوجد حكم 
النص عند وجوده؛ وينعدم عند عدمه وإن كانت صورة النص يخالفها؛ لكون المعنى قطعيًا؛ 
لذا قال الإمام القاضي أبو زيد 2: لو أن قومًا يعدّون التأفيف كرامة» لا يحرم عليهم تأفيف 
الأبوين؛ لانتفاء معنى الأذى» مع أن ظاهر النص يحرم التأفيف على العموم والإطلاق مع 
كونه قطعيّاه لكن لما كان الأصل هو العلة رتّبٍ الحكم عليهاء ولا يعتبر ما هو بُني عليهاء 
أعني: ظاهر النص. 

المسائل المتفرعة: الأصل: هو يدار الحكم على العلة وجودًا وعدمّاء يعني يوجد حكم 
النص عند وجودهاء وينعدم عند عدمها. بناءً على هذا الأصل: 

المسألة الأولى: قوله تعالى: يَأَيّهَا آَلَّذِينَ ءَامَمَْْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَرْةِ مِن يَوعِ ألِْمُعَةِ 
َأسْعَوا إِلَ ذِكْرِ أَللّهِ وَدَرُوأ آلْبَيَعّ7.4" أمر لنا بترك البيع؛ والسعي إلى صلاة الجمعة» لكن 
علم من دلالة النص أن البيع بعد أذان الجمعة ليس بحرام مطلقاء بل علة منعته» وهو: 
الإخلال بالسعي إلى الجمعة؛ وهذا المعنى يفهم لغة بمجرد السماع كل من يعرف كلام 
العرب. ولو فرضنا بيًا لا يمنع العاقدين عن السعي إلى الجمعة بأن كان المتبايعان في السفينة 
تجري إلى الجامع؛ لا يكره البيع» أي: لا يحرم؛ لانتفاء علة الحرمة» وهي الإخلال بالسعي 
إلى الجمعة» فينعدم الحكم عند عدم العلة. 

المسألة الثانية: إذا حلف «لا يضرب امرأته»» فمدّ شعرها أو عضّها أو خنقهاء حنث إذا 
كان لوجه الإيلام؛ لأن علة الضرب هو الإيلام والأذى» فإذا وجدت العلة وهو الإيلام» 
يوجد الحكم؛ وهو الحنث. ولو وجدت صورة الضربء أو مد شعرها عند الملاعبة» دون 
الإيلام» لا يحنث؛ لأن المعنى المؤثر في ترك ضربها ترك إيلامهاء فلا يحنث بضرب لا يؤلمها. 
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ينا 


المسألة الثالثة: من حلف «لا يضرب فلانًاا» فضربه بعد موته» لا يحنث؛ لأن علة 
الضرب هو الإيلام لا توجد ههناء فينعدم الحكم عند عدم علته» وهو الإيلام والأذى. 

المسألة الرابعة: لو حلف: «لا يتكلم فلانًاا» فكلّمه بعد موته لا يحنث؛ لأن المقصود 
من قوله: ١لا‏ يتكلم» هو الإفهام» وهو لا يمكن بعد موته؛ فينعدم الحكم - هو الحنث - عند 
عدم علته هو الإفهام. 

المسألة الخامسة: لو حلف «لا يأكل لحمّاا» فأكل السمك والجراد» لا يحنث عندنا. 
ولو أكل لحم الخنزير أو الإنسان» يحنث؛ لأن العارف باللغة يعرف بأول السماع أن الحامل 
على هذا اليمين إنما هو الاحتراز عما ينشأ عن الدم؛ لأن اللحم ينبئ عن الشدّة والقوة لغ 
يقال: التحم القتال: إذا اشتد» ثم سمّي اللحم بهذا الاسم لقوة وشدة فيه باعتبار تولده من 
الدم» فيكون الاحتراز عن الدمويّات؛ لأن الدمويّ لا يسكن الماء» ولا يعيش فيه» فيدار 
الحكم علي :الم والاادم في لحتم السماةواليراةة ونا الرظلوبة الثيوفي لحم اللسسلك ليست 
بدم؛ لعدم خاصية الدم فيهاء وهو أنه إذا شّمّس اسودٌ» ودم السمك إذا شمّس ابيض. 

الدرس الثالث والأربعون 

وَأَمّا الْمُقْتَطى: ينغ قشل 1 باق 0 احص 1 : 
فاه ليع في فيه تغتاة مئلا في اريت نتِ طَالِؤٌ 
لْمَْأَقِ إِلّا أنَّ التَعتَ يد عوو ا ناي اجُوْدٌ بطرئِق 
َال أي حبك عق يلف دز قال: ملاوع اليلق هو ن الآ 
الألف» وَلَوْ كانَ الآمِرُ وى بد الكَمَارَةَ يَمَُ عَمّا توى» وَذْلِكَ لِأنَّ قله 
بأل دِرْمم يَفتَضي مَغنى قَوْله بغة عن لف كُمَ حن وكيْنٍ بلإختق لأغيلة ع 
َينْبْتُ الْبيْعُ ِطَرنْقٍ الاقْتِصَاءء فَينْيْتُ الُْبُْلُ كَذلِكَ؛ أنه رحن في بَابٍ الْبيع» وَلِهِدًا 


َال أب يُوْسّفَ: إِذَا قَالَ: أَعْتِنْ عَبْدَكَ عَقْ بعَبْرٍ شَيْيِ ال 


كز ع أ 


عْتَفْتُ يَقَعُ العِنْقُ عَن 
الْآمٍِ وَيَحُوْنُ هدًا مُفْتَضيًا لِلْهِبّةِ وَالتَْكِيْل وَلَا يخْتَاجُ ِيْهِ إل الْقَبْضِ لِأَنَهُ من 


ابول ف باب الَْيْ وَلَكِنَا تَقولُ: الُْبْولُ 5- حُنّ ف با ب الْبيْع» فَإِذَا ْنَا الْيْعَ فتِضَاءً 
َنْبَيَْا الْقْبوْلَ صَرْوْرَة بخِلَافِ الْقَبْضٍ بي بَابٍ اله إن َيْسَ بِرْحُنٍ في الْهِبَةِلِيكُوْنَ 


عيدو سوه و 


شفع ياتيئة يقرني الإفيضاد كنا بالقافيه وَعْمْ النفتطى نه ينبت بِطرِيْقٍ 
الصَرُوْرَةِ قَيْقَدَر ِقَدْرِ الصَّرُوْرَةِ وَلِهِدَ وَلِهِذَا قُلنَا: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ و وَنَؤِى به القَلَاتَ لّا 
يَصِح؛ لِأَنَّ الاق يُمَدّر مَدْكُورَابطرِيْقٍ الافْتِضَاكِ فَبْقَدّرْ قَدْر الضَرْورَةِ وَالضَرْوْرَة 
َر مَدْكُوْرَا في حَقَ الواح وَعلى هدًا يَْرْحُ الحَكُمْ ني قَوْد إن 
أَكَنْتُ وَنَؤِى بهِ طَعَامًا دُوْنَ طَعَامٍ لا يَصِحُ؛ لأَنَّ لكل يَقْئَضِيْ طَعَامه فَكَانَ ذْلِكَ نَانا 
بِطَرِيق الإفتِضَاءِ ِقَدْرٍ الضَّرُوْرَِ وَالصَرُوْرَةُ تَْتَفِعُ بالْقَرْدِ المُظلَّق وَلَا نخْصِيْصَ في 
الْمَرْدِ الْمُظْلَقِ؛ لِأَنَّ التَخْصِيْص يَعْتَمِدُ الْعْمُوْم وَلَوْقَالَ بَعْدَ الدّخُوْلِ: إِغْتَدّيْ وَنَوَى به 
الطّلَاقّ فَيَمَعْ الطَلَاقُ اقْتِصَاءء لأَنَّ اْإعْتِدَادَ وُجُوْدُ الَلَاقِ فَيُقَدّرُ الكَلاق مَوْجُودًا 
عَرورَة لها كان لاقع به رَجِْيا لأَنّ صِفَةَ انون زَائْدَةَ على قَدْرِ الصَرْوْرَةِ قلا 
يَنْبّتُ بِطَرِيْق الْإقْتِضَاي وَل يَنَعْ | إلا وَاحِدٌ؛ لِمَا ذَكَرْنَا 


الْوَاحِدٍ قيقد 


نذكر في هذا الدرس أمرين» ويطيب يب النا آن نذكر آمدًا بسيطاغل سبيل التمهيد: 
التمهيد: الأمر الأول: الأمور الأربعة المتعلقة باقتضاء النص: 
)١(‏ المقتضى -على صيغة اسم المفعول- : زيادة في الكلام لصيانته عن اللغو وغيره. 
و«الزيادة» مصدر بمعنى المزيد. 
() الحامل على تلك الزيادة [الذي هو الصيانة] يسمّى بالمقتضي -على صيغة اسم الفاعل-. 
(7) طلب الزيادة هو الاقتضاء» ولفظ «الاقتضاء» في ١اقتضاء‏ النص» مصدر بمعنى اسم المفعول. 


الأمر الثاني: الفرق بين المقدر والمحذوف والمقتضى. 

اعلم! أن عامّة الأصوليين من أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافعي 4: لم يفرقوا بين 
المقدر والمحذوف والمقتضىء لكن الشيخ فخر الإسلام وعامّة المتأخرين سوى القاضي 
أبي زيد -#2.- فرّقوا بين هذه الثلاث؛ فقالوا: المقدر: ما هو ثابت لتصحيح الكلام لغةَ أو 
شرعًا أو عقلًا. والمحذوف: ما هو ثابت لتصحيح الكلام لغةً. والمقتضى: ما هو ثابت لتصحيح 
الكلام شرعًا. 

نذكر في هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: تعريف اقتضاء النص وأمثلته. 

الأمر الثاني: حكم المقتضىء والمسائل المتفرعة على حكمه. 

وإليكم التفاصيل: 

الأمر الأول: تعريف اقتضاء النص: 

قوله: «وأما المقتضى فهو زيادة على النص لا يتحقق معنى النص إلخ): 

اقتضاء النص: هو زيادة على النص» أي: المنطوق» لا يتحقق معنى النص إلا به» كأن 
النص اقتضاه ليصح في نفسه معناه. 

أمثلته: المثال الأول: لو قال الزوج لامرأته: «أنت طالق». فإن هذا أي: لفظ «طالق» 
نعت المرأة» إلا أن النعت يقتضي المصدرء فكان المصدر موجودًا بطريق الاقتضاء؛ لأن 
أسماء الصفات كأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة لها دالّةَ على المصدر كالفعل؛ 
لاشتقاقها من المصدرء ودلالة المشتق على المبدأ لازمة» فصار كأنه قال: أنت طالق طلاقًا. 
فااأنت طالق» مقتضيء والمصدر «الطلاق» هو المقتضى. 

المثال الثاني: إذا قال الرجل لغيره: «أعتق عبدك عنْي بألف درهم؛. فقال: «أعتقت»» 
يقع العتق عن الآمرء فيجب عليه ألف. ولو كان الآمر نوى به الكفارة يقع عما نوى؛ لأن قول 
الآمر: «أعتق عبدك عني بألف درهم» يقتضي البيع» فاقتضى هذا الكلام في صحته وجود البيع 


15 نفج تت.. 


مقدرّاء أي: بعه عني بألف, ثم كن وكيلي بالإعتاق فأعتقه» واقتضى قول الآمر (أي: بعه عني 
بألف درهم) معنى البيع؛ لأن الأمر بالإعتاق يقتضي ثبوت الملك للآمر؛ لأن الإعتاق لا 
يصح بدون الملكء والملك يقتضي البيع» فاعتبر البيع اقتضاءً» وإذا ثبت البيع اقتضاءً ثبت 
القبول كذلك؛ لتوقف الإعتاق عن الآمر على القبول أيضًاءٍ لأنه ركن في باب البيع. 

الإشكال: كيف ثبت البيع في ضمن العتق بدون الإيجاب والقبول» مع أنهما من أركانه» 
والشيء لا يتصور بثبوته بدون أركانه؟ 

الجواب: حيثما يثبت البيع اقتضاءً» يثبت الإيجاب والقبول أيضًا عن طريق الاقتضاء. 

اختلف العلماء في ثبوت القبضة وعدمها في الهبة اقتضاء. 

مذهب الإمام أبي يوسف ©: إذا قال: «أعتق عبدك عن بغير شيء» أي: بغير عورض» 
فقال: «أعتقت عنك عبدي»» يقع العتق عن الآمر» ويكون هذا مقتضيًا للهبة والتوكيل؛ لأن 
الهبة تمليك بغير عوضء فصار كأنه قال: هب عبدك هذا لي» وكن وكيلي في الإعتاق. فقال 
المأمور: وهبت» وصرت وكيلكء فأعتقت. ولا يحتاج في الهبة الثابتة اقتضاءً إلى القبض؛ لأنه 
لما ثبتت الهبة اقتضاءء والهبة لا تتم إلا بالقبضء ثبت القبض اقتضاءً. 

مذهب الطرفين 8ا: القبض شرط في الهبة» وهو لا يوجد ههناء لذا لا يصح التوكيل» 
فإذا لم يصح التوكيل» لا يعتق العبد عنه. 

دليل الإمام أبي يوسف ©: الهبة وإن كانت لا يثبت بها الملك إلا بالقبضء لكنها ههنا 
لا نحتاج فيه إلى القبض حقيقة؛ لأنه لما ثبتت الهبة اقتضاءً» والهبة لا تتم إلا بالقبض» يثبت 
القبض اقتضاءً؛ لأنه بمنزلة القبول في باب البيع. 

جواب أبي حنيفة ومحمد 9 عن دليل أبي يوسف 2:: هنالك فرق بينهماء أي: بين 
ثبوت الإيجاب والقبول في البيع اقتضاءً وبين ثبوت القبض في الهبة اقتضاءًء وذلك لأن القبول 
إنما يثبت في ضمن ثبوت البيع؛ لأنه ركن» والشيء لا يتصور ثبوته بدون الركن» بخلاف 
القبض في باب الهبة؛ فإنه ليس بركن في الهبة» بل هو شرط» وشرط الشيء خارج عن ذاته. 
ليس بداخل في وجوده كدخول القبول في البيع؛ فلا يثبت القبض في ضمن ثبوت الهبة. 


الأمر الثاني: حكم المقتضىء والمسائل المتفرعة على حكمه. 

قوله: اولهذا قلنا: إذا قال: أنت طالق؛ ونوى به الطلاق إلخ): 

حكم المقتضى: أنه يثبت بطريق الضرورة» فيقدر بقدر الضرورة. 

إيضاحه: المقتضى يثبت ضرورة لصحة الكلام؛ لأن معنى النص يكون موقوقًا عليه» 
فيقدر في الكلام المنصوص عليه بقدر الضرورة لتصحيح الكلام. 

المسائل المتفرعة على حكم المقتضى: 

المسألة الأولى: إذا قال الزوج لامرأته: «أنت طالق» ونوى به الثلاث: لا يصح؛ لأن 
الطلاق الثابت بقوله: «أنت طالق» ثابت بطريق الاقتضاءء فيقدّر الطلاق الثابت بالاقتضاء 
بقدر ضرورة صحة الكلام؛ والضرورة ترتفع بالواحد؛ إذ به صارت موصوفة بالطلاق» فيقدّر 
مذكورًا في حق الواحد. 

المسألة الثانية: لو قال الرجل: «إن أكلتُ فعبدي حرّ»؛ ونوى به طعامًا دون طعام» بأن 
قال: أردت الخبز دون البطيخ: فلا تعتبر نيته؛ لأن الأكل يقتضي طعامّاء أي: مأكولاء فكان 
ذلك ثابًا بطريق الاقتضاءء وقد مرّ أن المقتضى يقدّر بقدر الضرورة» والضرورة ترتفع 
بالفرد المطلق» ولا يتصور التخصيص فيه؛ فالطعام الذي هو مقتضى وفرد مطلقء لا يتصور 
التخصيص فيه؛ لأن التخصيص يعتمد العموم» ولا عموم للمقتضىء فإذًا لا يتصور 
التخصيص في المقتضىء فلا تصح النية فيه. 

المسألة الثالثة: لو قال الزوج لامرأته بعد الدخول بها: «اعتدي»» ونوى به الطلاق: وقع 
الطلاق اقتضاء؛ لأن قوله: «اعتدي» محتمل في نفسه. يجوز أن يراد به: اعتدي نعم الله عليك» 
أو اعتدي نعمي عليكء أو اعتدي الدراهم؛ أو اعتدي الأقراء. فإذا نوى الأقراء» وزال الإبهام 
بالنية» يقتضي وجود الطلاق سابقاء فيثبت ب«اعتدي» الطلاق بعد الدخول بطريق الاقتضاء» 
وقد مر أن المقتضى يقدر بقدر الضرورة» والضرورة ترتفع بالرجعي؛ فلا يقع على المدخول 
بها إلا واحدًا رجعيًا. 

بناء على هذا قال المصنف «فته: إن وصف البينونة وصف زائد على قدر الضرورة؛ فلا 
يثبت بطريق الاقتضاءء ولا يقع إلا واحدًا. 


س١‏ عرّف الظاهر والنص مع الأمثلة» وبالتالي اذكر حكمهما. 

س 3: أيهم يرجح عند التعارض بينهماء وضّح بالمثالين؟ 

س 7: عرّف المفسّر ممثلًا بمثال واحدء ولا تنس ذكر حكمه. 

س 4: عرّف المحكم واذكر مثاله وحكمه. 

س 0: اذكر ماهو القطعي عند الأصوليين؟ 

س 5: عرّف الخفي ممثلًا بمثال واحد مع ذكر حكمه. 

س 0:17 اذكر حكم تعريف المشكل ومثالّه من أحكام الشرع. 

س 8: عرّف المتشابه» وكم قسمًا له واذكر حكمه. 

س 4: اذكر سبب إيراد الاختلاف في تفسير المتشابه. 

س :٠١‏ اذكر أسماء المواضع الخمسة التي يترك فيها المعنى الحقيقي. 

س :١١‏ مثل دلالة العرف بمثال يترك فيه المعنى الحقيقي. 

س :١7‏ مثّل دلالة سياق الكلام بمثال. 

س 15: اذكر مثالا للدلالة من قِبَّل المتكم, ومثالًا لدلالة محل الكلام. 

س :١4‏ عرّف عبارة النص وإشارة النص»ء ومثّل لهما. 

س8 وضّح مثال الصوم الذي أورده في سلسلة عبارة النص وإشارة النصء ثم اذكر 
المسائل المتفرعة عليه. 

س :١17‏ اذكر المسائل المتفرعة على حكم إشارة النص. 

س 17: عرّف دلالة النصء ثم اذكر مثاله وحكمه. 

س 18: عرّف اقتضاء النص واذكر مثاله وحكمه. 


صر لِمَْق مَعْلَوْع أَوْلِمْسَئى مَعْلُوم عل الْانفِرَاد. 
ُجُوْبُ الْعَمَلِ ِو لا َالَة. 


7 م عنما من الْأَْرَاٍ ما لفط كقِت: مُسلِموَ 

وَمْفْرِكُْنَه وما مَْ» كَقَوَِْا مَنْ وَمَاه 
مُجُوْبُ الْعَمَلٍ به لا ححَالََ هُوَ قَطعيٌ بمَنِْلَةِ الخّاضٌ. 
يجْبُ الْعَمَلُ بِهِ في الْبَاقي مَعَ احْتِمَالٍ التَخْصِيْصٍ وَلَا 
يَبْت فَطْعِيًا بَلُْ يَصِيْرْ نيا 

ما يَدُلُعَلى نَفْس الذَّاتِ بدُوْنِ حُصُوْصٍ صِفَاتها؛ 

ما يدل على َف الذّاتِ مَعَ حُصُوْصِ صِفَاتَِا. 

ل بع مادا به قط عيبا ا فيه 

ذا تجح بغ ووو الْمُشْترَكِيعَالِب الرَأي يَصيرُ ل 

وُجُوْبُ الْعمَلِبهِمَعَ إحْتمَالٍ الحطأ. 

لقلا ارية ورتاكبيع للك الثتي إلسيواج التقازيى. 

وُجُْدُ ما وْضِعَ له خَاضًا أَوْعَامً؛ 


نفد أريْد بِهِ غَْرُ ما وْضِعَ له لمَُايِبَةِ بَْهِمَا ك: الْأسَدِ ِلرَجْلٍ 
الشجّاع. 

لَنْظ يَكُْنُ الْمْرَادُ به ظاهِرًا. 

لق 11 ةاقرم 

ُبْوْتُ الحم بها عِنْدَ وُجُوه : 
لام كر الراك هلايع ب تفن السّمَاعٍ مِنْ غَيْرِ َمل 
وُجُوبُ الْعَمَلٍ ما هر من معت حَاضّا كان أَذْ عَانا م 
اخْيمَال راد لير 


وُجُوْبُ الْعَمَلِ ما وَصَحَْ مِنْهُ مَعْنَاهُ خَاضًا كان أَوْ عَامًا مَعَ 
احْتِمَالٍ العَأويْلٍوَالتَخْصِيِصٍ. 

مَا كهَرَ الْمُرَادُ به مِنَ اللّمْظِ بِبَيّانِ مِنْ قِبَلِ الْمتكلّم بِحَيْتُ لا 
يق مَعَهُ تال الأول وَالَخْصِيصٍ. 

وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِمَدْلُوله قَظعًا مَعَ احْتمَالٍ النّسْحِ فِْ َمَانِ الْوَحني 
مَا ازْدَادَ قوَهَ عَلَ الْمُمَسَّرِبحَيْتُ لَا يَقْبَلُ الكَأُوِيْلَ وَالتَخْصِيْصَ 
وَالنّسْحَ شل 

روم العمل وَالْاِغتقادٍ به كا َال 

مَا حَفنَ الْمُرَادُ يا يعَارِضٍ لا مِنْ حَيْتُ الصَيكَةه 

جُجُوْبُ الطب حَتى يَرُوْلَ غَنْهُ الماك 

ما ازْدَادَ خِمَاءٌ عَلَ الي كََُ بَعْدَ ما خَفِيَ عل السّامِع 
حَقِيْقَتَهُ د دَخَلَ ف أَشْكَالهِ 


غم المجْمل: 
تَعْرِيْفُ اله عي 


تَعْرِيُف عِيَارَةٍ الَص: 
خب حُكُمْ عِبَارَةٍ التَصَّ : 
تَعْرٍِ يف إِشَارَةٍ القَصَ: 


حُكْمُ إِشَارَةٍ القّصّ: 
تَعْرِيْفُ دَلَالَةٍ التّصّ: 


حُكْمْ دَلَالَةِ القَصّ: 


تَعْرِيْفُ إِقْتِضَاءُ التّصّ: 


حُكْمْ إفْيِضَاءُ التضّ: 


كا يتا الْمرَادُ مِنْهُ إلا الب كُمَ العمل ف مَعَْاهُ 

مَا ازْدَادَ خِقَاءٌ عَلَ الْمُْكِلٍ لِأَنَهُ يحتيلُ وُجُْهَاه قَصَارَ حَالٍ لا 
يُعْلَم الْمرَادُ به لا بَِيَانِ مِنْ قبَلِ المتَكلّم. 

لا يمحل هلا بَعْد ميان اكلم بالْمُجْمَلٍ. 

ما ازْدَادَ خِمَاءً عَلَ الْمُجْمَلٍ يحَيْثُ لا يُعْلَم الْمُرَادُ مِنْهُ آضْلًا. 
لوقف مع اغيقاد ميق اراد به إلى أن يَأ البِيَانُ مين 


ولي الفاالو. 


مَا كَبَتَ يِنَظم التصّ مِنْ غَيْرِ زِيَادةٍ وَهُوّ غَيْرُ احِرٍ مِنْ كلّ 
َه ولا يق اكلام لأجْله. 

مُجُوْبُ مَا كَبَتَ بها قَظعًا إلا آنّ عِبَارةَ الصّ أحَنُ عِنْدَ 
التعارضن 

مَا عْلِمَ عِلَهُ لِلْحُكْم الَْنُصُوْصٍ عَلَيِْ لَك لا اجْيهَادا ولا 
اسْتَئْبَاطاء 

مُجُوْبُ ما كَبَتَ بها قَظعًا وَتقِْيْدُ عُمُو ْو الحُي علوم عِلَيهِ 
ما يَنْبْثُ يَْْتُ لِعَصْجِيْح الكلام لَعَةَ أَوْكَرْعًا أَوْعَفْلًا. 

أَنّهيَْيْتُ بطَريْقٍ قِ الضَّرُوْرَقِ فَيْقَدّرُ بِقَدْرِ الصَرُوْرَةٍ 


ل 
ْ 
8 


البحث في الأمر والنهي 
من هنا يبدأ المصنف © بحث الأمر والنهي» وهما أيضًا من مباحث الخاص. وذكر 
المصنف 8ه في فصل مستقلٌ؛ اهتمامًا به. 


الدرس الأول 


بحث الأمر: 


ممع 2 


يخْتَصٌ بِهِذِهِ الصَّيّْعَة وَاسْتَحَالَ 
ِهِذه الصّيْعَةء قَإنَّ الله تَعاكى مُتَكلَمُ في الْأَرَلٍ 
خبَارٌوَاسِْخبَنُ وَاسْتَحَالَ وُجُوْدُ هذه الصّيْعَةٍ في الْأَرِ 
وَاسْتَحَالَ أَيْضًا أَنْ يَحُوْنَ مَعَْا أَنَّ الْمُرَادَ الْأمْرِ لآم يَخْمَصٌ ِهِذه | نَ الْمَُاد 
اع بِالْأَمرِ وُجْب الْفْلٍ عل الْعَبِْ وهُوَ معني الام عِنْدَنَه وق ََتَ الْوَجَوْبُ 
دون هه الصَيعةِ لس أنه وَجبَ الإيِمَانُ على مَنْ لم 
السّنعء قال أَبْوْ حَيقَةَ ه: لوَْمْ يَبْثِ الله تعَالك رَسْولا لوجت عَلَ العملا مَعرِقْتَة 
بقل ْمَل ذلك على أَنَّ مرا بلأَمْرِ ينض هذه الصَّيكَةٍ في حَق اعد في 
الشَّرْعِيّاتِ حَق لا يَحْوْنَ فِْلْ الرَْولٍ بِمَِْلَةِ قل إفعَلُوَه وََا مقا الْوَوِْ 
وَالْمُتَابعَةُ في أفْعَالِهِ كل إِنَمَا نب عِنْدَالْمُوَاَبَِوَاْتقَاءِ َيل الإختِصَاصٍ. 


الْفعْلٍ عَلَ الْعَيْنِ وَدَكَرَ بَعْضُ ال 


أَنْ يَحُوْنَ مَعْنَاه أَنَّ حَقِيَْة الأَمرِ 


وواءٌ 


عِنْدَنَاه ولام أَمْرٌ وَنَغيّ وإ 


بل الََْةُ بدُْنِ ورد 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تعريف الأمر لغة واصطلاحًا. 

الأمر الثاني: بيان المعاني الثلاثة ل«أن المراد بالأمر يختص ببذه الصيغة». وتعيين 
المراد الصحيح. 

الأمر الثالث: بيان اختلاف الأئمة في ثبوت الوجوب من فعل الرسول يلل 

الأمر الأول: تعريف الأمر لغةٌ واصطلاحًا: 

قوله: «الأمر في اللغة إلخ): 

تعريف الأمر لغة: قول القائل لغيره: «افعل». واصطلاحًا: تصرف إلزام الفعل على 
العين: 

الأمر الثانيظ: بيان ثلاثة مطالب تدل على أن الأمر يختص ببذه الصيغة: 

قوله: اوذكر بعض الأئمة إلخ): 

المراد من «بعض الأئمة» هنا: العلامة فخر الإسلام البزدوي 8» وشمس الأئمة 
السرخسي بهة. قال المصنف 8: «إن المراد إلخ»؛ يعني: يختص مراد الأمر -وهو الوجوب- 
بصيغة «افعل»» أي: لا يثبت الوجوب إلا من الأمرء دون شيء آخر. ذكر المصنف 2 مطلبين 
لقول بعض الأئمة المذكور وردّهماء ثم ذكر المظلب الغالث الصحيح. 

المطلب الأول لقول بعض الأئمة: 

قوله: «لاستحال أن يكون معناه إلخ): 

من هنا يذكر المصنف .«8 المطلب الأول لقول بعض الأئمة» وحاصله: أنه لو أريد من 
قولهم المذكور أن حقيقة الأمر (طلب الفعل) تختص بصيغة «افعل»» أي: لا يتحقق طلب 
الفعل إلا بصيغة «افعل» هذه: فهذا المراد خطأ ومحال؛ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن 
الله تعالى متكلم في الأزل» أي: صفة الكلام ثابتة له في الأزل» وكلام الله تعالى: أمرٌء ونّهِئ» 


وإخبارٌ» واستخبارٌ. والمراد من اختصاص حقيقة الأمر بصيغة «افعل»: أن هذه الصيغة كانت 
في الأزل؛ لأنه إذا كان كلام الله أزليا فيلزم كون صيغة «افعل» أزليّاء مع أن هذه الصيغة مركبة 
من الحروف, والحروف حادثة: لا أزليّة» فيلزم القول بأزليّة صيغة «افعل» التي هي حادثة 
بالنسبة إلى اختصاص مراد حقيقة الأمر (الوجوب) بصيغة «افعل»» وهذا ليبس بصحيح. 

المطلب الثاني لقول بعض الأئمة: 

قوله: «واستحال أيضًا أن يكون معناه إلخ): 

من هنا يذكر المصنف 8 المطلب الثاني لقول بعض الأئمة» وهو: أن مراد الآمر - أي: 


الشارع - من الأمر يختص بصيغة «افعل»؛ أي: مراد الشارع - وهو وجوب الفعل - لا 
يحصل إلا من هذه الصيغة. فهذا أيضًا مستحيل؛ لأن مراد الشارع من الأمر إيجاب الفعل 
على العبد» أي: إذا أمر الشارع بشيء فيريد وجوب الفعل على العبد. 

الحاصل: أن المراد بالأمر للآمر أن يجب الفعل على العبدء لكننا نرى أن الوجوب قد 
ثبت بدون هذه الصيغة. 

قوله: «أليس أنه وجب الإيمان ... إلخ): 

يقول المصنف إ: ردًا للمطلب المذكور في هذه العبارة: لو كان الرجل في قمة الجبل» 
ولم يصل إليه نبي أو رسول بدعوة الدين» وجب عليه الإيمان عقلاء وأيضًا يتأيّد هذا بقول 
أبي حنيفة 2:» فهو يقول: (إنه لو لم يبعث الله تعالى رسولاء لوجب على العقلاء معرفته 
بعقولهم». فثبت أن الوجوب يثبت بدون هذه الصيغة أيضًا؛ٍ لذا لا يصح أن يراد من قول بعض 
الأئمة المذكور أن مراد الآمر بالأمر يختص ببذه الصيغة. 

المطلب الثالث لقول بعض الأئمة: 

«فيحمل ذلك على أن المراد إلخ»: من هنا يذكر المصنف .8 المطلب الثالث لقول 
بعض الأئمة» وهو الصحيح. وتفصيله: أن قول بعض الأئمة يحمل على أن المراد بالأمر 


يختص بهذه الصيغة في حق العبد في الشرعيّات فقطء دون العقائد أي: الشارع لا يحتاج إلى 
هذه الصيغة في إيجاب شيء, فالمراد بالأمر يختص ببذه الصيغة في حق العبد في الأحكام 
الشرعية الفرعية» أي: لا يثبت الوجوب في الأحكام الشرعية الفرعية إلا بهذه الصيغة. 

الأمر الثالث: اختلاف الأئمة في ثبوت الوجوب من فعل الرسول كل: 

قوله: «والمتابعة في أفعاله يله ... إلخ): 

لا يثبت الوجوب من فعل الرسول يَلةِ عند الأحناف 8دء خلاقًا لبعض أصحاب 
الشافعي والإمام مالك 8اد؛ لأنهم يقولون: إن الوجوب يثبت بفعل الرسول تَلِةٍ أيضًاء كما أنه 
يثبت بقوله كَل 

دليل بعض الشوافع والإمام مالك 8د: أنه © قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق 
مترتّبة» ثم قال لأصحابه #د: «صلوا كما رأيتموني أصلّي».) فأمر النبي يكيِ في هذا الحديث 
بمتابعة فعله» فثبت أن متابعة فعله يَِةٍ واجبة» وإذا وجبت المتابعة ثبت الوجوب من فعله. 

دليل الحنفية طققه: أنه 22 ذات مرة خلع نعليه في الصلاة» فخلع الناس نعالهم أيضّاء 
فبعد الفراغ من الصلاة قال يَكِةِ لهم؛ منكرًا عليهم: ما لكم خلعتم نعالكم؟»» فقالوا: إننا رأيناك 
خلعت. فقال يَكي: «أتاني جبريل آنقّاء وأخبرني أن في نعلي أذّى).2'7 فلو كانت المتابعة في فعله #ة 
واجبة عليهم لما أنكر عليهم؛ وإنكاره يك عليهم دليل على أن الوجوب لا يثبت بفعله كلة. 

«والمتابعة في أفعاله ... إلخ»: 

أجاب المصنف 8 بهذه العبارة عن إشكال» وهو: أنه كيف لا يثبت الوجوب بفعله 22 
حيث نرى أن المتابعة واجبة في كثير من الأفعال؟ 

الجواب: أنه لا تجب المتابعة في أفعاله كلهاء بل إنما تجب في الأفعال التي واظب 
عليهاء ولم يتركها قطء ولم تكن تلك الأفعال من خصائصه ذل كالزيادة على الأربع في 
النكاح وكوجوب التهجد عليه بَِِ. فثبت أن الوجوب لا يثبت بفعله مطلقا. 
)١(‏ صحيح البخاري: 8/ 4: رقم الحديث: 5004» ط: دار طوق النجاة. 
(؟) صحيح ابن خزيمة: 7/ 09815 رقم الحديث: 1/87؛ ط: المكتب الإسلامي. 


فضْلُ: اخْتَلَفٌ النَاس في الْأَمْرِ املق أَيْ الْمْجَدَّدُ عَنٍ الْقَرِيْئةٍ اَن على 
م وَعَدْمِ اللَرُوْم» نحو قَوْله تَعَالكَ: لوَإدًَا قُرَىَ أَلْقرْءَانُ َاسْتيعُوأ هر نم4 
قَوْلِهِ تَعَالى: «ولا تَقْرَ: تَقُرَيَا هَذِهِ َلشَّجَرَة4» ٠‏ وَالصَّحِيْحُ مِنّ نَّ الْمَذْهَبِ أن مُوْجِبَهُ 
- إلا ِذَا قَامَ لتيل 09 خِلانه؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ مَعْصِيَةٌ 5 أن الإنْتمَارَ 
طَاعَده قَالَ ل الحتايي . 1 
قَهُمَ! م إِنْ ف تتفارعئيز وَإِنْ عَاضْوْكِ فَاعْصِيْ مَنْ عَصَاكِ 
وَالْعِضْيَانُ فِيْمَا جع م إلى حََّ قَّ الشَّرْع سَبَب لِلْعِقَابِه وَكقِيْقه أن و 
الْإنْيمَارٍ | كن يَكُوْنُ بِقَدْرِ ولاية الْآمِرِ عل الْمُخَاطَبِء وَلِهِدَا إِذَا وَجَهْتَ صِيِعَة 2 


سا بقاع اه 32 


لمنلا يمه اك لاا يصن ذلك مون ايرهوج 
إلى مَنْ يَلْرَمهُ طاعَمَكَ مِنَ الْعَِيْدٍلَِمَهُ لإنْتِمَارَُا تحَالََ > حَقَ لو تَرَكهُ احيرا 
يَْتَحِنُ لقاب عْرْهَا وَشَرْعَاه فى هذا عَرََْأنَ رُم امار قر وَايَةِ ار 
إِذَا تَبَتَ هذا فَتَقُوْلُ: إِنَّ ِلْهِ تَعَالى ملكا كامِلَا ف كلَّ جُْءِ مِنْ أَجرَاءِ الْعَالَم وَل 


القَصَرْفُ كيْفَ مَا َاءَ وراك وَإذَاتبّتَأنَمَنْ له الك الْقَاصِرُ في الْعَبدِ كن ترك 
الإنتمَار سَببًا لِلْعِنَابِه وَمَا طنّكَ ف تَرِكِ أَمْرِ مَنْ أَوْجَدَكَ مِنَ الْعَدَعِ وَأَدََّ عَلَيْكَ 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 
الأمر الأول: اختلاف الأئمة في الأمر المطلق. 
الأمر الثاني: ذكر دليلين على تأييد مذهب الجمهور. 


الخلاف في الأمر المطلق: 
قوله: «اختلف الناس في الأمر المطلق إلخ): 
الآمر المطلق أي: المجرد عن القرينة الدالّة على الوجوب أو عدم الوجوبء نحو قوله 
تعالى: لوَإِذًا قُرعً الْقُْءَانُ فَاَسْتَيِعُوأ لَُد وَأَنصِبُوأ2:4 فهاستمعوا» و«أنصتوا» صيغتان 
للأمرء وهما مجردتان عن القرينة الدالّة على اللزوم أو عدم اللزوم؛ نحو قوله تعالى: #وَلَا 
تَقْرَبَا هذه ألشَّجَرَة7:4" ف«اجتنبا» ضدّ ١لا‏ تقربا؛ صيغة الأمر المجرد عن القرينة أي: الدالّة 
على اللزوم أو عدم اللزوم. فيذكر بعض المذاهب في موجب الأمر المطلق فيما يلي: 
قوله: «والصحيح من المّذهب إلخ): 
بيان المذاهب في موجب الأمر المطلق والقول المختار: 
-١‏ مذهب الإمام ابن شريح :8: أن حكم الأمر المطلق التوقّفُ ما دام مجردًا عن قرينة 
من قِبّل الشرع على الوجوب أو الندب. 
؟- والإمام الشافعي .2 ذهب إلى أن الأمر المطلق تارة يأتي للوجوب. وتارة للندب. 
وقيل: إن الشافعي :2 قد رجع عن قوله؛ واختار وجوبًا لموجب الأمر. 
“1- وذهب بعض الشوافع :8 إلى أن الأمر المطلق إن كان بعد النهي كان للإباحة» وإلا 


فللوجوب. 
4- والمذهب المختار الصحيح للجمهور: أنه يثبت الوجوب من الأمر المجرد عن 
القرينة. 


الأمر الثانيظ: الدليلان في تأييد مذهب الجمهور: 
قوله: «لأن ترك الأمر معصية إلخا: 
الدليل الأول: الاستدلال بشعر الشاعر الحماسيّ: سمّى الشاعر الحماسيّ في «ديوانه» 


.7١4 الأعراقف:‎ )١( 
البقرة: 0ثا.‎ )١( 


الاستثمار والامتثال طاعة» وترك الأمر معصية» والمعصية تلزم من ترك الواجب دون الندب 
والإباحة» فتسمية الشاعر الحماسيّ ترك الأمر معصية دليلٌ على أن الأمر المطلق يأتي 
للوجوب. وإلا لم يسمٌ ترك الأمر معصيةً. والشعر: 


وجه الاستدلال: اعتقد الشاعر أن ترك الأمر معصية» وتركه يكون معصية إذا كان 
الأمر المطلق للوجوب. فعلم أن الأمر المطلق المجرد عن القرينة يأتي للوجوب. 

الدليل الثاني: هذا مسلّم أن الإعراض عن أمر الشارع يتسبّب إلى العقاب؛ فاستحقاق 
العقاب لعصيان أوامر الشارع دليل على أن مقتضى الأمر الوجوب. وإلا لم يكن العبد 
مستحقا للعقاب بترك الأمر. 

الاستدلال بدليل عقلي: 

قوله: «والعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع إلخ): 

امتثال أمر الآمر يلزم بقدر ولايته ومرتبته على المخاطبء أي: إذا كان الآمر علوٌ المرتبة 
ورفيع الشأن فامتثال أمره يكون واجبّاء وإن كان الآمر والمخاطب مستويان في الدرجة فيكون 
الامتثال مندوبّاء وإن كان الآمر أدنى درجة من المخاطب فلا يكون الاثتمار واجبّا ولا مندوياء 
بل يكون مباحًا؛ٍ لأن الأمر إذا توجّه إلى من لا طاعة عليه فلا يجب عليه الامتثال أيضّاء وإذا 
توججّهت صيغة الأمر إلى من دونه مثل العبد وغيره الذي يجب عليه الطاعة: فيكون امتثال 
الأمر واجبا آنذاك؛ مثلا: إذا أمر أحدٌ عبده بشيء. فيجب عليه الامتثال» ويستحق العقاب في 
صورة الإعراض. 

فإذا ثبت أن امتثال الأمر لازم على المخاطب بقدر ولاية الآمرء فنقول: إن لله تعالى 
ملكًا كاملا في كل جزء من أجزاء العالّم؛ وله التصرف كيف ما شاء, مثلا: إذا ثبت أن مَن له 
الملك القاصر في العبدء كان ترك الاثتمار سببًا للعقاب» فما ظنك بترك أمر مَن أوجدك من 
العدم وأفاض عليك شآبيب الآلاء وأمطار النعم! ألا يثبت الوجوب بأمره؟ 


الدرس الثالث 
فصل الام مْرُبالْفِعْلٍ لا يَْتَضِي الدَ كُرَانٌ وَلِهِذَا قُلْنَا: لو قَالَ: لق مرق قَطَلَّقَهًا 


كيل + ثم م توج النؤكل: لس لوكي أن يُطلقهر بالأمر ا اي نلو و 
َليِق َّ م وَاحِدَة لِأَنَّ 8 بالغ 5 كَْقِيقٍ الْفِعْلٍ عَلَ سَِيْلٍ ولشيفان قَإنَّ 
قَوْ: اضْرِبْ مُحْتَصَرٌ مِنْ قَوْل: افْعلْ فِغْلَ ان َالْمحْمصَرُ منَ الكلام َالْمُطوَلُ سَوَءً 
في الْحشم. َم الْأَمْرُبالضَّرْبٍ أَمْرُ حجني تَصَدُ ف مَعْلَوم, وَحُحُمْ اع الجذين أَنْ يَتتَاوَلَ 
الْأَدْى عِنْدَ الإظلاق وَيحْتِهِلُ كَل اجنين وَعَلَ هذا قُلْنَا: إِذَا حَلَفَ لا يَقْرَبُ الْمَاءَ يحْنَتُ 
شَرْبٍ أَدنى فَظرَةٍ مِنْهُ وَلَوْتوى به جِمَِْ ماد الْعَالَم صَحَتْ نيع وَلِهَِا نه ذا قَلَ 
لَهَا: لي َفْمَكِ قَقَالَتْ: لفت يع لاحك ولو توق الات صَحَتْ ذِينهُ وَكَذْلِكَ 
لَوْقَالَ لِآَخَرَ طَلَفْهًا يَََاوَلُ الْوَاحِدَةَ عِنْدَ د الإظلاق» وَلَوْ توق القَلَاتَ صَحَّتْ نِيَثه لو 
توى القنتيي لا يح إلا ا كانت المذكوعة أمة كن لنت في حَنّهَا يه بست 
لني وَلَوْقَالَ لِعبْدِود تزوّخ يَمَعُ على تَرَوْجِ امْرأةٍ وَاحِدَةِِ وَلَوْنَوِى القَذَْيْنِ صَحََتْ 
ينه لأَنَّ ذلك كل انس ف حَقٌّ الْعَبْد 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 

الأمر الأول: بيان اختلاف الأئمة في اقتضاء الأمر بالفعل التكرار وعدمه. 
الأمر الثاني: بيان الأمثلة لعدم اقتضاء الأمر بالفعل التكرار. 

الأمر الثالث: بيان دليل الحنفية على أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار. 
الأمر الرابع: بيان حكم اسم الجنسء والمسائل المتفرعة عليه. 


2 1 رم 


الأمر الأول: بيان اختلاف الأئمة ني اقتضاء الأمر بالفعل التكرار وعدمه: 
قوله: «الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار إلخ): 
فيه أربعة مذاهب [هذه المسألة رباعية]: 
-١‏ قد ذهب أبو إسحاق الإسفرائيني وعبد القادر البغداديّ 8 إلى أن الأمر بالفعل 
يقتضي التكرار. 
'- وذهب الإمام الشافعي 9 إلى أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار, لكنه يحتمل التكرار. 
1- وقد قال بعض مشايخ الشوافع طاه: إن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ولا يحتمله» 
إلا إذا كان الأمر بالفعل معلّقًا بشرط أو متّصفًا بوصف. فبتكرار الشرط أو الوصف يتكرر 
الأمر أيضًا. 
4- ومذهب الحنفية وهو المختار: أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
(سواء كان مطلقا أو معلّقا». 
الأمر الثاني: بيان الأمثلة ني أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار: 
قوله: «وذا قلنا: لوقال إلخ»: 
المثال الأول: لو قال رجل لآخر: «طلّق امرأتي»» فطلقها الوكيل» ثم تزوجها الموكّل: 
فليس للوكيل أن يطلقها بالأمر الأول ثانيًا. 
المثال الثاني: لو قال رجل لآخر موكّلًا إياه: «زوجنى امرأة»: لا يتناول هذا تزويجًا مرة 
بعد أخرى. فعلم منه أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار. 
المثال الثالث: كذلك لو قال المولى لعبده: «تزوج»: لا يتناول ذلك إلا التزوج مرة 
واحدة» فلأجل هذا الأمر للعبد خيار أن ينكح مرة واحدة فقط» فعلم أن الأمر بالفعل لا 
يقتضي التكرار. 


7 الثالث: بيان دليل الحنفية على أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار: 

قوله: «فإن قوله: اضرب إلخ): 

إن الأمر بالفعل يقتضي تحقق الفعل على سبيل الاختصارء مثل: «اضرب» صيغة أمرء 
وهذا كلام مختصرء وتفصيله: «افعل فعل الضرب»» والمختصر من الكلام والمطوّل منه 
سواء في إثبات الحكم؛ لأن فائدة الاختصار تقليل اللفظء لا تغيير معنى المطوّل. 

الحاصل: أن الأمر بالفعل يطلب تحقق الفعل مع الاختصار والإيجاز» مثل: «اضرب» 
مختصر من «افعل فعل الضرب» الذي هو كلام طويل» مشتمل على المصدر فالكلام المختصر 
أيضًا يشتمل على المصدرء والمصدر فرد وهو لا يحتمل العدد؛ لما بينه وبين العدد منافاة؛ إذ 
الفرد: ما ليس فيه تركيب» والعدد: ما يكون مركبًا من الأفراد» فالمصدر لا يحتمل العدد 
لكونه فردّاء وأما صيغة الأمر التي تشتمل على المعنى المصدريٌّ أيضًا لا تحتمل العدد. 
والعدد والتكرار شيء واحدء فالأمر إذا لم يحتمل العدد فلا يحتمل التكرار أيضًا. 

الأمر الرابع: بيان حكم اسم الجنسء والمسائل المتفرعة عليه: 

قوله: «وحكم اسم الجنس إلخ): 

أفراد اسم الجنس: له فردان: الفرد الحقيقي: ما ليس فيه تعددء نحو: عدد الواحد. 
والفرد الحكمي: ا ا ا ل فالفرد الحقيقي يثبت بدون النية» والفرد 
الحكمي يثبت بالنية 

الحكم: أنه يتناول الفرد الحقيقي» أي: الأدنى [الواحد] عند عدم النية والقرينة» 
ويحتمل الفرد الحكمي» يعني: مجموع أفراده. 

المسائل المتفرعة على حكم اسم الجنس: 

قوله: «وعلى هذا قلنا: إذا حلف إلخ): 

المسألة الأولى: لو قال رجل لامرأته: «طلقي نفسك»» فقالت جوابًا: «طلقت»: تقع 


طلقة واحدة» الطلقة الواحدة فرد حقيقي للطلاق ولو نوى الزوج الطلقات الثلاثة: صحّت 
نيته. ولو نوى الثنتين: لا تصح؛ لأن الثنتين عدد محضء واسم الجنس لا يحتمله؛ فيقع 
طلقة واحدة. 


المسألة الثانية: إذا حلف رجل: «والله لا أشرب الماء»: فيحنث الحالف بشرب أدنى 
قطرة من الماء؛ إذ فرده الحقيقي أدنى قطرة. ولو نوى به جميع مياه العالّم: فلا يحنث أصلا؛ 
لأن شرب جميع مياه العالّم متعذر.وصحّت نيته هذه؛ إذ مياه جميع العالّم فرد حكمي للماء. 

المسألة الثالثة: وكذلك لو قال رجل لآخر: «طلقها»» فهذا الأمر يشمل طلقة واحدة 
بدون نية؛ إذ الفرد الحقيقي للطلاق طلقة. ولو نوى الزوج طلقات ثلاث: صحت نيته؛ إذ فرده 
الحكمي ثلاث تطليقات. وفي هذه الصورة للوكيل أن يطلقها ثلاثا. ولو نوى الثنتين لا يصح؛ لأنه 
ليس بفرد حقيقي ولا حكميء بل هو عدد محضء واسم الجنس لا يحتمل العدد. ولو كانت 
المنكوحة أمة: تصح نية الثنتين؛ إذ مجموع طلقاتها اثنان» والطلقتان في حقها فرد حكمي. 

المسألة الرابعة: ولو قال المولى لعبده: «تزوج»» ولم ينو المولى شيئاء فعلى العبد أن 
ينكح واحدة امتثالًا لأمر مولاه؛ لأن الفرد الحقيقي للنكاح واحد. ولو نوى المولى تزوج 
امرأتين: صحت هذه النية؛ لأن التزوج بامرأتين كل الجنسء وفرد حكمي في حق العبد. 


الدرس الرابع 
يتن على دا صل ترا الْعِبَادَاتِ ١‏ محيبطة 4 بتَكرَارٍ 
أَسْبَابِهًا الي يَنْيْتُ يها الوجُؤبُ لآم يقتب أ دا ذ 
ِإنْبَاتِ أُصْلٍ الْوْجُوْبِ» هَهدًا َ 
وَجَبّتِ الْعِبَادَةُ بها فَتَوَجهَ الامو لَدَاءِ ما 2 ا ع 


كت اها 


الْنْس يتَتاوَلُ ِنْسَ | مَا وَجَبَ عَلَيك و قال إن الواجب إي وَقْتٍ اله هو 
ار ؛ فَتوَجّه الأَمْدْ لأَدَاءِ ذلك 0 إِذَا َكَرَّرَ الْوَفْتُ تَكَرَّرَ الْوَاجِبُ قيتنَاوَلُ 


الْأَمْدُ ذْيكَ الْوَاحِبَ الْآكَرَ صَرُوْرَةٌ تناو ِهِ كل لجنيس لعي طاو قزل كن أَوْ صَلَاةّ 
فَدَنَ تَحُرَارٌ الْعبَادَةٍ اْمتَكَرَّرَةِ يهِدًا الطَرِيْقِ» لا بِطَريْقٍ أَنَالأَمْرَ يَْتَضيِ التَكرَارَ 


نذكر ني هذا الدرس: إشكالين مع جوابيه). 

قوله: «ولا يتأق على هذا فصل تكرار العبادات إلخ): 

الإشكال الأول: يقول المعترض: قولكم: إن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله. 
ليس بصحيح؛ لأننا نرى التكرار في العبادات لأجل الأمرء نحو: «أقيموا» في قوله تعالى: 
9وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوةِ4 أمرء وقد وجب لأجله أداء الصلوات الخمس كل يوم. وكذلك تتجب 
الزكاة كل عام لأجل لوَءَاُوا ألرَّك4. وهكذا لقَمَن هَهِدَ مِنَكُمْ أَلشّهْرَ فَلْيَضصْمَةُ04" أمر 
بالصيام» ولأجله يجب صيام كل سنة. فعلم أن الأمر يقتضي التكرار. 

الجواب: لا بدّ من فهم هذا الأمر! أن الوجوب على نوعين: -١‏ نفس الوجوب. 
1- وجوب الأداء. فنفس الوجوب يثبت بالسبب» ووجوب الأداء بالأمر والخطاب» 
كوجوب الثمن على المشتري يثبت بنفس البيع» ووجوب أدائه إنما يجب بالأمرء أي: بقول 
البائع: «أدَ ثمن المبيع». وكذلك يثبت نفس نفقة لزوجة بعقد النكاح» لكن وجوب أدائها إنما 
يثبت بصيغة الأمر يعني: بقول القاضي: «أدّ نفقة الزوجة». 

يسهل الفهم بعد ما مرّ من التوضيح: أن نفس وجوب العبادات يثبت يأسبابهاء وهي 
الأوقات». ووجوب أدائها إنما يثبت بالأمر. والمصنف يه بيّن نفس المعنى بتعبيره بأن 
التكرار في العبادات لم يثبت بالأمر» بل بتكرار أسبابها التي يثبت بها الوجوبء والأمر لطلب 
أداء ما وجب في الذمة بسبب سابقء لا لإثبات أصل اميه فنفس الوجوب لا يثبت 
بالأمرء بل بالسببء ويتكرر نفس الوجوب بتكرر السبب. فاندفع الإشكال. 


.146 البقرة:‎ )١( 


قوله: ثم إذا تكرر الوقت إلخ): 

الإشكال الثاني: وإليكم تمهيدًا بسيطًا قبل الخوض في الاعتراضء وهو: أن نفس 
الوجوب يكون لأجل السببء والأمر إنما يكون لوجوب الأداء. فيقول المعترض: لِمّ يتكرر 
الأداء مع أن سببه [صيغة الأمر] لا يقتضي التكرار ولا يحتمل؛ مع أن ما وجب لأجل الأمر 
هو أداء واحد فقطء فيفهم من تكرار الأداء أن الأمر يقتضي التكرار؟ 

الجواب: لما كان الأمر يتناول جميع جنس المأمور به. والجنس يدل على الفرد 
الحقيقي والحكميء فإذا توجه الأمر لأداء الواجب؛ فيشمل هذا الأمر جميع جنس تلك 
العبادة» نحو: الواجب على المرء في وقت الظهر هو صلاة الظهرء والأمر المتوجه لأداء صلاة 
الظهر هذه إنما يشمل جميع جنس صلاة الظهر هذا اليوم التي هي فرد حقيقي» كما أنه يشمل 
جميع صلوات الظهر التي وجبت عليه في جميع العمر التي هي فرد حكميء يعنى: يشمل هذا 
الأمر جميع الصلوات التي وجبت عليه من بلوغه إلى موته؛ فإِنّما تكررت الصلاة لتكرر 
السبب [الوقت] عند ذلك يتوجه هذا الأمر إلى أداء تلك الصلاة. فالتكرار في وجوب أداء 
العبادات بهذا الطريق» لا لأن الأمر يقتضي التكرار كما زعمتم. وكذلك سبب وجوب الصوم 
شهود الشهر الأمر لما كان يتناول الجنسء فلذا يشمل جميع صيام الحياة» فكلما يتكرر 
الوجوب لتكرار السبب [شهود الشهر] فيتوجه الأمر إلى أدائه» فإذا جاء رمضان لعام آخر 
يفرض الصوم لأجل الأمر السابق» فتكرار العبادات بهذا الطريق» لا لأن الأمر يقتضي التكرار. 


قَضلٌ: امامو به نَوْعَانِ: مُظلَقٌ عَنِ الْوَقْتِه 3 يه وَحُكُمْ الْمُظْلَق أَنْ 


يَكُوْنَ الَْدَامُ وَاجِبًا عل الَرَاخِيْ بِشَرْطٍ أَنْ لا يَفُوْتَهُ في الْعْمْرِ ول هذا قَالَ حَمَدٌ 
في «الْجَامِع»: نثرَأذ متف لزه له أَنْ يَحْتَكِفَ أَيٍّ ب مَهْر شَائَ وَلَو تدر أَنْ 
يَضُوْمَ هر له أن يَصوْ شَهْرِ شَاءَ وَفي الزَّكةِ وَصَدَقَةٍ الْفِظر وَالْعُهْ رِآلْمَدْمَبُ 


فل ووو ع 


الْمَعْلُوُمُ أَنَهُ للا يَصِيْرُ يالقا نر ترط قَإِنَهُ ل هَلَكَ التَصَابُ سَقَط الْوَاحِبُ 


5 
5 


َالْحَانِتُ ! إِذَا ذَهَبَ مَالَهُ وَصَارَ ف فق قَقِيْرَا كَثَّرَ بالصَّوْم وَعَل هذا لا يَبُ قَضَاءُ الصَّلَاةٍ 
في الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَة؛ لِأَنّهُ لياو وَجَبَ جَبَ مُظلَقًا وَجَبَ يلاه قلا يَخْرْجٌ عَنِ الْعْهْدَةٍ 

اءِ الَاقِصِ قَيَجْوْرْ َك از لد ابتار داك وَلَا يخورُ قَصَاءوَعَنِ الْكَرْحْيَ هله 

وجب ململ الْوجُوْبُ عل اْمَورِوَالخَِاف مَعَهُ في الوْجُْبء ولا خلا 
ا الْمُسَارَعَةَ إلى الإنْتمَارِ مَنْدُوْبٌ ليها 


بعك 
. 
ات 


سحا 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور. 

الأمر الأول: 2 بيان أقسام المأمور به. 

الأمر الثاني: بيان اختلاف الأئمة في حكم المأمور به المطلق عن الوقت. 

الأمر الثالث: بيان المسائل المتفرعة على حكم المأمور به المطلق عن الوقت تبعا 
لمذعب الجمهوو. 

الأمر الأول: بيان أقسام المأمور به: 

المأمور به على نوعين: -١‏ مطلق عن الوقت. 7- ومقيد بالوقت. 

«مطلق عن الوقت إلخ»: )١(‏ المطلق عن الوقت: هو الذي لم يقرر له الشرع وقتا 
معيناء بل ترك مطلقاء كالزكاة والصدقة والفطر والعشر وغيرها. 

(3) المقيد بالوقت: هو ما عين له الشرع وقتا معيناء كالصلاة وصوم رمضان وغيرهما. 

الأمر الثانيظ: بيان اختلاف أئمة الحنفية في حكم المأمور به المطلق عن الوقت: 

قوله: «وحكم المطلق أن يكون الأداء إلخ): 

** حكمه عند جمهور العلماء من الأحناف ن8.: أن أداء المأمور به واجب على 
التراخي بشرط أن لا يفوته في العمرء يعني: لا يأثم بالتأخير في تأدية المأمور به. 
وعند الإمام أبي يوسف والإمام الكرخي 9: واجب على الفورء فيأثم بالتأخير 
عندهماء خلافا للجمهور. 


هَ 


الأمر الثالث: الال الشرعة مل سكم لود به قلق من اقوقات صلل بذعي 
الجمهور: 

قوله: «وعلى هذا قال محمد في المجامع إلخ): 

المسألة الأولى: قال محمد © في «الجامع الصغير»: لو نذر أحد أن يعتكف شهرّاء له أن 
يعتكف أي شهر شاء؛ لأن حكمه أن يكون الأداء واجبا على التراخي. 

قوله: "ولو نذ رأن يصوم شهرًا إلخ): 

المسألة الثانية: لو نذر أن يصوم شهراء له أن يصوم أي شهر شاءء ولا يأثم بالتأخيرء بل 
له أن يصوم وإن تأخر. 

قوله: «وفي الزكاة وصدقة الفطر إلخ): 

المسألة الثالثة: يقول المصنف «#ه: إن المذهب المعلوم في الزكاة وصدقة الفطر: أنه لا 
يصير بالتأخير مفرّطًا ومقصّرا؛ فإنه لو هلك النصاب بعد تمام حول أو حولين أو أكثر قبل أداء 
الزكاة: سقط الواجب من الذمّة» ولم يأئم» فسقوطها بعد الوجوب دليل على أن العبد لا يأثم 
بالتأخير» وإلا لم يسقط. 

قوله: «والحانث إذا ذهب ماله إلخ): 

المسألة الرابعة: الحانث في اليمين مأمور بالكفارة» وتفصيل أداء الكفارة: أنه يعتق 
عبدّاء فإن لم يستطع فإطعام عشرة مساكين» فإن لم يقدر عليه فصيام ثلاثة أيام. فلما حنث كان 
يملك المال والعبد» لكنه لم يكفر, ثم إذا ذهب ماله فيكفر بالصوم؛ وتكفيره بالصوم يدل على 
أنه لم يأثم بالتأخير في الأداء» فعلم أن المأمور به المطلق عن الوقت واجب على التراخي. 

قوله: «وعلى هذا لا يجب قضاء الصلاة إلخ): 

المسألة الخامسة: إذا كان التأخير في المطلق عن الوقت جائرٌاء فنتقول: إن قضاء الصلاة 
في الأوقات المكروهة لا يجوز؛ لأنه لما لم يؤدٌ الصلاة في وقت الأداءء والشرع لم يعين وقتا 
معينًا للقضاءء فالصلاة الفائتة مطلق عن الوقت. والصلاة الفائتة التي هي مطلقة عن الوقت 
سبب وجويها جميع وقت الصلاة» وجميع وقت الصلاة وقت كاملء؛ وبالسبب الكامل يجب 


لايق ).سج جت.. 
الأداء الكامل؛ لا الناقصء فالصلاة الفائتة وجبت كاملة» والواجب بصفة الكمال لا يؤدي 
بصفة النقصانء فالوقت المكروه -هو ناقص- لا يجوز فيه أداء القضاء؛ لأن الصلاة تؤدى 
ناقصة في الأوقات المكروهة. وبيّنه المصنف 2 بأن القضاء وجب مطلقّاء فوجب القضاء 
كاملاء فلا يخرج عن العهدة بأداء الناقص. 

قوله: «فيجوز العصر عند الاحمرار أداءً إلخ»: 
هنا يذكر المصنف :8 مسألة» وهي: أن عصر اليوم جائز عند الاحمرار» ولكن قضاء 


عصر الأمس لا يجوز؛ لأن سبب وجوب الصلاة هو الجزء الذي شرع فيه العبد الصلاة» فإذا 
شرع العبد صلاة العصر عند غروب الشمسء فصار هذا الوقت سبب وجوب الصلاة» وهذا 
الوقت مكروه وناقصء فلذا إذا كان السبب ناقصا وجب عصر اليوم ناقصّاء وما وجب ناقصًا 
لا محالة يؤدى ناقصًا. لكن قضاء عصر الأمس عند الاحمرار لا يجوز؛ لأن سببه كامل» 
والذي وجب كاملا لا يجوز أداؤه ناقصًاء لذلك لا يجوز قضاء عصر الأمس عند الاحمرار. 

قوله: «عن الكرخي ©ه: أن موجب الأمر المطلق إلخ): أي: حكم المأمور به 
المطلق عن الوقت: الوجوب على التراخي عند جمهور الأحناف #دء لكن عند الإمام 
الكرخي 8 حكمه: الوجوب على الفورء أي: أداء الواجب على الفور. ولا خلاف في 
استحباب أدائه على الفور. 


الدرس السادس 


59- ووه 


ما الْمُوَّتْ فَنَوْعَانِه نوع يَحُوْنُ الوَفْتُ طَْها لِْفِعْل حَقّ لا يَشْتَرط اسْتِيْعَابُ 
كُلَّ الْوْتِ بِالْفِعْلٍ كالصّلَاةٍ وَمِنْ حُكُم هذا التؤع أَنَّ وُجْوْبَ الْفِعْلٍ فِيْهِ لا ينرق 


عو ي سكع 


جِيْعَ وَقتِ الظَمْر لِعَيْرٍ الظهْرِ يجْوْنُ وَحْكْمَه أنه لا يتََدَى الْمَأمُوْرُ به إلا يني مُعينَق 


ِأَنَّ رما ان مَشْرُْعًا في الوَْتٍ لا يعن هو لفغ ون ضَاق الوق لِأنَّ عتبَارَ 
لمي ًا الاجم وقد قت الام عد ضيْق فته 

نذكر ني هذا الدرس أمرين؛ ويطيب لنا أن نذكر قبلها بعضًا من الأمور تمهيدًا: 

التمهيد: توضيح الظرف والمعيار: الظرف عند الأصوليين: ما يفضل فيه الوقت بعد 
أداء المأمور به نحو: الصلاة. والمعيار: الذي لا يفضل فيه الوقت بعد الأداء» نحو: الصوم. 

لاحظ الآن أمرين متعلقين بدرس اليوم: 

الأمر الأول: أقسام المأمور به الموقّتء وشرح القسم الأول. 

الأمر الثاني: بيان أحكام القسم الأول للمأمور به. 

الأمر الأول: أقسام المأمور به الموقّت. وشرح القسم الأول: 

قوله: «وأما المُوقت فنوعان» نوع إلخ): 

المأمور به الموقت على نوعين: -١‏ ما يكون الوقت فيه ظرقًا للفعل. -١‏ ما يكون 
الوقت فيه معيارًا للفعل. 

ما لا يستوعب الفعل فيه الوقت كله بل يفضل الوقت بعد أداء المأمور به نحو: وقت 
الصلاة الذي يفضل فيه الوقت بعد أداء الصلاة موافقًا للسنّة. 

الأمر الثاني: بيان أحكام القسم الأول للمأمور به الموقت: 

قوله: «ومن حكم هذا النوع إلخ): 

الحكم الأول: أن وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخرء يعني: يمكن أن يجب 
فعل آخر من جنسه في نفس الوقت» نحو: لو نذر أن يصلي كذا وكذا في وقت الظهر: لزمه مع 
وجوب صلاة الظهر. 

قوله: «ومن حكمه أن وجوب الصلاة فيه إلخ): 

الحكم الثاني: ليس وجوب المكتوبة في الوقت منافيًا لصحّة أداء صلاة أخرى» يعني 


وجبت مكتوبة في وقت يجوز أداء صلاة أخرى غير المكتوبة الوقتية في ذلك الوقت. كما أن 
رجلا شغل وقت صلاة الظهر بكامله في صلاة غير مكتوبة الظهرء حيث تكون صلاته تامّة 
صحيحة: إلا أنّهِ يأثم من أجل أنه ترك المكتوبة. 

قوله: «وحكمه أن لا يتأدّى المأمور به إلخ): 

الحكم الثالث: أنه لا يتأدى المأمور به إلا بنية معيّنة؛ لأن غيره كان مشروعًا في نفس 
الوقتء لا يتعين هو بالفعل وإن ضاق الوقتء فإن بقي وقت الظهر بحيث تتأدّى فيه أربع 
ركعات الظهر فقطء فلا تتعين في هذه الصورة أيضّاء بل لا بدّ من النية؛ لأن المزاحم موجود؛ 
إذ لو صلَى نفلا أو قضاء لصحت الصلاة» فالمأمور به لا يتأدّى بدون النية. 


الدرس السابع 
وَالَوعٌ القَاني: مَا يَحُوْنُ الْوَقْتُ مِعْيَّارًا وَذِكَ مِثْلْ الصَوم َإِنَّهُيَتَقَدَّر يالْوّتٍ 
وَهْوَ اليَومُ وَمِنْ حُكيي: أَنَّ الشَّرْعَ إذَا عَيّنَ له وَقنا لا يب غَيْرهُ في ذْلِكَ الْوَقْتِ وَلَا 
يخورُ آداءُ غَيْرِهِ فِيِّْ حَقّ أَنَّ الصّحِيْحَ الْمُقِيِم لوقع |ِمْسَاكَهُ في رَمَصَانَ عَنْ وَاجِبٍ 
آخَرَ يَمَعْ عَنْ رَمَضَانَ لا عَمَّا نوى» وَإذَا اندَقَعَ الْمرَاحِمُ في الْوَقْتِ سَقَط اشْترَاظ 
التَعِيْن؛ قَإِنَّ ذَلِكَ لقع الْمَْاعمَء وَلَايَسْقُظُ أَصْلْ اليه أن الإِمْسَاكَ لا يَصِيِرُ صَوْمًا 
قن الصّومَ شَرْعًاهْوَالْإمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلٍ شرب وَالجمَاعٍ تارامع لد 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 

الأمر الأول: القسم الأول للمعيار (هو الذي عيّن له الشرع وقنًا). 

الأمر الثاني: الحكم الأول للقسم الأول من المعيار» والمسألة المتفرعة عليه. 
الأمر الثالث: الحكم الثاني للقسم الأول من المعيار. وتوضيحه. 

الأمر الرابع: الاعتراض وجوابه. 


الأمر الأول: القسم الأول للمعيار (هو الذي عبّن له الشرع وقتًا): 

قوله: «والنوع الثاني ما يكون الوقت إلخ): 

يكون فيه الوقت معيارًا للمأمور به يعني: يستوعب الوقت مأمورا به بحيث لا يفضل 
الوقت بعد أداء المأموريه» مثل:تقريد الصوم بالوقت» وهو يوم: 

الأمر الثاني: الحكم الأول للقسم الأول من المعيار» والمسألة المتفرعة عليه: 

قوله: «ومن حكمه أن الشرع إلخ): 

الحكم: لا يجوز الاشتغال بما ليس بمأمور به في الوقت الذي عيّنه الشرع للمأمور به. 

قوله: «حتى أن الصحيح إلخ): 

المسألة المتفرعة على الحكم: لو نوى صحيح مقيم واجبًا آخرء يعني: صوم قضاء؛ أو 
كفارة» أو نذر في رمضانء يقع صومه هذا عن صوم رمضانء ولا يقع عمًا نواه. 

الأمر الثالث: 9 الحكم الثاني للقسم الأول من المعيارء وتوضيحه: 

قوله: «وإذا اندفع»: يذكر المصنف #8 في هذه العبارة الحكم الثاني للقسم الأول 
من المعيار. 

قوله: «وإذا اندفع المُزاحم إلخ): 

الحكم: إذا اندفع المزاحم في الوقت الذي هو معيار للمأمور به» وقد عيّنه الشرع» سقط 
شرط تعيين النية. 

توضيح الحكم: إذا كان المزاحم غير موجود في صوم رمضانء [يعني لا يصح صوم 
آخر]ء فيسقط هنا في صوم رمضان شرط التعيين؛ لأنه لدفع المزاحم, ولا مزاحم هنا؛ لذا لو 
نوى صومًا مطلقًا يقع عن رمضان. 

الأمر الرابع: الاعتراض وجوابه: 

قوله: «ولا يسقط أصل النية إلخ): 

الاعتراض: «ولا يسقط أصل النية إلخ»: هذا جواب عن اعتراض» يعترض المعترض 


بأنه إذا كان شهر رمضان متعيئًا لصوم رمضان. فينبغي أن لا تكون النية شرطاء وينبغي أن 
يصح الصوم بدون النية؟ 

جوابه: أصل النية لا يسقط رأسا؛ِ لأن الامتناع عن الأكل والشرب والجماع محضًا لا 
يسمى الصوم بدون النية؛ فإن الصوم شرعًا: هو «الامتناع عن الأكل والشرب والجماع في 
النهار مع النية». فإذا فات أحد من هذه الأشياء الثلاثة: )١(‏ الامتناع عن الأكل والشرب 
والجماع. (؟) ووقت الصوم, وهو النهار. (؟) والصوم مع النية. فلا يتأدى الصوم. ولذا لا 
يسقط أصل النية في صوم رمضان. 


وَِنْ َم يعن الشَّرْعٌ له وَفْما من لا يتين القت لَه بَعييْنِ الْعبْيِ حَت لَوْ عَيّنَ 
الْعبدُ ما ِقضَاءِ رَمَصَانَ لا تين هي لِلقَضَاءِ وَيخْورُ فِيَْا صَوْمْ الْكمَارَة وَالتَْلِ 
وَيَْوُرُ قَضَاءُ وَمَضَانَ فِيهَا وَعَيرهاه وَمِنْ كم هدًا التَوع: أنه كرد تَعْييْنُ التبّة 
لود الاجم ثم عد أن وجب عَيَا على تف موقن أو خَير موقت ولس له 


تَغْييْرُ ل حُكُمٍ الشَّرْ- مِثَالَهُ: إِذَا نَدَرَأَنْ يَصُوْمَ ْم بعينه بعَيِْهِ لَرِمَهُ ذلِكَ وَلَوْ صَامَهُ عَنْ 


ضار تمضاة وق كتارو سين افا لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْمَضَاءَ مُظلَقه فَلَا يتَمَكَنُ 
العَبّدُ مِنْ تَغيْرهِ بالَفْييْدِ بمَيْرِ ذلِكَ اليم وَلَا يَْرَمْ على هدًا مَا إِذَا صَامَهُ عَنْ تَفْلٍ 


حَيْتُ َع َنِ اندر اما ىه أن َل حَقُ لبد ذهو سيد َفْسِهِ مِنْ 
تأكة وَعقيْقه فَجَادَ أن يور ْله ِيْمَا هو حَقُُ لا فِيْما ُوَحَقُ الذّزع. وَعَلَ اعْتِبّارٍ 
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هذا الْمَعْى قَالَ مَمَايحْنَا: إِذَا شَرَطا في الع أَنْ لا تََقَة تَمَقَهَلَهَاوَلَا سُكْتَء سَقَطتٍ التَفَقَةُ 
دُوْنَ كته حَ لا تمصن ارح مِنْ إخراجهَا عَنْ َيْتِ ادو لِأَنَّ السّكْتى فى 


عدم ذو ؟دهو 


بِيْتِ الْعِدَّةِ شٌُ قال ع قَلَا يتمكن العبد م مِنْ إِسْقَاطِد يخِلَافٍ التَمََةِ. 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 

الأمر الأول: شرح القسم الثاني للمعيار (هو الذي لم يعين له الشرع وقتا». 

الأمر الثاني: حكم القسم الثاني من المعيار. 

الأمر الثالث: إشكال وحلّه. 

الأمر الرابع: الأصل والمسألة المتفرعة عليه. 

الأمر الأول: شرح القسم الثاني للمعيار (هو الذي لم يعين له الشرع وقتا): 

قوله: «وإن لم يعين الشرع إلخ): 

القسم الثاني من المعيار: ما لم يعين له الشرع وقتاء فهو لا يتعين بتعيين العبد. مثل: 
قضاء رمضان. فإن الوقت ليس بمتعين» لذلك لو عين شخص أيامًا ليقضي فيها قضاء 
رمضانء فإن هذا التعيين لا يصح» عل لو هداع تلك الثيام عن كقارة أرناره بيع أبقا لأن 
الشرع قد أطلق أيام قضاء رمضان» ولم يقيّدها بوقت» كما قال تعالى: ظفَعِدَّةٌ مِنْ أُيّامِ 
أَخَر»4 .0 أطلق الشرع أيامّاء يعني: أيام أخر مطلقة» » لذا فلو عين شخص وقتا لقضاء رمضان» 
فإنه يقيد المطلق» وهذا ليس بيديه ألبتة؛ لذا لا يصح تعيين العبد أيامًا لقضاء رمضان. 

الأمر الثاني: حكم القسم الثاني من المعيار: 

قوله: «ومن حكم هذا النوع إلخ): 

حكمه: أنه لا بد من تعيينه بالنية» مثل: أن ينوي الصوم عن قضاء رمضان أو نذر؛ 
لوجود المزاحم هنا؛ فمسّت الحاجة إلى النية لدفع المزاحم؛ فلذا لا يتأدَى الصوم عن قضاء 
رمضان أوعن نذر مطلق عن النية. 

الأمر الغالث: إشكال وحلّه: 

قوله: «ثم للعبد أن يوجب شيئًا إلخ): 

إشكال: لو نذر شخص صومٌ يوم الجمعة ثم صام يوم الجمعة عن نفل فلا يتأدّى صومه 
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هذا عن نفل؛ بل عن نذرء والحال أن الشرع جعل صوم النفل مطلقاء فما السبب في ذلك؟ 

حله: يجوز للعبد أن يوجب على نفسه واجبّا موقَنًا كان أو غير موقّت؛ ولكن لا يجوز له 
أن يغيّر حكم الشرع» وصوم النذر حق الشريعة» وصوم النفل حق العبد» ومعنى حق العبد أن 
العبد مخيّر بين أن يصوم أو يترك؛ إن شاء صام نفلا وإِلّا لاء لكنه لما عيّن يومًا لصوم نفل فقد 
غيّر حقه بنفسه. فيكون فعله مؤثّرًا في حق نفسه, ولهذا لو صام يوم النذر عن نفل؛ لا يصح» 
ويتأدى صومه هذا عن النذر. 

الأمر الرابع: ذكر الأصل والمسألة المتفرعة عليه: 

قوله: «ولا يلزم على هذا ما إذا صامه إلخ): 

الأصل: فعل العبد مؤثّر في حق نفسه؛ لا في حق الشرع. 

المسألة المتفرعة على الأصل: قال مشايخ الحنفية على هذا الأصل: إن الزوج والزوجة 
إذا شرطًا في الخلع أن لا نفقه لها ولا سكنى في أيام العدّة» فتسقط النفقة بهذا الشرطء وأما 
السكنى فلا تسقط بهذا الشرط؛ لأن السكنى حق الشرعء حيث قال الله سبحانه وتعالى: لا 
خَحْرِجُوهُنَ مِن بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجْنَ 20.4 فعلم بذلك أن السكنى حق الشرع» وليس للعبد 
إسقاطه. وبناء على هذا الأصل لا يسمح للزوج إخراجها من البيت في أيام العدّة. بخلاف 
النفقة؛ فإنها حق الزوجة» لأن الزوجة تسلم نفسها إلى الزوج» وتجب النفقة يبهذا التسليم» ثم 
النفقة حق الزوجة والعبد قادر على إسقاط حقه؛ ولذا يصح اشتراط إسقاط نفقتهاء وبناء على 
هذا الشرط لا تكون النفقة لها. 

قوله: "ولا يلزم على هذا ما إذا صامه إلخ): هذه العبارة جواب عن سؤال مقدر: 

السؤال: ممّا لا شكٌ فيه أن الشرع شرعَ صومٌ النفل بصفةٍ عبادةٍ مطلقةٍ عن الوقت» 
فنظرًا إلى هذا ينبغي أن يكون صومٌ النفل مطلقًا عن الوقت, مثل صوم قضاء رمضان وصوم 
الكفارة تمامًا -يعني أن صوم النفل يجب أن لا يكون مقيدًا بوقت دون وقتٍ؛ لأن صوم النفل 


.١ الطلاق:‎ )١( 


١‏ ذُ 
ليس مختصًا بيوم من الأيام» لكن قلتم: إنه لا يمكن صوم النفل في اليوم الذي نذر فيه الصوم. 
يعني لا يتأدى صوم النفل» بل يقع ذلك الصوم عن المنذورء لا غير. وقد غيّرتم بهذا حكمّ 
الشرع؛ حيث شرع الشرعٌ صومٌ النفل بصفة عبادةٍ مطلقةٍ عن الوقت» أي: يمكن أداؤه كلّما 
أراد النافل» لكن غيّرتم حكمّ الشرع الذي كان مطلقا إلى المقيّد بالوقت بقولكم: إن الناذر 
ليس بوسعه أن يؤدّي النفل في اليوم المنذور. ' 

والميواب عنه: لا يرد هذا الاعتراض علينا إطلاقَا؛ لأن النفل حق ذاتِيٌ للعبد» وله خيار 
كامل في أدائه وتركه؛ إن شاء أدَى وإن شاء ترك. ومن المعلوم أن فعل العبد إِنّما يكون مؤثرًا 
في حق نفسه فقطء لا يتجاوز تأثيره إلى حقٌ الشرع, فنظرًا إلى ذلك نقول: إن صوم النفل كان 
حقّه الخاص به كان يمكن أداؤه عند ما شاءء؛ لكن لما خصّ يومًا للصوم المنذور, فقد غيّر 
حقّه المطلق عن الوقت إلى المقيّد فلأجل ذلك يؤثّر فعله هذا (النذر) على حقّه لاغير ولا 
يتجاوز إلى حق الشرع؛ (يعني: يكون مطلقًا على أصله)» فلذا قلنا: إن الناذر لو أدَى النفل في 
اليوم المنذور لا يقع ذلك الصوم عن النفل. 


الدرس التاسع 

قَضل: آلَْمْرُ بلَيْءِ يدل على حَسْنٍ الْمَأمُو ريإ كن الْآمِرُ حَكِيْمه إن الأمْرَ 
ان أنَّ الْمَأمُْرَ يه مِمَا يبي أن يوْجَدَ فَافَْطى ذُلِكَ حُسْتَكُ م امور به في حََّ 
الك ن لَوْعَانِ: حَسَنٌ بِنَْسهِ وَحَسَنٌ لير فَالَسَنَ بنفْسِه: ِل الْإِيْمَانٍ يالله 4 تَكَالى 
وَشْكْرٍ الْمُنْيم وَالصَّدْقٍ َالْعَذلٍ وَالصَلَاةٍ وَ. وَحْوِهَا ص نَ الْعِبَادَاتِ الْمَالِصَة - هذا 
التوع] أنه ذا وَجَبَ على | لعَبْدِ أَدَافُ لَا يَسْقَظُ إل الْأَدَاءِء وَهَذًا فِيْمَا لا يحْتَمِلُ السَقُوْط 
مل الإيْمٍَ بالله يكال وَأَمَااما تيل السُفُوط فَهُوَ فَهُوَ يَسْقَظ بالَْدَاءِ ءِ أو يِسْقَاطٍ الم 
وَعَلى هدًا قُلْنَاا إِذَا وَجَبَتِ الصَّلَاةٌ في أَوَّلٍ الْوَقْتِ سَقَط الْوَاحِبُ الْأََاءِ أ ِاغْتِرّاض 


الْجنُونِ وَالحَيْضٍ وَالتَمَايس ة في آحَر الْوفْتٍ اعبار أن الشَّر عَ أَسْفَطهًا عَنْهُ عِنْدَ هذه 


الْعَوَارضِ» وََا يق بضيْقٍ لوقت وَعَْم الْمَاءِ الاين وتو 
نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: 9 السبب الذي يقتضي وجود الحسن في المأمور به. 
الأمر الثاني: أحكام أقسام المأمور به باعتبار الحسن وتعريفاتها. 
الأمر الثالث: أقسام الحسن لذاته وأحكامها وأمثلتها. 
الأمر الأول: السبب الذي يقتضي وجود الحسن في المأمور به: 
قوله: «الأمر بالشيء يدل على حسن إلخ): الآمر -يعني: الله سبحانه وتعالى- 
حكيم وأفعاله ذات حكمة: والحكيم لا يأمر إلا بالحسنات» وينهى عن القبائح. 
الأمر الثاني: أحكام أقسام المأمور به باعتبار الحسن, وتعريفاتها: 
قوله: "ثم المأموربه في حق الحسن نوعان إلخ»: 
المأمور به باعتبار الحسن على نوعين: )١(‏ حسن لذاته. (؟) وحسن لغيره. 
تعريف الحسن لذاته: هو أن يوجد الحسن في ذات المأمور به» يعني: أن الحسن لا 
يأتي في ذات المأمور به بسبب من الأسباب. 
أمثلته: مثل: الإيمان بالله سبحانه وتعالى» وشكر المنعم» والصدقء والعدل؛ والصلاة. 
هذه الأشياء كلها مأمور بهاء والحُسّن موجود في ذواتِها لا بواسطة الغير. 
الأمر الثالث: أقسام الحسن لذاته وأحكامهاء وأمثلتها: 
قوله: «فالحسن بنفسه مثل الإيمان باللّه): 
الحسن لذاته على قسمين: )١(‏ ما لا يحتمل السقوط. (؟) وما يحتمل السقوط. 
حكم القسم الأول: حكمه أنه إذا وجب على العبد أداؤه لا يسقط عن الذمّة إلا 
بالأداء» مثل: الإيمان بالله تعالى» يعني: أن التصديق بالقلب لا يسقط عن العبد في أيّ حالة 
كانت ولو كانت حالة الإكراه. 
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قوله: «وأما ما يحتمل السقوط فهو يسقط بالأداء إلخ»: 

حكم القسم الثاني: حكمه أن يسقط بالأداء أو بإسقاط الآمر. مثل: الصلاة. 

المسائل المتفرعة على القسم الثاني من الحسن لذاته: 

قوله: «وعلى هذا قلنا إلخ»: 

المسألة الأولى: إذا وجبت الصلاة فلا تسقط إلا بالأداء أو بإسقاط الآمرء مثل: أن 
يعترض على أحد جنون مستوعب (والمراد بالمستوعب: أن يتجاوز عن يوم وليلة) في آخر 
وقت الصلاة» فالصلاة تسقط عن ذمّته. 

المسألة الثانية: مثل: أن لا تصلي المرأة في أول وقتء وأتاها الحيض أو النفاس في آخر 
الوقت. تسقط عنها الصلاة. 

قد أسقط الشرع الصلاة بسبب العوارض المذكورة» وأما في صورة ضيق الوقت أو فقدان 
الماء أو اللباس فلا تسقط الصلاة» بل لو لم يصلّهاء يقضها فيما بعد؛ لأن الشرع لم يسقط 
الصلاة بسبب هذه العوارض (أي: ضيق الوقت» وعدم وجدان الماء أو اللباس)» فهي لا تسقط. 


الدرس العاشر 

آلتّعٌ الثَاني: مَا يَحُوْنُ حَسَنًا بوَاسِطَةٍ الْعَيِْ وَذْلِكَ مِثْلُ السّغي إلى الجْمْعَةٍ 
اي فَإِنَّ السَّ حَسَنٌ حَسَنَ بوَاسِطَةٍ كَوْنِه مُفْضِيًا إلى أدَاءِ الجمُعة وَالْوْصُوْءَ 
حَسَنٌ بِوَاسِطَة كَوْنِهِ مِفْتَاحًا لِلصَّلَات وَحْكُمْ هذا التّوع: أنَّهُ يشم بسْقُوْطٍ يِلْكَ 
الوايظة حَّ أن السّي لا يحب على من لا جنع حل وَلَا يج الوصو عل مَنْ لا 
صَلَاةَ ءَ عَلَيْهِ وَلَوْسَث إلى المع ؛ فيل مُكْرهًا إلى مَوْضِع آحرَ َبْلَإقَمَةِ الْْمْعَة 
يجب عَلهِ سي اولان مَك في لامع يَحُوِ يَكُوْنُ السَّعِيْ سَاقِطا عَنْهُ وَكَذْلِكَ 
لَوْتَوَضَا فََحْدَتَ قَبْلَ أَداءِ الصّلوةِيبُ عَلَيِْ الوضُوْءنَانِياوَلَوْ كن مُتوَضّناعِنْدَ وُجْوٍْ 


الصّلوةٍ ا يب عَلَيِ تَجِِيْد الوْضْوْهء وَالقَريْبُ مِنْ هدًا التّؤع الحَددُ وَالْقِصَاضُ 


الْكَفَرَة وِعَْاِ كِمَة الح وَلَوََْضْاعَدمَ الْوَاسطة لا يَبْفى ذلِكَ مَأَمُوْرًا به فِنَّلوْلا 
لَِْاَُ لا يجب الحدُ وََلَااْحْفْرٌالْمَفْض إلى الحزْب لا يب عَلَيْهالحَِادُ 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تعريف الحسن لغيره وأمثلته: 

الأمر الثانيض: حكم الحسن لغيره والمسائل المتفرعة عليه. 

الأمر الثالث: الصور القريبة للحسن لغيره. 

الأمرالأول: تعريف الحسن لغيره وأمثلته: 

قوله: «النوع الثاني ما يكون حسنًا إلخ): 

تعريف الحسن لغيره: ما يكون حسنا بواسطة الغير. 

المثال الأول: السعي إلى الجمعة حسن لغيره؛ لأن السعي ليس فيه حسن ظاهرًا؛ لأن 
السعي هو المشي فقط. 

المثال الثاني: ليس الحسن ظاهرًا في الوضوء؛ لأن الوضوء إراقة الماء فقط» لكنه مفتاح 
الصلاة» فلذا قد جاء فيه الحسن بواسطة الصلاة. 

الأمر الثاني: حكم الحسن لغيره, والمسائل المتفرعة عليه: 

قوله: «وحكم هذا النوع إلخ): 

حكم الحسن لغيره: حكمه أن يسقط المأمور به بسقوط تلك الواسطة. 

المسائل المتفرعة على الحكم: 

المسألة الأولى: من لا جمعة عليه فلا سعي عليه وكذلك من لا صلاة عليه فلا يجب 
الوضوء عليه. 

المسألة الثانية: من وجب عليه الجمعة» وسعى إليها حتى وصل إلى المسجد. ثم ذُهب 


به قبل أداء الجمعة إلى موضع آخر مُكرمّاء يلزم عليه السعي إلى الجمعة مرة ثانية. 

المسألة الثالثة: وكذلك من وجب عليه الجمعة؛ وقد اعتكف في الجمعة؛ فلا سعي عليه. 

المسألة الرابعة: وكذلك من توضأ للصلاة. وأحدث قبل أداء الصلاة يجب عليه 
الوضوء ثانيا؛ لأن المقصود من الوضوء أداء الصلاة» وهو لم يؤدّها. 

المسألة الخامسة: وكذلك من كان متوضاً في وقت الصلاة» فلا يلزمه الوضوء ثانيا؛ لأن 
المقصود حاصل. 

الأمر الغالث: الصور القريبة للحسن لغيره: 

قوله: «والقريب من هذا النوع إلخ»: 

من هنا يذكر المصنف ,2: صورًا قريبة للحسن لغيره. 

وأمثلته: الحدود. والقصاصء والجهاد؛ فإن الحدٌ ليس بحسن في ذاته؛ لآن الحدّ عبارة 
عن عقوبة وتعذيب للعباد» والحسن ليس في ذاته» ولكن لما كان المقصود من تنفيذ الحد هو 
منع عباد الله من الجناية» مثل الزنا وشرب الخمر وغيرهماء والمنع عن الجناية شيء حسن» 
ولذا قد جاء الحسن في الحد بواسطة المنع عن الجناية» فصار بذلك حسنًا لغيره. 

وكذلك القصاص عبارة عن قتل عباد الله» ولا حسن فيه ظاهراء لكن القصاص هو منع 
الظالمين عن الظلم؛ وهو حسنء ولهذا قد جاء الحسن بواسطة منع الظالمين عن الظلم» 
ولهذا كان القصاص حسنًا لغيره. 

وكذلك الجهاد ليس الحسن في ذاته؛ لأن الجهاد عبارة عن قتل عباد الله وتخريب المباني 
وغيرهماء وليس الحسن فيه ظاهرّاء لكن الجهاد يدفع شر الكفارء ويجعل كلمة الله عالية» وهذا 
حسنء ولهذا قد جاء الحسن في الجهاد بواسطة إعلاء كلمة الله ولذا فهو حسن لغيره. 

قوله: «ولوفرضنا عدم الواسطة لا يبقى ذلك مأمورًا به ... إلخ»: 

يذكر المصنف © في هذه العبارة أنه لو فرضنا هذه الواسطة منعدمة لما بقي الحد 
والقصاص والجهاد مأمورًا به. ولهذا لولا الجنايات لما وجبت الحدود, ولو لم يكن الكفر 
المسبّب للحرب لما وجب الجهاد. 


لالقة 

اعتراض: يرد الاعتراض على المصنف :9ه بأنه عبّر عن الحدود والقصاص والجهاد 
ب«والقريب منه»» والحقيقة أن الحسن فيها أيضًا لغيره» فكان ينبغي للمصنف « 8ه أن يقول: 
«وكذلك الحدود والقصاص والجهاد)». 

جوابه: أن المصنف © يشير بقوله: «والقريب منه' إلى قسمّي الحسن لغيره: 

القسم الأول: هو ما جاء الحسن في المأمور به بسببه وبأدائه لا يتأدى المأمور به» بل 
لأداء المأمور به لا بد من عمل مستقل» مثل السعي والوضوء. لا تتأدّى الجمعة بأداء السعي» 
ولا تتأدى الصلاة بالتوضئ فقطء بل لا بد لأداء الجمعة من عمل مستقل. وكذلك الصلاة لا 
بد لها من عمل مستقل: 

القسم الثاني: هو ما يتأدى المأمور به بأدائه» ولا حاجة إلى عمل مستقل؛ مثل: الحدٌ 
والقصاص والجهاد. فليتأمل! فإنه يتأدى المأمور به بأداء غير المأمور به» ولا يحتاج لأداء غير 
المأمور به إلى فعل مستقلء مثل: تنفيذ الحدود؛ فتتوقف الجنايات بنفسها. ومثل: إجراء 
القصاصء فتتوقف عملية القتل تلقائيًا. ومثل: الجهاد؛ فإن كلمة الله تعلّى بالجهاد. ولا يحتاج 
علوّها إلى فعل مستقل. 

فأشار المصنف 2 إلى هذين القسمين بقوله: «والقريب منه». القسم الأول كان 
متكاملًا في الحسن لغيره؛ لذا قدّمه. والقسم الثاني كان ناقصًا؛ٍ لذا أخره. 


الدرس الحادي عشر 
يبحث الأداء والقضاء: 


ا فض الْوَاجِبُ بعكم الْأَمْرِ نوْعَان: أَدَاءٌ وَقضَاء فداه حِبَارَةٌ عَنِْ تينم عَيْنِ 
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الْوَاجِب إلى مُسْتَحِقّه وَالْقَضَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ تَسلِئِم مِئْلٍ الَْاجِتٍِ إلى مُسْتَحِقَد م لأا 
نَوْعَانِ: كَامِلٌ وقَاصِيَ فَالْكَامِلُ مِثْلُ أَدَاءِ الصَّلَاةٍ ف وَقْتِهًا الجمَاعَةِ أو الكلَوَافٍ مُتَوَضًاء 


أ يم الْمبيع سَلِيْمًا كما افتضَاة الْعقْدٌ ِل الْمُمْتَرِي وَتَسْلِيْم الْقَاصِبٍ الْعَيْنَ 
قش كا خصرد وَحُكُْمْ هذا التَؤع: أَنْ بكم الموج عن الع بده وعَلى 
هدًا قُلْنا الْعَاصِبٌ إِذَا بَاعَ ع المَْصْوْبَ مِنَ الْمَالِكِ أو َهنَهُ عِنْدَهُ أو وَهبَهُ لَه وَسَلَّمَهُ ليه 
يخْرْحُ عَنِ الْعُهدَةِ وَيَحُوْنُ ذْلِكَ أَدَاءٌ لحن وَيَلْعُومَا صَرَّحَ به مِنَ ابيع وَالهيَةء ولو 
غَصَبَ طَعَامًا فَأَظعَمَهُ مَالِكَهُ وَهُوَ ل يدري أنه طفاقة أَوا حصت كوي كالبَسَة مالك 
وَهُوَ لا يَدْرِيْ أنه تَوْبُهُ يَكُوْنُ ذْلِكَ أَدَاءً لحقه َالْمُشْتَرِيْ في الْبيِع الْقَاسِدِ لوْأَعَارَ 
ا سي و 
ذَلِكَ أَدَاءَ + مه وَيَْغُومَا صَرّحَ به مِنَ الْببع وَالّهبَة وَكود. 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: تعريف الأداء والقضاء. 
الأمر الثاني: أقسام الأداءء وتعريف الأداء الكامل وأمثلته. 
الأمر الثالث: حكم الأداء الكامل؛ والمسائل المتفرعة عليه. 
الأمر الأول: تعريف الأداء والقضاء: 
قوله: «فالأداء عبارة عن تسليم إلخ): 
تعريف الأداء: تسليم عين الواجب إلى مستحقه (أي: تسليم عين ما وجب بالأمر). 
قوله: «والقضاء عبارة عن تسليم إلخ): 
تعريف القضاء: تسليم مثل الواجب إلى مستحقه (أي: تسليم مثل ما وجب بالأمر). 
الأمر الثاني: أقسامالأداءء وتعريف الأداء الكامل وأمثلته: 
قوله: ١ثم‏ الأداء نوعان إلخ»: 
أقسام الأداء: -١‏ أداء كامل. 7- وأداء قاصر. 


تعريف الأداء الكامل: هو أداء المأمور به على وجه شرع عليه مع إيفاء جميع حقوقه. 

أمثلة الأداء الكامل: أمثلة الأداء الكامل من حقوق الله سبحانه وتعالى: 

)١(‏ أداء الصلاة المفروضة بالجماعة في وقتها. 

)١(‏ أداء الطواف متوضًاً. 

أمثلة الأداء الكامل من حقوق العباد: 

)1١(‏ تسليم المبيع سليمًا إلى المشتري كما اقتضاه العقدء يعني: ردّه بدون العيب. 

(1) تسليم الغاصب العين المغصوبة كما غصبّهاء يعني: ردّها في تلك الحالة التي 
غصبها فيها. 

الأمر الثالث: حكم الأداء الكامل؛ والمسائل المتفرعة عليه: 

قوله: «وحكم هذا النوع إلخ): 

حكمه: يحكم بالخروج عن العهدة إذا كان الأداء بصورة كاملة. 

المسائل المتفرعة على الحكم: 

المسألة الأولى: إذا باع الغاصب الشيء المغصوب من المالك؛ أو رهنه عند المالك» 
أو وهب الشيء المغصوب للمالك؛» يخرج عن العهدة» ويكون ذلك أداء لحق المالك؛ ويلغو 
ما صرّح به من البيع والرهن والهبة. 

المسألة الثانية: لو غصب الغاصب دقيقًاء وجعله خبّزاء وأطعم ذلك الخبز مالكّاء وهو 
لا يدري أنه دقيق مخصوب منه؛ أو غصب ثوبّاء فخاطه؛ وألبسه المالك» وهو لا يعلم أنه ثوب 
مغصوب منه: فيكون ذلك أداءٌ لحقه. 

المسألة الثالثة: وكذا إذا قبض المشتري على المبيع في البيع الفاسد. ثم أعاره من البائع» 
أو رهن المبيع عند البائع» أو باعه منه» أو وهب المبيع للبائع وسلمه إليه: يكون ذلك أداءً 
لحقه (في جميع الصور المذكورة)؛ ويلغو ما صرّح به من البيع والهبة ونحوهما. 


الدرس الثاني عشر 

وما الام القَاصِر: َي عَيْنِالواجب مَعَ المقْصَانِ في صِمَتِهِ تو آلصَّلَاة دون 
تَعْديْلٍ اْأَرانٍ أو الَف مُحدَنَا وود المبيع. مَشْعْوْلَا بلدَيْن أَْالْجنَاية ةوََدُ لْمَعْصُوْبِ 
مُبَاحَ الم بِالمَْلٍ أو مَشْفُوْلا ِالَيْنِ أو الْجِنَايَة سَبتِ عِنْدَ الْعَاصِبٍ وََدَاءُ اليُوْفِ 
مَكَانَ اليا د إِذَا لم يَعْلَم الدَائْنُ ذْلْكه وَحُْكُمْ هذا التوع. :ن إِنْ أَمْكَنَ جَبْرُ التقْضَانِ 
الل يَنْجَيرُ بيه وَإِلا يَسْفْط حُكْمْ التْْصَانٍ | َّ ف الإنْم. وعلى هذا إِذَا تَرَكَ تَعْدِيْلَ 
اَن قي باب الصَّلَاةٍ لا ُنْحَن تَتَارْكُهُ بالْمِمْلِه إِذْ لا مِْلَ لَهُ عِنْدَ الْعَبِدِ فَسَقَط. وَلَوْ 
تَرَِكَ الصَّلَاةٌ د ع ا امن هس ل اتيز 
ِالجَمْرِ شَرْعَا وَقُلْنَا ف تَرْكِ قِرَاءَةِ الْمَاتحَةِ وَالْمُئوْتِ وَالنَّد 
َب باص وطاق طوَاق الْمَرْضٍ مين يحبر لِك بالتمء و: م 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تعريف الأداء القاصرء وأمثلته» وحكمه. 

الأمر الثاني: المسائل المتفرعة على الجزء الثاني من حكم الأداء القاصر. 

الأمر الثالث: المسائل المتفرعة على الجزء الأول من حكم الأداء القاصر. 
الأمر الأول: تعريف الأداء القاصرء وأمثلته» وحكمه: 

قوله: «وأما الأداء القاصر تسليم إلخ): 

تعريف الأداء القاصر: تسليم عين الواجب مع النقصان في صفته» لا في ذاته. 

أمثلة الأداء القاصر: مثال حقوق الله: أداء الصلاة بدون تعديل الأركان» أو الطواف 


بدون الوضوء. 


أمثلة ثلاثة الحقوق العباد للأداء القاصر: 


المثال الأول: رد البائع المبيع مشغولا بالدين أو بالجناية» مثل أن يكون المبيع عبدّاء 
وقد أتلف مال الغير عند البائع» فيكون ضامنًا لما أتلفه من مال؛ فهذا العبد مشغولٌ بالدين. 
وكذلك لو جنى العبد جناية» يستحق بسببها نصيبًا منها أو رقبته كلّهاء فهذا العبد مشغول 
بالجناية. الآن! لو سلم البائع العبد مشغولا بالدين أو بالجناية» فهذا أداء قاصر. 

المثال الثاني: غصب الغاصب عبدًا بريئًا من كل عيبء ثم قتل العبد أحدًا عمدًا عند 
الغاصب. فصار مباح الدم» أو أصبح العبد عند الغاصب مشغولا بالدين أو بالجناية» ثم ردّه 
الغاصب إلى المالكء فهذا أداء قاصر. 

المثال الثالث: مديون كان في ذمته جياد من الدراهم, ثم أدّى الزيوف من الدراهم مكان 
الجياد» ولم يعلم الدائن بذلكء فهذا أداء قاصر. 

قوله: «وحكم هذا النوع أنه إلخ): 

حكم الأداء القاصر: حكم الأداء القاصر مشتمل على جزأين: 

الجزء الأول: إن أمكن جبر النقصان بالمثل» فينجبر سواء كان المثل معقولًا أو غير 
معقولٍ» وسواء كان المثل معقولًا صورةً ومعنّى» أو معنى فقط. 

الجزء الثاني: إن لم يمكن جبر النقصان بالمثل» يسقط حكم النقصانء يعني: لا يجب 
عليه شيء بسبب النقصان. لكنه يأثم بالنقصان. 

الأمر الثاني: المسائل المتفرعة على الجزء الثاني من حكم الأداء القاصر: ما لا 
مثل له صورة وشرعًاء يسقط. 

قوله: «وعلى هذا إذا ترك إلخ»: 

المسألة الأولى: لو ترك الرجل في الصلاة تعديل الأركان» فلا يمكن جبره بالمثل؛ لأن 
العبد لا يملك مثلًا لتعديل الأركان؛ لا عقّلًا ولا شرعًاء فيسقط ولاشيء عليه سوى الإثم. 

المسألة الثانية: وكذلك لو ترك الشخص صلاة في أيام التشريق» ثم أدى قضاءه بعد 


مرور أيام التشريق» فلا يكبّر تكبيرات التشريق في القضاء؛ لأن تكبير التشريق في غير أيام 
التشريق بعد الصلاة جهرًا لم يثبت» ولهذا فلا يكون القول بتكبير التشريق في غير أيام التشريق 
مثا لذلك؛ لأن تكبيرات التشريق لا مثل لهاء ولذا لا يلزمه شيء بتركها. 
الأمر الثالث: 9 المسائل المتفرعة على الجزء الأول من حكم الأداء القاصر: 
قوله: «وقلنا في ترك قراءة الفاتحة إلخ»: 
المسألة الأولى: لو ترك شخص في الصلاة فاتحة الكتاب أو القنوت أو التشهّد أو 
تكبيرات العيدين» فيمكن جبره بسجدة السهو؛ فلذلك تنجبر هذه الفوائت بسجدة السهوء 
وقد عينت الشريعة سجدة السهو جبارًا مثليّا لواجبات الصلاة. 
المسألة الثانية: لو طاف أحد طواف الزيارة بدون الوضوء. فينجبر بالدم؛ يعني: ينجبر 
بذبح الشاة وغيرها؛ لأن الشرع عيّن الدم مِنْلَا لواجبات الحجء ولذلك يلزم الدم بترك 
الواجب في الحج. 
الدرس الثالث عشر 
على هذا لَوْأَدّى رَيّنَا مَكانَ جَيّدٍ فهَلَكَ عِنْدَ الَابِضِء لا مَيْءَ له عَلَ الْمَديُونٍ 
عِنْدَ أي حَيِبَْة لِأَنَّهَُا مِثْلَ لِصِفَةٍ الجَؤدةِ مُنْفَرِدَةَ حت يُنْحِنَ جَبْرهَا بالِْئْلٍ. وَلَوْسَلَم 
لد مُبَاحَ الم ع :. إن هَلَكَ عِنْدَالْمَلِكِ 
و الْمشْترِيْ قَبْلَ الَف لَرِمَهُ القَمَنُ وَبَرِىَ ءَ الْعَاصِبُ باعتا أَصْلٍ الْذَدَاىٍ وَإِنْ قتلَ 
بتِلْكَ الا حَنِيفَة 
وَالْمَغْصْوْيَةٌ إِذَا ذَدْث حَامِلًا فِغْلٍ عِنْدَ الْعَاصِبِء قَمَانَتْ الْولاة عِنْدَ الْمَلِكِ لا ينرأ 


و٠‏ “اهاج 


َِ عِْد الَْاصِبٍ أو عِنْدَ البائع بَعْدَ الب 


دعا 


إسْتَتَدَ الْهَكَاكُ إلى أَرَلِ سَبَب قَضَاد كآنه لا يُوْجَدُ دُ الْدَدَاءٌ عِدْدَ د أبي حَنِيفَة 


الْعَاصِبُ عَنِ الضَّمَانِ عِنْدَ أن حَنِيِقَة 


نذكر في هذا الدرس المسائل المتفرعة. 

أعني: المسائل المتفرعة على الجزء الأول من حكم الأداء القاصر: قد بيّنا حكم الأداء 
القاصر بأنه إن أمكن جبر النقصان بالمثل؛ ينجبر سواء كان المثل معقولَا أو غير معقولٍء 
وسواء كان المثل معقولا صورةً ومعّى, أو معنّى فقط. وإن لم يمكن جبر النقصان بالمثل» 
يسقط حكم النقصانء يعني: لا يجب عليه شيء بسبب النقصان. لكنه يأثم بالنتقصان. 

المسائل المتفرعة على هذا الأصل: 

قوله: «وعلى هذا لوأدّى زيقًا إلخ): 

المسألة الأولى: لو أدَى مديون زيوفا مكان جياد» وهلكت تلك الدراهم الزيوفة عند 
الدائن» لا يلزم للدائن على المديون شيء عند الإمام أبي حنيفة 22» يعني أنه أوجب النقصان 
في وصف الجودة, فلا يلزم المديون بذلك شيء؛ لأن الوصف وحده لا مثل له صورة ولا 
معنى» ولذلك لا يضمن المديون شيئًا بإيجابه النقصان في وصف الجودة. 

قوله: «ولوسلم العبد مباح الدم إلخ»: 

المسألة الثانية: غصب غاصب غلامّاء ولم يكن جانيًا في ذلك الوقت (أي: عند 
لغصب».» ثم جنى جناية بعد ما أتى عند الغاصب. صار بها مباح الدم؛ مثل ما لو قتل أحداء أو 
ارتدّء وردّه الغاصب إلى المغصوب منه مباح الدم؛ فهذا أداء قاصر. 

وكذلك لو عقد مشتر على عبد ولم يكن جانيًا في ذلك الوقت» فجنى جناية عند البائع» 
وصار بها مباح الدم؛ ثم سلم البائع العبد مباح الدم إلى المشتريء فهذا أداء قاصر؛ لأن 
لنقصان لم يكن عند عقد البيع» ولا مثل لنقصان الصفة مثلا عقليًا ولا مثا شرعيّا ولذلك لا 
يطالبُ الغاصِبٌ ولا البائعٌ بشيء. 

وكذلك لو قتل العبد أحدًا عمدّاء وثبتت جريمة قتله عند القاضيء فيحكم بتسليم هذا 
لعبد إلى أولياء المقتول» ولهم الخيار إن شاؤوا قتلوا العبد قصاصًّاء وإن شاؤوا أبقوه عندهم» 
وقبل أن يسلم الغاصب أو البائع هذا العبد إلى أولياء المقتول ردّه إلى مالكه أو مشتريه؛ ومات 
هذا العبد عند المالك أو المشتريء برئت ذمة الغاصبء ولزم المشتري ثمن هذا العبد؛ لأن 


فا 


أصل الأداء قد وجد من قبل الغاصب ولو كان أداء قاصرّاء وكذلك أصل الأداء قد وجد من 
قبل البائع ولو كان أداء قاصراء لكنه لا مثل للنقصان, ولهذا لا يطالب البائع والغاصب بشيء. 

وكذلك لو ثبت الجرم ضدّ العبد. فقتله أولياء المقتول» ينسب هذا القتل إلى السبب 
الأول» والمراد بالسبب الأول الجناية عند الغاصب أو البائع» فكأن التسليم لم يثبت من قبل 
البائع والغاصب. وقتل العبد بجناية وقعت عند البائع أو المالك. فكأنه قتل عندهماء ولهذا 
يضمن الغاصب قيمة العبد» وقيمة العبد مثل عقليَ. ولا يلزم المشتري ثمن العبد وإن لم يكن 
دفع الثمن إلى البائع» فيسقطء وإن أدَّى الثمن يأخذه من البائع؛ لأن العبد قد قتل بجناية 
وقعت عند البائع» فكأن التسليم من قبل البائع معدوم. 

والمغصوبة إذا ردت إلخ»: المسألة الثالثة: لو ردّ الغاصب الجارية المغصوبة حاملاء 
وقد ثبت الحمل عند الغاصبء وهلكت الجارية وقت الولادة عند المالك: لا يبرأ الغاصب 
من الضمان عند الإمام أبي حنيفة 8ه وتلزمه قيمة الجارية. وأما عند الصاحبين 8ن فلا 


يضمن الغاصب. 

دليل الإمام أبي حنيفة :ه: أن الجارية سبب هلاكها الولادة» وسبب الولادة حملها 
عند الغاصبء ولذلك ينسب هلاكها إلى الحمل» ويضمن الغاصب قيمتها. 

ودليل الصاحبين ها: أن هلاكها لا ينسب إلى وطء الغاصب. بل إلى الولادة عند 
المالك» فلا يضمن الغاصب قيمتها. 


الدرس الرابع عشر 


ُمَ الأَضْلُ هدًا الاب هُوَ الْأَدَاك كاملا كان أ َاقِضًا وَإِنَّمَا يُصَارُ إل الْقَضَاءِ 
عِنْدَ تَعَذَر الْأَدَاءِ وَلِهِذَا يَتَعيّنُ الْمَالُ في الْوَدِيْعَةِ وَالوكلَةِ وَالْمَضبٍء وَلَوْأَرَادَ الْمُؤوعٌ 


وَالوكِيْلُ وَالْعَاصِبٌ أَنْ ينْسِكَ الْعَيْنَه وَيَدقَُ ما يُمَائِلكُ لَيْسَ لَه ذلِكَ» ولو بَاعَ سينا 


وَسَلَمَهُ فَظمَرَ يه عَيْبّه كنَ الْمُشْترِيْ بِالِيَارِ بَينَ الأَحْذِ وَالَرِكِ فِيْه وَباعْتبًا 
الْأَصْلَ هُوَ الأَداُ يَقَوْلُ الشَّافِِئُ: آلْوَاحِبُ عَلّ الْعَاصِبٍ رَدٌ الْعَيْنِ الْمَغْصُوْبَة وَانْ 


يد الْاصِبٍ ترا فَاحِنَه وجب الأ يسبب الفْْصَانِ وعَل هذا لَوْعَصَبَ حل 
فَطَحَنَهًاء أَوْسَاجَة قبنى عَلَيهَا داه أو سَاة فَذَّيحهَا و َوَاهَاء أَوْ عِنَبا فَعَصَرَهَا أَوْ حِنْطَة 


قَرَرَعَهَا وَتَبَتَ الرَّرْعٌ كآنَ ذْلِكَ مِلْكًا لِلْمَلِكِ عِنْدَهُ وَقُلْنَا: جمِيْعْهًا لِلْقَاصِبٍ وَيِجَبُ 
عليه رد القيمق 
نذكر في هذا الدرس أمرين. 


الأمر الأول: بيان أصل متعلق بالأداء والقضاء والمسائل المتفرعة عليه. 
الأمر الثاني: المسألة المختلف فيها على الأصل المتعلق بالأداء والقضاءء 
والمسائل المتفرعة عليها 
الأمر الأول: بيان أصل متعلق بالأداء والقضاء والمسائل المتفرعة عليه: 
قوله: «ثم الأصل في هذا الباب إلخ»: 
الأصل: الأداء مقدم على القضاء سواء كان كاملا أو ناقصّاء ولا رجوع إلى القضاء إلا 
عند تعذّر الأداء. 
المسائل المتفرعة المتعلقة بالأداء والقضاء: 
قوله: «وطذا يتعين امال إلخ»: 
المسألة الأولى: المال يتعين بالتعيين في الوديعة والوكالة والغصبء يعنى: أن رجلا لو 
أودع دراهم عند رجل؛ أو وكل أحدًا بالبيع والشراء بتلك الدراهم» أو غصب دراهم أحد: 
تتعين الدراهم في هذه الصور الثلاثء ثم لو أراد المودع والوكيل والغاصب أن يمسك تلك 
الدراهم ويدفع ما هو مثلهاء فلا يجوز له ذلك؛ لأن الأداء هنا -أعني: الدراهم المعينة- ممكن 
ردّهاء ولذلك لا يجوز القضاءء أى: أن يعطيه دراهم أخرى من عنده غير الدراهم المعيّنة. 
الفائدة: المال (الدراهم والدنانير) لا يتعين بالتعيين عند الحنفية في العقود. ويتعين 
بالتعيين عند الشافعي :8.. وأما في الوديعة والوكالة والغصب فيتعين بالاتفاق. 


المسألة الثانية: لو باع بائع شيئّا وسلّمه إلى المشتري؛ ثم اطلع المشتري على عيب 
كان عند البائع» فالمشتري بالخيار: إن شاء أبقى عقد البيع وأخذ المبيع» وإن شاء فسخ البيع» 
ورد المبيع وأخذ الثمنء ولا خيار له أن يمسك المبيع ويأخذ نقصان العيب. 

السبب: سببه أن تسليم المبيع معيبًا إلى المشتري أداء قاصرء فالمقصود أي: فوت 
الوصف المرغوب فيه (وهو السلامة من كل عيب) يت للمشتري خيارٌ الردّ وقد وجد من 
قبل البائع أصل الأداء» ولذا له الخيار إن شاء أخذه» وإن شاء فسخ البيع» لكن ليس له أن 
يمسك المبيع ويأخذ نقصان العيب. 

الأمر الثاني: المسألة المختلف فيها على الأصل المتعلق بالأداء والقضاءء 
والمسائل المتفرعة عليها: 

قوله: «وباعتبار أن الأصل هو الأداء إلخ»: 

المسألة المختلف فيها: الأداء مقدم على القضاء بالاتفاق» وبناء على هذا الأصل 
اختلف الأحناف والشوافع فيما إذا تغيّر الشيء المغصوب تغيّرا فاحشًا بحيث يفوت أعظم 
منافعه» فهل يرد الشيء المغصوب في هذه الحالة أو يرد قيمته؟ 

يقول الإمام الشافعي .2 بناء على الأصل المذكور (الأداء مقدم على القضاء) بأن 
الغاصب يجب عليه رد العين المغصوبة وإن تغيّرت في يد الغاصب تغيّرا فاحشَّاء ولكنه 
يضمن الغاصب قيمة النقصان الواقع في العين المغصوبة بحيث لو كان الشيء المغصوب 
السالم من العيوب قيمته ألف روبيّة وقيمته حال كونه معيبًا ثمان مائة» فيأخذ المالك من 
الغاصب مائتي روبيّة مع العين المغصوبة. 

مذهب الأحناف: أن العين المغصوبة إذا تغيّرت تغيرا فاحشسًّا حتى زال اسمها أو أعظم 
منافعهاء يزول عنه ملك المالك: ويصبح الغاصب مالكًا لهاء ويضمن قيمته. ثم لا يحل له 
الانتفاع به حتى يؤدَي مكانها شيئا. 


المسائل ل امفوعةتطق انالة المختلف فيها: 


قوله: «وعلى هذا لوغصب حنطة إلخ): 

المسألة الأولى: لو غصب الرجل حنطة غيره» فطحنها حتى جعلها دقيقاء فقد زال 
اسمها وأعظم منافعهاء فعند الإمام الشافعي .2 يرد ذلك الدقيق. وأما عند الأحناف 429: يجب 
عليه قيمة الحنطة» والدقيق صار ملكًا للغاصب. 

المسألة الثانية: لو غصب رجل ساجة غيره؛ واستعملها في البناء» فقد زال اسمها وأعظم 
منافعهاء فعند الإمام الشافعي :#2 يرد تلك الساجة. وأما عند الأحناف .9 تجب عليه قيمة الساجة. 

المسألة الثالثة: لو غصب رجل شاة غيره» فذبحها وشوى لحمهاء فقد تغير اسمها 
وانتهى نفعهاء فعند الإمام الشافعي ١‏ 8ه يرد ذلك اللحم المشويّ في هذه الصورة. وأما عند 
الأحناف ند يؤدّي قيمتها. 

المسألة الرابعة: لو غصب رجل عنب غيره؛ فعصره. فقد زال اسمها وأعظم منافعهاء 
فعند الإمام الشافعي « 2 يرد عين عصير العنب في هذه الصورة. وأما عند الأحناف يؤدّي قيمته. 

المسألة الخامسة: غصب الرجل حنطة غيره» فزرعها في الأرض حتى نبتء فعند الإمام 
الشافعي #8 يبقى الملك لمالك في العين المغصوبة. وأما الأحناف فعندهم تجب على 


الغاصب قيمة الحنطة. 
وَلَوْ عَصَبَ فِضَةّ طه َعرَيَه رام أز ناا ادا كان أو قا به لا ينف 
َقٌ لمكي اير لاي َلك َوْحْصَبَ فظنا تلك أو حلا تسج فَنَسَجَهُ لا يَنْقَِعْ 


00 دو 


حَقٌ الْمَلِكِ ف ظَاهِرٍ الرَوَايَة 4 ويَتفرَعُ من هدًا مَسألهُ الْمَصْمْوَْاتِء دا قله لو ظَهَرَ 
الْعَبْدُ التَعْصُوْث بعد 6 لخد الْمَايِكُ صَمَانَا مِنَ الْقَاصِب: كَانَ الْعَبْدُ مِلْكًا لِلْمَالِكِ 
َالَْاجِب عَلَ الْمَلِكِ رَدُ ما أَحَدَّ مِنْ قِيْمَةِ الْعَبْدم 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 
الأمر الأول: المسائل التي يجب فيها ردّ العين المغصوبة عند الإمام الأعظم له 
أيضًا ولو تغيّر. 


الأمر الثاني: المسألة المتفرعة على المسألة المذكورة المختلف فيها. 

الأمر الأول: المسائل التي يجب فيها ردّ العين المغصوبة.... إلخ: 

قوله: «ولوغصب فضة فضربها إلخ: 

المسألة الأولى: ولو غصب غاصب فضة:؛ فجعل منها دراهم» أو غصب تَبْرّا (ذهبًا)» 
وجعل منه دنانير» فلا يزول ملك المالك عن العين المغصوبة في كلتا الصورتين؛ لأن في 
ضرب الفضة دراهم والتبر (الذهب) دنانير لا ينشأ التغيّر الفاحش؛ لأن عينهما باقية» وقد 
بقيت أسماؤهاء ولو أنّهما قد صُرِبًا الدراهمَ والدنانيرَ؛ لأن العرب يسمون الدراهم فضةء 
والدنانير ذهبّاء فقد بقيت عينهما ولو تغيّرت» لكنه ليس بتغير فاحشء ولذلك لا يزول ملك 
المالك عن العين المغصوية» ويجب على الغاصب رد العين المغصوبة. 

المسألة الثانية: وكذلك لو غصب شاة: فذبحَهاء فلا يزول عنها ملك المالك؛ مع أنها قد 
تغيّرت» ولكنه ليس بتغير فاحش؛ لأن اسمها قد بقي كما كانء إلا أنه كانت تسمى قبل الذبح 
شاة حية» والآن تسمى شاة مذبوحة, فإنه ليس تغيرا فاحشاء فلا ينقطع عنها حق المالك» 
ويجب على الغاصب رد الشاة المذبوحة؛ لا قيمتها. 

المسألة الثالثة: وكذلك لو غصب رجل قطنا فغزله» أو غزلًا فنسجه (أي: جعل منه 
لباسًا)» فلا يتقطع حق المالك في كلا الصورتين؛ لعدم وجود التغير الفاحش؛ لأنه لما غزل 
القطنء أو صنع من القطن المغزول ثوبًا فقد حصّل منافعه العظمى في هاتين الصورتين» 
ولذلك لا ينقطع عنه حق المالك؛ ويجب على المالك رد العين المغصوبة؛ لا القيمة. 


الأمر الثاني: 

قوله: «ويتفرع من هذا مسألة المضمونات ... إلخ): 

إذا تغير الشيء تغيرا فاحشًا ينقطع عنها ملك المالك عند الأحناف «.. 

وأما الشوافع : فعندهم يبقى ملك المالك في العين المغصوبة ولو تغيرت تغيرا 
فاحشا. ويتفرع على هذا الأصل مسألة المضمونات؛ يعني: تجب على الغاصب قيمة العين 
المغصوبة عند الأحناف» ويجب رد العين المغصوبة عند الشوافع. 

المسألة: قال الإمام الشافعي ©#8: إنه إذا غصب عبد غيره وأبق العبد من الغاصب» 
وأخذ المالك ضمانًا من الغاصبء ثم رجع العبد إلى الغاصبء فهذا العبد يكون ملكا 
لمالك. والقيمة التي أخذها المالك من الغاصب يجب عليه ردّها. 

وقال الإمام الأعظم :2:: بعد ما أخذ المالك ضمان العبد قد خرج العبد من ملكهء ودخل 
في ملك الغاصب. ولا يرجع إلى ملك المالك ثانيا؛ لأن الغاصب بعد ما أدَّى القيمة فقد عمل 
بالقضاءء وتسليم العبد أداء» ولا أداء بعد القضاءء ولذا لا يجب ردّ العبد بعد ما أَدَى القيمة. 


الدرس السادس عشر 
وما الْقَضَاءُ فَنَوَْانِ: كامِلٌ وَقَاصِيٌ فَالْكَامِلُ مِنْهُ: تَسْلِيُمْ مِئْلٍ الْوَاجِبٍ صُوْرَةٌ 


ِدْلُ الشَّةِ مِنْ حَيْتُ الْمَعنىء لا مِنْ حَيْتُ الصّوْرَةِب وَلَْصْلُ في الْقَضَاءِ الْكَامِلْ وَعَلى هذا 
َال أَبْو حَِيقة دا عَصَبَ مذي َك بي بده انطع ذلِك عَنْ أي النّايء صَينَ 
قِيْمَنَهُ يَوْمَ الحُصُوْمَة؛ لِأنَّ الْعَجْرَ عَن نَّسْلِيم الْمثْلٍ الْكَامِلٍ إِنَمَا يَظْهَرُ عِنْدَ الحْصُوْمَة 
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قل الحُُوْمَةٍ قلا سور حول الئل من لوج 


<2 


نذكر ني هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: أقسام القضاءء وتعريف القضاء الكامل ومثاله. 
الأمر الثاني: تعريف القضاء القاصر ومثاله. 
الأمر الثالث: أصل متعلق بالقضاء الكامل والقضاء القاصرء والمسائل المتفرعة 
على الأصل من قبل الإمام. 
الأمر الأول: أقسام القضاءء وتعريف القضاء الكامل ومثاله: 
قوله: «أما القضاء فنوعان إلخ): 
أقسام القضاء: )١(‏ قضاء كامل. )١(‏ وقضاء قاصر. 
تعريف القضاء الكامل: تسليم مثل الواجب صورةً ومعتّى. 
مثاله: غصب رجل قفيز حنطة» فاستهلكهاء فيضمن الغاصب للمالك قفيز حنطة» 
والحنطة التي ردّها الغاصب إلى المالك مثل للحنطة المستهلكة صورة ومعتّى؛ يعني: أنها 
مثل في النوع والصفة» وكذلك مثل في المالية» فيكون هذا من جانب الغاصب قضاء كاملا. 
يقول المصنف 8:: إن هذا الحكم المذكور لكل شيء مثليّء يعني: يكون هذا الحكم في 
المكيلات» مثل: الحنطة والشعير وغيرهماء والموزونات» مثل: الذهب والفضة وغيرهماء 
والعدديّ المتقاربء مثل: البيض والجوز وغيرهما. 
الأمر الثاني: تعريف القضاء القاصر ومثاله: 
قوله: «وأما القاصر فهو لا يماثل إلخ»: 
تعريف القضاء القاصر: تسليم مثل الواجب معنّىء لا صورة. 
مثاله: غصب رجل شاة غيره» ثم هلكتء. يضمن الغاصب قيمة الشاة» والقيمة مثل 
معنّى للشاة» لا صورةٌ؛ لأن القيمة متساوية للشاه في المالية وتقوم مقامهاء ولذا سمّيت بالقيمة» 
ويجب المثل المعنويّ للشاة في هذه الصورة؛ لأن الشاة ليست من المثليات» بل من القيميات. 


يكيم أصل متعلق ... إلخ: 

قوله: «والأصل في القضاء الكامل إلخ»: 

الأصل: الأصل في القضاء قضاء كامل. 

المسألة: يقول الإمام الأعظم :2ه بناء على هذا الأصل: لو غصب أحدٌ شيئًا مثليا لأحد 
واستهلكه؛ وقد انقطع ذلك الشيء المثليّ من أيدي الناس» يعني: أن الشيء لم يبق موجودًا في 
الأسواق» يضمن الغاصب قيمته يوم الخصومة:؛ يعني: يوم ترافعهما بقضيتهما إلى القاضي» 
وحكم القاضي لهماء تجب عليه قيمة ذلك اليوم؛ لأنه قد ظهر عجز الغاصب عن أداء المثل 
الكامل يوم ترافعهما قضيتهما إلى القاضيء ولا يظهر عجز الغاصب قبل الخصومة؛ لأنه من 
الممكن أن يوجد المثل الكامل قبل الخصومة. 

ويعتبر الإمام أبو يوسف © قيمته يوم الغصب. والإمام محمد :8ه قيمة يوم انقطع فيه 
الشيء عن أيدي الناس. 


الدرس السابع عشر 


اماما لا مغل له لا صُوْرَ ولا مع لا يمحن إِيجَابُ الْقَضَاءِ فِيْبالِْْلِء وَلِهِدَا 
الْمعْنى قُلنَاا إنَّ الْمَنافَِ ا تَصْمَنُ بالإثلاني؛ لِأَنَ إِْجَابَ الضَّمَانِ بالِْْلٍ 
لعن كذيك» لِنَ اا َال لمعه لا صوْرَةًوََا مَئء كما دا عَصَبَعَبْدًا 
فَاسْتَخْدَمَهُ د مَهْرَه أَؤْدَارَا َسَكَنَ فِيْهَا مَهْرَه كم رد الْمَعْصُوْبَ إِلَ الْمَالِكِ لَا يب عَلَيْهِ 
صَمَانُ الْمَافع؛ خِلَافًا إلشافي؛ قبتي الإنْمْ كما ل وَانْتَمَلَ جََاوَهُ إلى دَارٍ الْآخِرَقَ 
ينا لمق كمه لا ُضْمَنُ مَنَا مََافِعْ لضع بِالشّهَادةِ البَاِلَةِ على الطَلَاقِء وَلَا مَل 

حة ليولا ؤب حقى أرط رَوْجَةَ إِذَْانِ لا يَضْمَنْ لِلرَّوْج سشَيْنَه إلا ! إِذَا 
وَرَد الشَرْعٌ بالل مَعَ أَنَّهُ لا يُمَائِلُهُ صُوْرَةٌ وَلَا مَعَْء فَيَكُوْنُ مِثْلَا لهُ مَرْعَاه قَيَحِبُ 


قَصَاؤَُ بالْمِئْلٍ الشَّرْعِيٌ وَنَظِيْره مَا قُلنَا: إن الِْذْيّة في حَقّ الشَيْخْ الْمَان مِغْلُ الصّوْم 


3 
7 


هل مقايهة يما 


لدي في الَْْل حا ِل التي معَ 


نذكر ني هذا الدرس أمرين: 
الأمر الأول: الأصل والمسائل المتفرعة عليه. 
الأمر الثاني: المثل الشرعي وذكر مثالين له. 
الأمر الأول: الأصل والمسائل المتفرعة عليه. 
قوله: «فأما مالا مثل له إلخ): 
الأصل: ما لا مثل له لا صورةً ولا معنّى, لا يلزم الضمان باستهلاكه. 
توضيح الأصل: المنافع لا تضمن بالإتلاف» يعني: لو أتلف أحد منافع غيره لا يلزم 
المتلف شي 2 سوى الإثم؛ لأن إيجاب ضمان المنافع بالمنافع متعذّر؛ لعدم المماثلة» وكذلك 
إيجاب الضمان بالعين متعذّرَ؛ لأنه لا ممائلة بين المنفعة والعين» لا صورةٌ ولا معتّى. 
المسائل المتفرعة على الأصل: 
قوله: «ولذا المعنى قلنا: إن المنافع إلخ»: 
المسألة الأولى: غصب رجل عبد غيره» فاستخدمه شهراء أو غصب مكانًا للسكنى» 
فسكن فيه شهرّاء ثم رد الغاصب الشيء المغصوب. يعني: العبد أو المكان إلى المالك» 
فالغاصب لا يُضْمَّن بدل المنافع التي حصلت له من خدمة العبد أو سكنى المكان؛ لأن 
إيجاب الضمان يتصور بصورتين: أولهما ضمان المنافع بالمنافع» والثاني إيجاب الضمان 
بالعين» وكلاهما متعذّران؛ لأن بينهما تفاوتًا. 
أما التفاوت في المنافع فالناس مختلفون فيهاء فمنهم من يستخدم العبد برفق» ومنهم من 
يستخدمه استخدامًا بِعْنفِه وكذلك في المكان» فمنهم من يسكن في المكان بحيث لا يقع أيّ 
خلل في البيت» ومنهم من يسكن فيه؛ فيلحقون به ضررًا. 
١‏ وأما التفاوت بين العين والمنافع فهي: أن العين متقومة» ولها قيمة في السوقء والمنافع 


عرضء والعرض غير متقوم؛ ولا مماثلة بين المتقوم وغير المتقوم. 

وأما الإمام الشافعي :2 فمختلف عن أصحابناء ويقول: إن المنافع يجب له الضمان» 
ويقيسه على عقد الإجارة» يعني: كما أن المنافع مضمونة بالمال في عقد الإجارة يعني: يجب على 
المنتفع الضمان مع المالء كذلك يجب على الغاصب الضمان مع المال في صورة الغصب. 

فأجابه الأحناف: أن المنافع متقومة في عقد الإجارة بالتراضي خلاف القياسء وما ورد 
خلاف القياس لا يقاس عليه غيره» ولذلك لا يقاس ضمان العدوان على ضمان المنافع 
وتقومها في عقد الإجارة. 

المسألة الثانية: لا يجب ضمان على ضياع منافع البضعة بالشهادة الكاذبة» وصورته: 
أن يشهد الشاهدان أن فلانًا طلق امرأته بعد الدخول ثلاث تطليقات. وفرّق القاضي بين المرء 
وزوجته بناء على هذه الشهادة» وحكم على الزوج بأداء المهرء ثم رجع الشاهدان عن 
شهادتهماء فلا يلزمهما شيء من الضمان عند الأحناف» يسبب أنهما قد أتلفا منافع البضع. 
وأما عند الشافعي :#: فيضمنان للزوج مهر المثل. 

المسألة الثالثة: وكذلك لو قتل رجل امرأة غيره» لا يضمن القاتل للزوج من شيء بدل 


إتلاف منافع البضعة. 
المسألة الرابعة: وكذلك لو وطئ رجل زوجة غيره؛ لا يضمن الواطئ شيئًا بدل إتلاف 
منافع البضعة. 


الأمر الثاني: المثل الشرعي وذكر مثالين له: 

قوله: الإلا إذا ورد الشرع بالمثل إلخ»: 

المثل الشرعيّ: الشيء الذي لا مثل له لا صورةً ولا معبّى» وعيّن له الشرع مثلاء فهو 
مثل شرعيٌ. 

المثال الأول: أن الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم, فالفدية في حقه مثل شرعيٌّ 
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للصوم. والمشايبة صورةً بين الصوم والفدية معدومة في صورة أن الفدية عين» والصوم عرض. 
وأما المشاببة معنّى فهي أيضًا معدومة بينهما في صورة أن الصوم عبارة عن الإمساك (الجوع)؛ 
والفدية عبارة عن الإطعام؛ ورغم ذلك قدّرها الشرع مثلا له ولذلك يسمّى هذا مثلا شرعيًا. 

المثال الثاني: منح (إعطاء) الدية بدل النفس في قتل الخطأ مثل شرعيء رغم أنه لا 
مشابهة بين الدية والقتل لا صورةً ولا معئّى؛ لأن الدية مال مملوك يصرفه مالكهء ولذلك 
فالدية عن النفس ليست مثلًا صورةً ولا معتّى, بل مثا شرعيًا. 


الدرس الثامن عشر 
نحث النعي: 


فَضْلٌ: في التَغيء وَالتَغْيُ نَوْعَانِ: في عَنٍ الْأَفعَالٍ اسه كَالزَّنَا وَشْرْتِ الْجَنرِ 
وَالْكِذْبِ ب وَالطُلْمء وَنَغيّ عَنِ القَصَرُقَاتِ الشَرْعِيِّ كَالتَغِي عَنِ الصَوْم في يَوْمِ التَر 
وَالصَّلَاةِ في الْأَوَْاتِ الْمَكْرُوْهَةَ وَبيْعِ الدَرْهَم بِالدَرْهَمَيْنِ وَحْكُمْ التَوعِ الذَوَلِ: أَنْ 
نزت المتوي. عذة خر كل نا هزه خلتو اققي فيكوخ عزئة فوبخد لانن 

مَشْرُوْعًا أَضلًا. ككدم ع القافي: أن يَحُوْنَ الْمَنهِيٍ عَنْهُ غَْرَمَاأضِيْق يه افيه 
يكن عه َيِه قَيْحًا لعي وَيَحُوْنْ الْمَُاشِرُ مُرْتَحبًا للْحَرَام لكيه لا 
ِ عسي وَعل هذا قَالَأَصْحَابنا الغ عَنِ القَصَرُقَاتِ الشَّرْعِية يََْضِيْ تَفْرِيْرهه وَيْرَاذ 
بذلِك أن العصَرْف بَعْد التي فى م مَشْرُوْعًا كُمَا كآنَ؛ أنه َوْلَمْ يَبقَ م مَشْرُوْعًا كان الْعَبْدُ 
3 عاجرا عن حصي فوزع و وحِبلَذِ امنحاء عون نه 
َه قَارَقَالْأفْعالُ الِسَيَة ليسي نَهُ لو كان عَيْئْهِ 


هبن لوضف لا بشجز لد عي البشي اليذي. 


نذكر في هذا الدرس أمورا أربعة: 

الأمر الأول: معنى النهي لغةً واصطلاحًا. 

الأمر الثاني: أقسام النهي. وتعريفاتها وأحكامها مع الأمثلة. 

الأمر الثالث: اختلاف الأئمة في الأفعال الشرعية التي ورد عليها النهي» هل تبقى 
مشروعيته أم لا؟ 

الأمر الرابع: الفرق بين الأفعال الحسيّة والأفعال الشرعيّة. 

الأمر الأول: تعريف النهي لغةّ واصطلاحًا: 

تعريف النهي لغة: المنع. 

واصطلاحًا: قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: «لا تفعل2. 

الأمر الثاني: أقسام النهي» وتعريفاتها وأحكامها مع الأمثلة: 

قوله: «والنهي نوعان» نهي عن الأفعال الحسية إلخ»: 

أقسام النهي: النهي على قسمين: )١(‏ نّهِي عن الأفعال الحسيّة. (؟) ونّهي عن الأفعال 
الشرعية (التصرفات الشرعية). 

أما الأفعال الحسيّة: فهي الأفعال التي تَعْرَفُ حسّاء ولا يتوقف فهمها على الشرع» 
يعني: تعرف معانيها حسًّا قبل ورود الشرع؛ مثل: الزناء وشرب الخمرء والظلم وغيره. 

وأما التصرفات الشرعية: فالأفعال التي يتوقف فهمها على الشرع؛ لأنه لا أحد يعلم 
هيئتها قبل ورود الشرع؛ مثل: الصلاة» والصوم ونحوهما. 

حكم أقسام النهي والأمثلة: 

قوله: «وحكم النوع الأول إلخ): 

حكم الأفعال الحسيّة: المنهي عنه عين ما ورد عليه النهي» فيكون عينه قبِيحاء ويسمّى 
قبيحًا لعينه» لا يكون مشروعاء لا ذاناء ولا وصفّاء مثل: الكفرء وبيع الحرّء والظلمء والزناء 
وشرب الخمرء والكذب وغيرها. 


قوله: «وحكم النوع الثاني إلخ): 

حكم التصرفات الشرعية: المنهي عنه غير ما أضيف إليه النهي» وهذا باعتبار ذاته 
يكون حسنًا ومشروعًاء وأما باعتبار الوصف يكون قبيحًا وغيرٌ مشروع» ويكون فاعله مرتكبًا 
للحرام لغيره» لا مرتكبًا للحرام لذاته» مثل: الصوم في يوم النحر. والصلاة في الأوقات 
المكروهة؛ وبيع درهم بدرهمين وغير ذلك. 

الأمر الثالث: اختلاف الأئمة ني الأفعال الشرعية التي ورد عليها النهي؛ هل 
تبقى مشروعيته أم لا؟ 

قوله: «وعلى هذا قال أصحابنا النهي عن التصرفات الشرعية إلخ»: 

الإمام الشافعي 8 يقول: إن الأفعال الشرعية إذا ورد عليها النهي تبطل مشروعيته» 
وتصير ذاته منهيّا عنه وقبيحًا لعينه» كما أن الأفعال الحسيّة تكون قبِيحًا لعينه. 

دليل الإمام الشافعي .8: أن النهي يتطلب القبح» والفرد الكامل في القبح ما يكون قبيحًا 
لعينه» ولذلك يراد الفرد الكامل من القبح في كلتا الصورتين سواء كان النهي عن الأفعال 
الشرعية أو عن الأفعال الحسيّة» ويكون المنهي عنه في كلتا الصورتين قبيحًا لعينه. وكذلك 
قاس الشافعي © الأفعال الشرعية على الأفعال الحسيّة» فكما أن الأفعال الحسيّة بعد ما ورد 
عليه النهي تقتضي قبحًا لعينه» كذلك التصرفات الشرعية بعد ورود النهي عليه يكون متقاضية 

دليل الإمام أبي حنيفة 8ه: إذا ورد النهي عن التصرفات الشرعية لا يكون ذاته غير 
مشروع ولا قبيحا لعينه» بل يكون باعتبار ذاته مشروعَاء وأما باعتبار وصفه يكون غير مشروع 
ومنهيًا عنه. ولذلك لا تبطل مشروعيته بعد ورود النهي عليه؛ بل تبقى. 

دليل عدم بطلان مشروعية التصرفات الشرعية (الأفعال الشرعية) بعد ورود النهي 
عليه: لو سلّم بطلان مشروعية التصرفات الشرعية بعد ورود النهي عليه يلزم منه نبي العاجز 


توضيح الدليل: لا بد من ذكر شيئين تمهيدًا للبحث قبل توضيح الدليل: 

الأول: الفرق بين النهي والنفي. 

النهي: منع العبد إذا كان قادرًا على إيقاع الفعل؛ مثل قول الرجل للمبصر: ١لا‏ تبصرا. 

النفي: منع العبد إذا لم يكن قادرًا على إيقاع الفعل» مثل قول الرجل للأعمى: «لا تبصر». 

الثاني: اختيار وكسب كل شيء يكون بقدرته: 

اختيار الأفعال الحسيّة بحصول القدرة الحسيّة» نحو: الإنسان» فإنه قادر على السرقة 
باختياره. 

اختيار التصرفات الشرعية (الأفعال الشرعية) يكون من قبل الشارع؛ ولا يكون الاختيار 
الحسي كافيًا فيه مثل الأفعال الحسيّة؛ فإنه يكفي فيه الاختيار الحسيّ. 

بعد هذه المقدّمة اعلم! أننا لو قلنا: إن النهي عن الأفعال الشرعية تبطل مشروعيّتهاء 
فيلزم حينئذ محظور كبيرٌ وهو أنه يلزم عجز العبد عن إتيان الفعل المشروع المنهي عنه. 
وذلك لأن القدرة على أداء الأفعال الشرعية إنما تكون من جانب الشرع؛ لأن الشرع هو الذي 
أمره بهاء فعلى هذا لو سلب الشرعٌ القدرةً عن الأفعال الشرعية من العبد بالنهي» يصير عاجرًا 
عن الإتيان بباء ويكون نبي العبد عنها نبي العاجز عن الفعل الذي عجز عن الإتيان به» مثل 
نبي الكفيف عن الرؤية تمامًا. 

ويلزم محظور آخرء وهو أن النهي ينقلب نفيّا؛ِ لأن النهي في مسألتنا لم يبق نهيّا السلب 
الاختيار» فينقلب إلى النفي الذي ليس من شرطه القدرة على الفعل. ومن المعلوم أن النفي 
بهذا المعنى فعل قبيح وعبثء لا يمكن صدوره من الحكيم العليم؛ لأنه ليس من الحكمة أبدًا 
أن يُمنَّع العبدٌ من الفعل الذي لا يقدر عليه. 


الدر, س التاسع عشر 

وَيَتفَرَعٌ مِنْ هذا حُكُمْ الْببْع الْمَاسِدء وَالإجَارَة الْقَاسِدَةِ وَالتَدَرِ بصَوْمِ يَوْم التَحْر 
بيع صُوَرِ الات ليمع رود التي عَنَْه قتا الب لاد يُِيُْ ايلك 
عِنْدَ القَبْضٍ باغتبَار أَنّهُ ْم وَيِبُ نَقْضْهُ اغْتِبارٍ كَوْنِهِ حَرَامًا لع وَهدًا لاف 
نِكَاح الْمُفْرِكتِء وَمَنْكْوْحَةِ الْأَبِه وَمُْتَدَةِ الْعَبْرِ وَمَنْكْوْحَتِه وَنِكَاجٍ الْمَحَارِم 
وَالتكاج بعر هود أن مُوْجِبَ التكاج حِلُ الَصَرْفِء وَمُوْجِبَ التغي حُرْمَةُ الَصَرْفِه 
وَموْجِبُ التي حرْمةُ التَصَرفِه وَقَذ أَنِحَنَ الجن يَيَهْمَابَآن يَثبْتَ ايلك وَيَخْم 
صرف ألَْس أَنّهُ حر لْعَصِيري مذكِ ملم يَبْفى ملك فِِهَا ويم القصرُف.. 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: ذكر مسائل عديدة متفرفة على حكم الأفعال الشرعيّة على مذهب الحنفية. 
الأمر الثاني: بيان اعتراض وجوابه. 
الأمر الثالث: بيان إشكالٍ وحلّه. 
الأمر الأول: المسائل المتفرعة على حكم الأفعال الشرعيّة على مذهب الحنفية 
قوله: «ويتفرع من هذا حكم البيع الفاسد إلخ): 
لما عرفنا أنه لا تبطل مشروعيّة الفعل الشرعي إذا ورد النهي عنه عند الأحناف» بل 
يكون الفعل مشروعًا باعتبار ذاته [ذانًا] وغيرٌ مشروع وقبيحًا باعتبار وصفه [وصفًا]. يتفرع 
على هذا الأصل كثيرٌ من المسائل» فيتفرّع منه: حكم البيع الفاسد وحكم الإجارة الفاسدة» 
وحكم النذر بصوم يوم النحرء وحكم جميع صور التصرفات الشرعيّة التي ورد النهي عنها. 


المسألة الأولى: صورة البيع الفاسد: باع رجلٌ عبدّه بشرط خدمة شهر (أي: اشتّرط أن 
العبد يخدمه شهرًا). هذا البيع مشروعٌ باعتبار ذاته وغير مشروع باعتبار وصفه. وهو الشرط؛ 
لأن البيع الفاسد منهيٍ عنه؛ لما روي عن رسول الله يللِ: أنه انَهى عن بيع وشرط»7.0) ولأن 
النهي ورد لمعّى في غير عقد البيع (وهو الشرط الفاسد). 

المسألة الثانية: صورة الإجارة الفاسدة: أن رجلا آجر داره بشرط أن يسكنها شهرًا. هذه 


الإجارة فاسدة؛ لأنّ شرط السكن شهرًا شرط فاسدء فتبقى مشروعة باعتبار ذاتهاء وغير 


مشروعة باعتبار وصفها. 

المسألة الثالثة: الصوم في يوم النحرء وهو أيضًا مشروع ذانًاه وغير مشروع وصمَا؛ لأن 
الصوم فعل الخير وحسنٌ بنفسه, لكنّ الصوم في يوم النحر الذي هو يوم ضيافة الله: يلزم منه 
الإعراض عن ضيافة الله فلذا يكون هذا الصوم مشروعًا باعتبار ذاته وغير مشروع باعتبار 
وصفهه ويقال له: قبِيحًا لغيره. 

الأمر الثاني: بيان الاعتراض وجوابه. 

قوله: «وهذا بخلاف نكاح المشركات ومنكوحة الأب إلخ): 

الاعتراض: هو: أن الأصل المذكور: أن النهي عن الأفعال الشرعيّة لا تبطل به 
مشروعيّتهاء بل تبقى مشروعيّتها: منقوض بعدّة من المسائل التي بطلت مشروعيتها من 
الأساسء مع أنها كلّها تصرفات شرعيّة» والأصل المذكور فيها يقتضي بقاء مشروعيّتها. 

المسألة الأولى: نكاح المشركات ممنوعٌ ومنهيٌ عنه؛ لقوله تعالى: لوَلَا تَنَكِحُوأ 
َلْمْفْرِكَتٍ حَقَ يُؤْمِنَ7.4" والنكاح فعل شرعيٌ ورد النهي عنه. فصار قبيحًا لعينه لأجل 
ورود النهي عنه. 

المسألة الثانية: نكاح منكوحة الأب ممنوعٌ ومنهيٌ عنه؛ لقوله تعالى: ظوَلّا تَنَكِحُوأ ما 
)١(‏ المعجم الأوسط: 5/ 0". رقم الحديث: 4751: ط: دار الحرمين. 
(؟) البقرة: 7171١‏ 


نحم ءَابَآؤُحُم4. 7 والنكاح وإن كان فعلًا شرعيّاء صار قبيحًا لعينه؛ لورود النهي عنه. 
(أي: لم يبق مشروعًا أصلا). 

المسألة الثالثة: كذلك معتدّة الغير (أي: المرأة التي تكون في عدّة الغير) نكاحها منهيٌ 
عنه؛ لقوله تعالى: ولا تَعِْمُوأ عْقْدَة أَليِكاحٍ حَقٌ يَبْلْعَ ألْكتَبُ أَجَلَهُ4.” فمن نكَحَ معتدة 
الغير لا ينعقد التكاح مع أن النكاح فعلّ شرعيٌ؛ صار قبِيحًا لعينه؛ لأجل ورود النهي عنه. 

المسألة الرابعة: كذلك النكاح مع منكوحة الغير منهيّ عنه؛ لقوله تعالى: 
لو وَالْشُخْصَئَتُ مِن أليّسَآءِ4.© النكاح هنا أيضًا فعلٌ شرعييٌ ورد النهي عنه. فصار قبِيحًا 
لعينه» فلذا إِنْ نكح رجلٌ منكوحة الغير لا ينعقد النكاح مع أنه فعل شرعيٌ. 

المسألة الخامسة: كذلك نكاح النساء المحرّمات ممنوع ومنهيّ عنه؛ لقوله تعالى: 
9حُرَمَت عَلَيكُمْ أْمصَفُكُم4. 9 فمّن نكس امرأة من المحرّمات لا ينعقد النكاح» مع أنه 
فعل شرعيٌ» صار قبِيحًا لعينه (بعد النهي). 

المسألة السادسة: النكاح بغير الشهود لا ينعقد» قد ورد النهي عنه في قوله عَليآتَكة: 
١لا‏ نكاح إلا بشهود».!'' فبطلت مشروعيّته بعد ورود النهي وصار قبِيحًا لعينه. 

إذا تأمّلنا في المسائل المذكورة وجدنا أن كلّها تصرفات شرعيّة» وقد بطلت مشروعيّتهاء 
وكان ينبغي أن تكون قبيحًا لغيرها بأن تكون مشروعة ذانّاه وغير مشروعة وصمًا؛ وفقًا للأصل 
المذكور (وهو بقاء المشروعيّة بعد النهي)» (أي: كان الأصل المذكور يقتضي أن تكون هذه 
الأفعالٌ قبيحةً لغيرها). 

الجواب: أجاب المصنف عن هذا الاعتراض بأنّ القول ببقاء المشروعيّة بعد ما ورد 
النهي على الفعل الشرعيّ إنما هو فيما أمكن إثبات الحرمة التي وردت في النهيء وههنا (أي: 


(1) الشناء: 9 (8) البقرةة ةا 089 النساء 54 (4): النساءة 77 
(؟) سئن الترمذي: 07/7 5» رقم الحديث: 1١١4‏ ط: دار الغرب الإسلامي. 
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في المسائل المذكورة) لا يمكن ذلك بأيّ حال؛ لأن موجب النكاح حل التصرّف في المحل» 
أي: يقتضي النكاح حل الانتفاع بالبُضع. وموجب النهي حرمة التصرّف في المحل؛ أي: 
يقتضي النهي في المسائل المذكورة حرمة الانتفاع بالبّضعء وهما متنافيان (أي: حل التصرّف 
وحرمة التصرّف متضادّان) في جميع الصور المذكورة؛ لأن النفي لا يقتضي بقاء المشروعيّة» 
فلا تبقى مشروعيّة هذه الأفعال. 

قد عُلم من هذا التقرير: أن مشروعيّة هذه الأفعال بطلت بهذا الاعتبار» فاندفع الإشكال. 

الأمر الثالث: بيان إشكال وحلّه. 

قوله: «وأما موجب البيع ثبوت الملك» وموجب النهي حرمة التصرف إلخ): 

إشكال: لماذا لم يحمل النهي على النفي في البيع الفاسد؟ 

حلّه: لا يلزم التنافي في صورة البيع الفاسد إذا جرى البيع الفاسد على أصله؛ وهو 
النهي؛ لأن ثبوت الملك الذي هو مقتضى البيع» وحرمة التصرّف في البيع التي هي مقتضى 
النهي: يمكن الجمع بينهماء أي: يمكن أن يثبت للمشتري الملكُ في المبيع بالبيع الفاسد مع 
كون التصرّف حرامًا له في المبيع. 

مثال ثبوت الملك مع حرمة التصرّف: كما لو صار عصير العنب خمرًا في ملك 
المسلم» يبقى ملك المسلم في الخمرء ويحرم التصرّف للمسلمء (يبقى ملكه وإنْ كان 
التصرّف حرامًا له). فكما أنه لا توجد منافاة ههنا بين ثبوت الملك وثبوت حرمة التصرّف» 
بل يمكن الجمع بينهماء كذلك لا منافاة بين ثبوت الملك وثبوت حرمة التصرّف في البيع 
الفاسد؛ بل يمكن الجمع بينهما. فلمّا لم يلزم المحال من كون البيع مشروعًا باعتبار ذاته مع 
حرمة التصرّف في البيع الفاسد. لم نحتج إلى حمل النهي على النفي. 


الدرس العشرون 
وَعَلْ هذا قَالَ أَصْحَابُنا: إِذَا نَدَّرَ بِصَومِ يوم التخر ويم لق يح تدر لان 

نَدَرَ ِصَوْم مَشْرُوْع» وَكَذلِكَ لَوْ نَدَّرَ بالصَّلَاةِ في الْذَوَْاتِ الْمَكْرُوْهَةِ يَصِحُ لأَنّهُ نَدَرَ 
ِعِبّادَةٍ مَشْرُوْعَةِ؛ لِمَا دَكَرْنَا أَنّ التَغي يُوْجِبُ بُ بَقَاءَ المَصَدُفٍ مَشْرُوْعَا وَلِهِذَا قُلْنَا: لو 
شَرَعَ في التَفْلِ ف هذه الْأَوْقَاتِ لَرِمَهُ ِالشرُوْعء وَارْتِكَابُ الخرَامِ َيْسَ بلازم للرُوم 
الْإنْمَاهِ؛ قَإِنَهُ آؤ صَبَرَ حَقَ حَلَّتِ الصَّلَاةٌ يارْتِمَاعِ الشَّمْين وَغْرُوْيهًا وَدُلوْ كا أَمْكَنَهُ 
نمام دُوْنٍ الْكرَامةء وب فَارَقَ صَوْمْ َم لِْْده ُو شرع فِيْهِ لا يَلَمُهُ عند أي 
حَديْمَة وَتحَمَدلأنَّاْإْمَامَ لا يَنْقَكُ عَنِ ارْتِكَابٍ الْرَام. 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 
الأمر الأول: بعض المسائل المتفرّعة على الأصل في النهي عن الأفعال الشرعيّة 
(وهو: أن النهي عن الأفعال الشرعيّة يقتضي مشروعيّتها). 
الأمر الثاني: المسألة المتفرّعة على أَنّهِ يلزم إتمام الصلاة بالشروع فيها في الأوقات 
المكروهةه 
الأمر الثالث: بيان إشكالٍ على الأصل المذكور (وهو لزوم الإتمام بالشروع) وحلّه. 
الأمر الرابع: الفرق بين حكم إتمام الصلوات النافلة في الأوقات المكروهة وبين 
الصوم يوم النحر. 
الأمر الأول: بعض المسائل المتفرعة على الأصل في النهي عن الأفعال الشرعيّة 
قوله: «وعلى هذا قال أصحابنا: إذا نذر إلخ»: 
المسألة الأولى: إِنْ نذرٌ رجلٌ بالصوم في يوم النحر ويومين بعده: صحٌ نذره. 
الدليل: الصوم في يوم النحر وفي يومين بعده وإِنْ كان غير مشروع بوضفه»:ويلرم منه 


الإعراض عن ضيافة الله» لكنّه مشروعٌ بأصله وذاته؛ لأن الصوم بنفسه عملٌ مشروعٌ» فَدّر هذا 
الرجل بصوم مشروع؛ وهو جائز» ولكنه يُقْنَى أن يُطِرٍ صومه المنذور وإن كان النذر بالصوم 
في هذه الأيام صحيحًاء فإن صامَ أثم» فعليه أن يفطر في هذه الأيام؛ اجتنابًا عن المعصية 
والإثم» فيقضي فيما بعد (أي: بعد أيام التشريق). 

وقال الإمام الشافعي وزفر 498: لا يصح النذر بالصوم في هذه الأيام؛ فإن نذر لا يلزمه 
شية. دليلّهما: أن النذر بالمعصية لا يجوز؛ استدلالا بقوله :الا نذر في معصية الله) 207 

المسألة الثائية: كذلك لو نذر رجلٌ بالصلاة في الأوقات المكروهة (أي: عند طلوع 
الشمس وغرويهاء وعند نصف النهار): يصحٌ نذره؛ لأنه نذر بعبادة مشروعة» والتذر يما هو 
مشروع جائز لكنه يأثم بالصلاة في الأوقات المكروهة؛ لأن الصلاة في هذه الأوقات وإن 
كانت مشروعة بذاتها وأصلهاء لكنها غير مشروعة بوصفهاء وذلك لأن العبادة في هذه الأوقات 
تلزم منها المشابّهة بِمَن يعبد الشمس؛ لأنّهم يعبدون الشمس في هذه الأوقات؛ فلهذا لو نذر 
أحد, فصلّى في هذه الأوقات» خرج عن العهدة؛ لكنه يأثم. 

قال المصنف 8©: الصلاة في الأوقات المكروهة والصوم في يوم النحر كلّ منهما 
مشروع بأصله وذاته. ودليله ما ذكرنا: أن النهي عن الأفعال الشرعيّة يقتضي بقاء ذلك الفعل 
(أي: الذي ورد النهي عنه) مشروعًا بأصله وذاته. 

الأمر الثاني: المسألة المتفرعة على أنه يلزم الإتمام بالشروع في الصلاة في 
الأوقات المكروهة: 

قوله: «ولهذا قلنا: لوشرع في النفل في هذه الأوقات إلخ): 

النهي عن الأفعال الشرعية يوجب بقاءها مشروعة؛ فكما يلزمه الإتمام بالنذر القولي» 
كذلك يلزمه الإتمام بالنذر الفعليّ. يتفرّع عليه مسألة» وهي: 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: “2191/77 رقم الحديث: 2199/0 ط: مؤسسة الرسالة. 
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مسألة: عند أبي حنيفة 8ة: يلزم النفل بالشروع فيهء فمن شرع في النفل في الأوقات 
لمكروهة: لزمه بالشروع. المراد باللزوم أنه إذا أفسد صلاته بعد الشروع فيهاء فيقضيها بعد 
لأوقات المكروهة: فإن أتمّها في ذلك الوقت المكروه؛ خرج عن العهدة وإن كان يأثم به؛ لأن 
الصلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت غير مشروعة لأجل الوقت المكروه؛ لكنها مشروعة 
بذاعبا وأصلهاء فالشروع في النفل في الأوقات المكروهة يكون صحيحًاء ويلزمه الإتمام بعد 
الشروع فيه. 
الأمر الثالث: بيان إشكال وحله: 
قوله: «وارتكاب الحرام ليس بلازم للزوم الإتمام إلخ»: 
إشكال: هو أن إلزام الإتمام بعد الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة يستلزم 
ارتكاب الحرام؛ لأن الصلاة في هذه الأوقات حرامٌ» وما يستلزم الحرام يكون حرامّاء فإلزام 
الإتمام بعد الشروع في الصلاة في هذه الأوقات يكون حرامّاء فلا يصح إلزام الإتمام بالشروع 
في النوافل (في الأوقات المكروهة). 
حلّه: لا يلزم ارتكاب الحرام من إلزام الإتمام. والدليل: أنه لو صبر ومكث بعد 
الشروع في النفل في الأوقات المكروهة؛ حتى حلّت الصلاة بمجيء الوقت الصحيح للصلاة 
بارتفاع الشمس أو غرويها أو دلوكها: أمكنه إتمام الصلاة بدون الكراهة» ولا يلزم ارتكاب 
الحرام» فلما لم يلزم في الصورة المذكورة ارتكاب الحرام: صحّ الإتمام بعد الشروع في 
الصلاة في هذه الأوقات. 
الأمر الرابع: الفرق بين حكم إتمام النفل وبين الصوم في يوم النحر: 
قوله: «وبه فارق صوم يوم العيدء فإنه لو شرع إلخ): 
أي: فارَقَ حكمٌ النفل صومَ يوم النحرء وذلك بأنه إذا شرع في الصوم في يوم النحر: لا 
يلزمه الإتمام عند أبي حنيفة ومحمد ي8فا. وأما عند أبي يوسف 2 يلزمه الإتمام» وهو يقيس 


الصوم على الصلاة» ويقول: كما يلزم الإتمام بالشروع في النفل» كذلك يلزم الإتمام بالشروع 
في الصوم في يوم النحر. 

دليل الطرفين 8فا: هما يفرّقان بين الشروع في النفل في الأوقات المكروهة وبين الصوم 
في يوم النحر. 

وجه الفرق: أنه يمكن الإتمام بدون الكراهة بعد الشروع في النفل في الأوقات 
لمكروهة» وصورته ما بينًا من قبل» ولا يمكن إتمام الصوم في يوم النحر بدون ارتكاب 
لحرام؛ أي: لا يمكن إتمام الصوم في يوم النحر بدون الكراهة؛ لأن الصوم هو الامتناع عن 
لأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لأن الوقت له معيار وليس 
بظرف. فلو صام أحد في يوم النحر يلزم منه الإعراض عن ضيافة الله» والإعراض عن ضيافة 
لله حرام؛ فيكون الصوم في يوم النحر مستلزمًا لارتكاب الحرام؛ فلا يمكن إتمام الصوم بدون 
لكراهة» فلا يلزم الإتمام بعد الشروع في الصوم في يوم النحر. وبه ظهر الفرق بين الشروع في 
لنفل في الأوقات المكروهة وبين الصوم في يوم النحر. 

الدرس الحادي والعشرون 

وَمِنْ هدًا التّعِ وَظءُ الحَائْضِء فَإِنَّ الي عَنْ قرْيَانَِا ياعْتِبَارِالْأَذَى؛ لِمَوْلِِ تَعَالى: 
حَقٌ يَظهْرْنَ4» وَلِهِدًا لئاه يكرنبُ الْأَْكَامُ على هذًا لظي فَيَنْيْتُ به ِحْصَانُ الْوَاطِئِء 
الكمْكِيْنٍ لِأَجَلٍ الصَّدَاقٍ كنت نَاشِرَةَ عِنْدَهْمَا قلا تَستَحِقُ اللَمَقَه وَحُرْمَةُ الْفِغْلٍ لَا 
تُنَافي ع لكاو كلاق الحَائْضِ وَالْوْصُوْءِ بِالْمَِاهِ الْمَعْصُوْبَة وَالِصْطِيَاد يقي 


التَداءِ؛ قَإِنَّهُ َنب الحَكُمْ على هِذِه القَصَدٌفَاتِ َع اشْتِمَالَا عل الحرْمَةء وَباعْتِبَارٍ هدًا 
لأ نك تند تَعَالَ: ولا تَقْبَُأ َه هده أَبَدَا4: إنَّ الْقَاسِقَ مِنْ أَهْلٍ الشَّهَادَةِ 
مَنْعَقِدُ قَيَنْعَقِدُ التكاح يسَهَادَةٍ الْفْسَّاقِ؛ لِذَنَّ التغي عَنْ قُبْوْلٍ الشَّهَادَة بِدُوْنِ الشَّهَادَةِ عَحَالٌ 
و وَإنَمَا َم ُفْبَلُ الَهَادتهُمٍ لِمَسَادٍ فى الْذَدَائِ لا لعَذمٍ الشَّهَادَةِ أَضلَاء وَعَلى هذا لا يَْبُ 
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عَلَيْهمُ النّعَانُ؛ لأنَّ ذْلِكَ أَدَاءْ الشَّهَادَقِ وَلَا أَدَاءَ مَعَ م الْقَاسِقِ 


نذكر في هذا الدرس خمسة أمور: 

الأمر الأول: 2 بيان إشكال على أصل الأفعال الحسّية وحلّه. 

الأمر الثاني: الوطء في حالة الحيض قبيح لغيره مع أنه فعل حسيّء والمسائل 
المتفرعة عليه. 

الأمر الثالث: حرمة الفعل لا تناني ترتّب الأحكام والمسائل المتفرعة على هذا الأصل. 

الأمر الرابع: المسائل المتفرعة على أصل النهي عن الأفعال الشرعية. 

الأمر الخامس: 9 الفاسق ليس أهلا للعان كما أنه ليس من أهل لأداء الشهادة. 

الأمر الأول: الإشكال: 

قوله: اومن هذا التوع وطء الحائض إلخ): 

إن الأصل المذكور قبله وهو: أن النهي عن الأفعال الحسّية يقتضي أن يكون ذلك 
التعل فييك لعينن فيتكون فبيكا لذائه ووصفه: مع أناترى أن الوط قعل حصي» وقد وود 
النهي عنه في حالة الحيضء مع ذلك وطء الزوجة حالة الحيض قبيح لغيره» مشروع باعتبار 
أصله وإن كان غير مشروع باعتبار الأذنى؟ 

حلّه: أجاب المصنف .© عنه بقوله: «ومن هذا النوع»: بأن الوطء في حالة الحيض مما 
هو قبيح لغيره» أي: الوطء في حالة الحيض وإن كان فعا حسيًا لكنه منهي عنه لمعنى الأذى» 


لا لمعنى في ذاته» حتى لو ذهب الأذى جاز الوطء. 
خلاصة القول: أن النهي عن الفعل الحسيّ يقتضي أن يكون المنهي عنه قبيحًا لعينه» 
لكنه إذا وجدت القريئة بخلافه؛ يكون دالّا على أنه قبيح لغيره» كما في المثال المذكور هو 


قبيح لغيره مع أنه فعل حسيّ. 
الأمر الثاني: الوطء في حالة الحيض قبيح لغيره» مع أنه فعل حسيّ؛ والمسائل 
المتفرعة عليه. 


قوله: «وهذا قلنا: يترتب الأحكام على هذا الوطء إلخ»: 

المسألة الأولى: إن وطئ أحد زوجته حائضًا ولم يكن دخل بها من قبل» يثبت به 
إحصان الواطئ للرجم؛ أي: يكون محصئاء حتى لو زنى بعد ذلك كان حدّه الرجم دون 
الجلد. تأمل! أن الوطء في حالة الحيض فعلٌ حسيَ وحرام؛ مع ذلك ثبت به إحصان الواطئ؛ 
ولأجله لو زنى لَرُّجِم. 

المسألة الثانية: إن كانت زوجته مطلقة ثلانّاه ونكحت زوجًا ثانيًا بعد انقضاء العدق» 
ووطتها الزوج الثاني حالة الحيض؛ ثم طلّقهاء تحلّ هذه المرأة للزوج الأول. 

المسألة الثالئة: كذلك يجب بهذا الوطء المهرٌ كاملاء وتجب العدّة على المرأة إن 
طلقها الزوج بعد هذا الوطء كعدّة المطلّقة الموطوءة» وتجب النفقة على الزوج؛ لأن المرأة 
سلمت إليه بضعها. 

المسألة الرابعة: إن وُطئت المرأة حالة الحيضء ثم امتنعت عن تمكين الزوج من 
الوطء لأجل المهرء أي: لأن الزوج لم يعطه المهر: تكون ناشزة عند الصاحبين 8ه فلا 
تستحق النفقة» كما لو امتنعت من التمكين بالوطء بعد ما وُطئت في غير حالة الحيض تكون 
ناشزة ولا تستحق النفقة. 


وعند أبي حنيفة 8: لها الخيار في عدم التمكين من الوطء إلى ما بقي المهر المعجّل في 


ذمّة الزوج» سواء مكنت من الوطء في حالة الحيض أو في الطهرء فلذا تستحق النفقة عند أبي 
حنيفة :» مع أنها امتنعت عن التمكين من الوطء بعد ما وُطئت مرةً. 

الأمر الثالث: حرمة الفعل لا تناني ترتّب الأحكام عليه» والمسائل المتفرعة على 
هذا الأصل: 

قوله: «وحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام إلخ»: 

الأصل: حرمة الفعل لا تنافي ترنّبٍ الأحكام عليه. 

المسائل المتفرعة: 

المسألة الأولى: تطليق الحائض حالة الحيض فعل حرام, لكنه إن طلّق أحد زوجته 
حالة الحيض يقع الطلاق؛ فترتّب الحكم ههنا مع كون الفعل حرامًا. 

المسألة الثانية: إن غصب أحد ماء» فتوضّأ به» فالوضوء جائزء ويكون فعله الغصب 
حرامّاء فترتّبٍ الحكم مع كون الفعل حرامًا. 

المسألة الثالثة: إن غصب أحد قوسّاء ثم اصطاد بهذه القوس المغصوبة» حلّ الصيد. 
ويكون فعل الغصب حرامًا. فانظر! أن غصب القوس وإن كان حرام لكنه ترتّب عليه الحكم 
وحل الصيد. 

المسألة الرابعة: إن غصب أحدٌ السكين» ثم ذبح بهاء يحل المذبوح» ويكون فعل 
الغصب حراما. فترتب عليه الحكم وإن كان فعل الغصب حرامًاء وحل المذبوح بالسكين 
المخضوب. 

المسألة الخامسة: البيع والشراء بعد أذان الجمعة فعل حرام» ومع ذلك إن باع أحد بعد 
أذان الجمعة» وقبض المشتري المبيعَ والبائعٌ الثمنَ» ينفذ هذا البيع ويثبت ملك المشتري على 
المبيع. فانظر! أن البيع بعد أذان الجمعة وإن كان حرامّاء لكنه ترتب عليه الحكم. 


قر الرابع: المسألة لابين النهي عن الأفعال الشرعية: 

قوله: «وباعتبار هذا الأصل قلنا في قوله تعالى إلخ): 

الأصل: النهي عن الأفعال الشرعية لا تبطل به مشروعيتهاء بل يكون الفعل قبيحًا لغيره» 
فيكون مشروعًا بذاته وغير مشروع بوصفه. 

المسألة المتفرعة: باعتبار هذا الأصل قلنا في قوله تعالى: «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ سَهدَدةٌ 
بدأ :0 إن الفاسق من أهل الشهادة, فينعقد النكاح إن نكح أحد امرأة بشهادة الفاسقّين. 

الدليل: أن النهي في الآية ورد عن قبول الشهادة» والنهي عن قبول الشهادة بدون أهلية 
الشهادة محال؛ لأن قبول شيء وعدمّه إنما يمكن إذا كان ذلك الشيء موجوداء لكن إذا لم 
يكن الشيء موجودّاء لا يتصوّر قبوله وردّه» كما يقال للأعمى: «لا تبصر»» فقبول الشهادة 
وردّها إن كان في الشاهد أهلية الشهادة» فلو لم تكن فيه أهلية الشهادة لَّمّا ورد هذا الحكم ولم 
تكن لهذا الحكم فائدة. 
الأمر الخامس: الفاسق ليس من أهل اللعان كى] هو ليس من أهل أداء الشهادة: 

قوله: «وعلى هذا لا يجب عليهم اللعان إلخ»: 

لما أن الفاسق ليس من أهل اللعان» ولا من أهل أداء الشهادة؛ لأن اللعان بمنزلة أداء 
الشهادة» ووجه ذلك: أن في اللعان تجب خمس شهادات في مجلس القاضيء فإذا لم تكن في 
الفاسق أهليّة اللعان: لا يجب عليه اللعان» بل لا يستحق ذلك. 


البحث السادس في تعريف طرق المُراد بالنص 


تمهيد: بعد ما فرغ المصنف .#8 من التقسيمات الأربعة» بدأ يذكر الآن طرق معرفة 
مراد النصوصء أي: الآيات والأحاديث؛ فيذكر المصنف 0ه أولًا: ثلاث طرق لمعرفة مراد 
النصوصء د ثم يذكر بعده سبع تمسّكات ضعيفة» أي : استد لالاات ضعيفة. 


.6 النور:‎ )١( 


قل في تعرئف طَرِيقٍالْمُرَادِ الصو لعل أن لمَرقةٍالْمْرَادِ صوص ظرْقا 
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نه أنَّ اللّْطد إِذَا كن حَيَيْنَةَ لِمَعْىَ وَعَجَارَا لآكَرَ فَالحقِيِقَهُ أَزلى مَِالهُ مَا مَا قَالَ 


م ساق 2 دع 


عُلَمَاوُنَا: آَلْبِنْتُ المخلوقة مِنْ مَاءِ الزََّا يْرمُ عَلى الزن نِكَاحْهَا وَقَالَ الشَّافِعيُ: 5 
وَالصَّحِيْحُ ما قله لِأنّها نه حقِيْقَ فَتَدخْلُ تخت قَوْلِِ تعَالى. حْرّمَء كم 
ُتعقُسُمْ وَبَتَائُكُمْ 4 وَيَتَمَرَعٌ مِنْةُ الأَخكام عل الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ حَلَّ الْوَظيء وَوْجُوٍْ 
ا وَلْرُوْمِ الََقَه ؛ وَجَريَانٍ القوارْثِء وَوِلَايَِ الم عَنٍ لجوج َالْبُروْنِ وَمِنَْا أن 
أَحَدَ حَدَ الْمحْتمَلَيْنٍ إِذَا وَجَبَ َنْصِيْصًا في القضّ دُوْنَ الآحَرِ فَالحَملُ على ما لا يتلم 
تيور وك مِثَالَهُ في قَوْلِِ تعَالَ: «أَو لمكم آليّسَآ4 فَالْمُكَامَسَهُلَوْ ميث على 
الْوقَاعٍ كان التق مَُْلًا به في جميْع صُوَرٍ وجوه وَلَوْ خُلّث عَلَ الْمَسّ اليد كن 
لَص عَخْصْوْضًا به في كَئِيْرٍ مِنَ الصو قن مَسّ الْمَحَارم وَالطَفْلَةٍ الصّغِيْرَةٍ دا عَيْرُ 
َاقِضٍ لِلْوْصُوْءِ فى ف أَصَحّ قَوْلِ الشَّافِِيَ وَيَتَمَرَعُ مِنْهُ لأَخكمُ ع الْمَدْهَبَيْنِ مِنْ إَِاحَةٍ 
الصَّلَاق وَمَسٌَ الْمُضْحَفِ» 0 الْمَسْجِي وَصِحَةِ الْإِمَامَةِ م وَلَوُوْمِ تيمم ع2 عَدْمِ 
الما وَتَدَكُرِالْمَسّ في أَثْنَاءِ 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الطريق الأول لمعرفة المراد بالنص» ومثاله» واختلاف الأئمة في المثال 
الأمر الثاني: 9 الطريق الثاني لمعرفة المراد بالنص» ومثاله» واختلاف الأئمة في المثال 
الأمر الثالث: المسائل المتفرعة على الأصل المذكور في ضوء اختلاف الأثمة. 


شا 


الطريق الأول لمعرفة المراد بالنص» ومثاله» واختلاف الأئمة في 
المثال» والمسائل المتفرعة: 

قوله: «اعلم؛ أن لمعرفة المراد بالنصوص طرقاء منها إلخ): 

الطريق الأول لمعرفة المراد بالنص: إذا كان اللفظ له معنى حقيقيَ ومعنى آخر 
مجازي, فحمل اللفظ على معناه الحقيقي أولى بشرط أن لا يكون للفظ مجاز متعارف. 

مثال الطريق الأول واختلاف الأئمة فيه: 

المثال: البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم على الزاني نكاحها عند الأحناف. ويحل عند 
الشافعي :22. مبنى الاختلاف: أن البنت المخلوقة من ماء الزنا تدخل تحت قوله تعالى: 
لحْرَمَث عَلَيْكُمَْ أُمَهَهْكُمْ وَيَتَانْكُمْ04" أم لا؟ فلا تدخل عند الشافعي «هد» فإذا لم تدخل 
تحت الآية لم يحرّم نكاح الزاني إيّاهاء بل يحل. قال الأحناف :8ا:: البنت المخلوقة من ماء الزنا 
تدخل تحت الآية المذكورة» فلذا يحرم على الزاني نكاحهاء كالبنت التي تكون ثابتة النسب. 

دليل الشافعي :##8: المراد من البنات في الآية مَن يكون نسبهن ثابنًا من آبائهن؛ وأما 
البنت المخلوقة من ماء الزنا لمّا لم يثبت نسبها من الزاني» فلا تدخل تحت الآية» فلما لم 
تدخل البنت المخلوقة من ماء الزنا تحت الآية» لا يحرم على الزانيٍ نكاحها. 

دليل الأحناف :9ا.: لفظ «البنت» يستعمل حقيقة للبنت المخلوقة من ماء الرجل» سواء 
كان نسبها ثابتا منه أو لاء ويستعمل مجارًا لمّن كان نسبها ثابئًا من ذلك الرجل» وقلنا من قبل: 
إن حمل اللفظ على معناه الحقيقيَ أولى» فتدخل تحت الآية جميع البنات؛ ويحرم على 
الواطئ نكاحهنّ سواء كنّ ثابتات النسب أو لا. 

المسائل المتفرعة: 

)١(‏ عند أبي حنيفة 8:: البنت المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحُهاء فلو 


(1) التساءة 7 


نكحها لا يجوز له وطؤها. وأما عند الشافعي .#2 يحل نكاحها للزاني» فيجوز له وطؤها. 

(1) عند أبي حنيفة :2:: لا يجب مهر على الزاني بعد النكاح؛ لأن المهر إنما يجب بعد 
وجود النكاح» ولا نكاح ههناء فلذا لا يجب المهر. وعند الشافعي 8: لما صح النكاح يجب 
المهر على الزاني. 

(1) عند أبي حنيفة #: لما لم يصح النكاح لم تجب النفقة على الزاني لها. وأما عند 
الشافعي 9: لما انعقد التكاح وجبت النفقة. 

(5) عند أبي حنيفة 8: لما لم ينعقد النكاح لا يرث أحدهما الآخرّ إن مات أحدهما؛ 
لأن التوارث يجري بين الزوجة والزوج (الزوجين)» وليسا بزوجين. وأما عند الشافعي ©: 
لما انعقد النكاح يرث أحدهما الآخرّ إن مات؛ لأن النكاح قد انعقد. 

(5) عند أبي حنيفة 8: لما لم يصح للزاني نكاحهاء فلا ولاية له عليها في المنع عن 
الخروج من البيت والبروز. وعند الشافعي 2:: لما صحٌ للزاني نكاحها فله ولاية في المنع عن 
الخروج من البيت والظهور. 

الأمر الثاني: الطريق الثاني لمعرفة المراد بالننصء ومثاله. واختلاف الأئمة في المثال: 

قوله: «ومنها أن أحد المحتملين إذا وجب إلخ): 

الطريق الثاني لمعرفة المراد بالنص: إذا كان النص يحتمل معنيين» أحدهما يوجب 
التخصيص في النص دون الآخرء فالحمل على المعنى الذي لا يوجب التخصيص أولى 
بالنسبة إلى الذي يحتمله. 

مثال الطريق الثاني لمعرفة المراد بالنصء. واختلاف الأئمة فيه: المثال: آية الملامسة 
-وهي: لأَوْ لَنمَسْكُمُ ألِيَّسَآة4- تحتمل معنيين: الأول: الجماع؛ والثاني: هو المس باليد. 

© المراد بالملامسة الجماع عند الأحناف. 

© الشوافع يحملون الملامسة على المس باليد أي: على المعنى الحقيقي فينتقض 


الوقيرة باليسس بالزد. 


دليل الشافعي 8: إن المسّ باليد حقيقة للفظ الملامسة» والجماع مجاز له» فحمل 
اللفظ على معناه الحقيقي أولى من الحمل على معناه المجازيء فعلى هذا الأصل يراد 
بالملامسة المسّ باليد فيكون المسّ باليد ناقضًا للوضوء عند الشافعي 28. 

دليل الأحناف :2:: لفظ الملامسة يحتمل معنيين: الجماع والمسّ باليد. فلو حملت 
الملامسة على الجماع لم يلزم تخصيص النص؛ لأن كل صورة الجماع يكون ناقضًا 
للطهارتين كلتيهماء سواء كانت الطهارة صغرى أو كبرى. فيكون النص في هذه الصورة 
معمولًا به في جميع صورة وجود الجماعء ولا يحتاج إلى إبطال صورة من الصور أو تركها. 
ولو حملت الملامسة على المس باليد كما قال الشافعي ©28. لزم تخصيص النص في بعض 
الصور؛ لأن مسّ المحارم والطفلة الصغيرة غير ناقض للوضوء في أحد قولي الشافعي 28. 

الخلاصة: حسب الأصل المذكور حمل النص على المحمل الذي لا يوجب التخصيص 
في النصء وإرادته أولىء إذَا حمل الملامسة على الجماع أولى» وهو ما ذهب إليه الحنفية. 

الأمر الثالث: مسائل عديدة تتفرع على الأصل المذكور ني ضوء اختلاف الأئمة: 

قوله: «ويتفرع منه الأحكام على المذهبين إلخ): 

في المثال المذكور يراد من الملامسة الجماع عند الأحناف بد وعند الشوافع :2 يراد 
به المس باليد. ثمرة الخلاف تظهر في المسائل الآتية: 

)١(‏ لو مسّ المتوضئ امرأة باليد لا ينتتقض الوضوء عند الأحناف» فتجوز الصلاة 
بالوضوء السابق. وعند الشوافع ينتقض وضوؤه السابق. 

(؟) جاز للمتوضئ مسّ المصحف بعد مسّ امرأة عند الأحناف. وعند الشوافع لا 
يجوز له مسّ المصحف بعده؛ لأن المسّ باليد ناقض للوضوء عندهم. 

(؟) جاز لمن مس امرأة أن يدخل المسجد بلا كراهة عند الأحناف. وعند الشوافع: مع 
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الكراهة؛ لأن الوضوء قد انتقض (بمسّ امرأة). 

(5) تصح إمامة المتوضئ بعد مس امرأة عند الأحناف؛ لأن الوضوء السابق لم ينتقض. 
وعند الشوافع: انتقض وضوؤه السابق» فلا تصح إمامته. 

(5) لو مسٌ المتوضئ امرأة أو تذكّر في أثناء الصلاة أنه مس امرأة في حالة الوضوء» ولم 
يوجد الماء: لزم التيمم عند الإمام الشافعي :8*. ولم يلزم عند الأحناف؛ لأن الوضوء السابق 


لم يقن 
وَمِنْهَا أن التَضّ إِذا قْرِمَ بقِرَاءَتَيْنٍ أو رُوِي بِرِوَايتَيْقِ كَانَ العمل به على وَجْهِ 
يَحُوْنْ عَمَلَا بِالْوَجْمَبْنٍ أَؤلء مِتَالَهُ في فَوْلِهِ تعَالى: «وَأزجلك»؛ قُرِنَ يِالتَضْبٍ 
عَظَا عل الْمَْسّْلٍ وَالْحَفْضٍ عَظفًا عل الْمَْسوْجء قحلت قَِاَ الْحَفْضِ عَلى حَالَة 
التَكَقُفِ وَقِرَاءَةٌ الَضْبٍ عَل حَالَةِ عَدْمِ التَكَقْفِ» ؛ وَيَاعْتِبَارٍ هذا الْمَعْقَ قَالَ الْبَعْضُ: 
جَوَارُ الْمَمْحِ د تَبَتَ بالْكِتَابء وَكَذْلِكَ قَوَْهُ تعَالى: «حَيّ يَظَهْرْنَ4. قر بِالتَّمْديْدِ 
وَالتَحْفِيّفِه ٠‏ فَيَْمَلُ ِقرَاءَةٍ التَحْفِيْفِ فِيْمَا إِذَا كَآنَ أَيَامُهَا عَشْرَهَ وَبقَرَاٍَ التَّمْدِيْدِ 
فِيْمَاإِذًا كنَ اما دُوْنَ الْعَشْرَقِ وَعَلُ هذا قل َصْحَابُا: إِذَا الْمَطعَ دَمُ الحَيْضِ ال 
هن عش يام لَمْ يخْزْ وَظءٌ الَائْضٍ + حَقَ تَفْتَسِلَ؛ لِأَنَّ كَمَالَ الظّهَارَةِ يَنْبْتُ 
بالْإِغْتِسَالِ وَلَو انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشْرَةِ يام جَارَ وَظوهَا قَبْلَ القي) لِأَنَ ملق 
الَلهَارَةٍ تَبَتَ تَبَتَ بانقطاع الدَّم وَلِهِذَا قُلْنَا: إِذَا الْمَطعَ دم آلخحيض 2 لَعدَة أيه م ف آخَرِ 
وف الصَلاةَ ريص ْوفء ون لم قن لوت تار ما تل ه. وو 
التق دَمُهَا أكلَ مِنْ عَشْرَة أَامِ في آخَرِ وَفْتٍِ الصَّلَاقِ ِنْ بتي مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ ما 
تَفْتَِلُ فِيْهِ وَمُ ِلصّلَاة ةَ ًا الْمَيْضَتُ وََِا لاه 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 

الأمر الأول: الطريق الثالث لمعرفة المراد بالنص. 

الأمر الثاني: المثال الأول للطريق الثالث. 

الأمر الثالث: المثال الثاني للطريق الثالث. 

الأمر الرابع: التطبيق بين القراءتين. 

الأمر الأول: الطريق الثالث لمعرفة المراد بالنص: 

قوله: "ومنها: أن النص إذا قرئ بقراءتين إلخ»: 

الطريق الثالث هو: أن النص إذا قرئ بقراءتين (إذا كان من القرآن) أو رُوي بروايتين 
(إذا كان من الحديث)» كان العمل به على وجهٍ يكون عملا بالوجهين» أي: الوجه الذي 
يجمع بين الاحتمالين أَوْلَى مما ليس كذلك. 

الأمر الثاني: المثال الأول للطريق الثالث: 

قوله: "مثاله في قوله تعالى إلخ): 

مثاله في آية الوضوء: أن لفظ لوَأَرْجْلَحُمْ4 قرئ بقراءتين» في قراءةٍ قرئ بالنصب؛ 
عطفًا للفظ لأَرْجُلَكُمْ4 على العضو المغسول. أي: وُجُوهَكُمْ4. وفي قراءة أخرى قرئ 
بالخفض عطفًا للفظ أَرَجُلِكُمْ4 على العضو الممسوح. أي: لبرْءُويِكُمْ4. تقتضي قراءة 
النصب وجوبٌ غسل الأرجل مطلقًا في حالة لبس الخف وغير حالة لبس الخف. وقراءة 
الخفض تقتضي وجوب المسح في الحالتين: في حالة التخفف وفي غيرها. 

فبناء على الأصل المذكور حملنا القراءتين على حالتين: بحمل قراءة النصب على حالة 
التخفف. وقراءة الخفض على غير حالة التخفف. فلذا لا يجب غسل الرجلين في حالة 
التخفف. ويجوز مسح الرجلين في حالة التخفف. 

قوله: "قال البعض جواز المسح): 


يقول المصنف 8 في هذه العبارة: باعتبار حمل قراءة الخفض على حالة لبس الخف قال 


بعض المشايخ: إن جواز المسح ثبت بالكتاب» وقال البعض: جوازه ثبت بالأحاديث 
المتواترة» لا بالكتاب. وأما الجر في أَرْجُلِكُمْ» يُحمل عندهم على القرب والجواره (أي: 
جاءت الكسرة في أَرْجُلِحمْ4؛ لمجاورته بالجر). 
الأمر الثالث: المثال الثاني للطريق الثالث: 

قوله: «وكذلك قوله تعالى إلخ): 

المثال الثاني هو: أن الله تعالى قال في الحائض: #حَقَّن يَظْهْرْنَ4. فلفظ «يطهرن' في 
هذه الآية قرئ بقراءتين» في قراءة قرئ بتشديد الطاء والهاء» وني قراءةٍ أخرى قرئ بالتخفيف. 
أي: بترك التشديد. المطلوب في قراءة التشديد هو المبالغة في الطهارة» دون قراءة التخفيف 
(أي: ليس المطلوب فيها المبالغة). والمبالغة في الطهارة في شأن الحائض هي: أن ينقطع الدم 
ثم تغتسلء فإن انقطع الدم فقط» ولم تغتسل» حصل مطلق الطهارة» لكن الكمال في الطهارة 
والمبالغة فيها لا تحصلء فقراءة التشديد تقتضي حرمة المقاربة بعد انقطاع الدم قبل 
الاغتسال. وقراءة التخفيف تقتضي إباحة المقاربة بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال. 

الأمر الرابع: التطبيق بين القراءتين: 

قوله: «وعلى هذا قال أصحابنا: إذا انقطع الدم إلخ): 

عملا بقراءتين قلنا: يُعمل بقراءة التشديد فيما إذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام؛ 
ويُعمل بقراءة التخفيف فيما إذا انقطع الدم لعشرة أيام. 

لذلك قال الأحناف .8ه: لو انقطع دم امرأة لأقل من عشرة أيام» لم يجز وطؤها قبل 
الاغتسال؛ لأن قراءة التشديد تقتضى كمال الطهارة» وكمال الطهارة يثبت بالاغتسال» فلا 
يجوز الوطء قبل الاغتسال. 1 

لو انقطع دم الحيض لعشرة أيام» جاز الوطء قبل الاغتسال؛ لأن قراءة التخفيف تقتضي 
مطلق الطهارة» ومطلق الطهارة يثبت بانقطاع الدم» فلذا قال الأحناف .8ه: إذا انقطع دم 


الحيض لعشرة أيام في آخر وقت الصلاة» تلزمها فريضة الوقتء وإن لم يبق من الوقت مقدار 
ما تغتسل فيه» فيجب قضاء الصلاة بعده. 
وبما أن الحيض يزول بانقطاع الدم لعشرة أيام؛ عملا بقراءة التخفيفء تلزمها فريضة 
الوقت بمجرد انقطاع الدم بعد عشرة أيام» سواء تمكّنت في ذلك الوقت من الاغتسال أم لا. 
ولي اقلم لدي لاقل مر عقر ايام القربوقت البلء : إن بقي بو ارفس شبترها سان 
فيه وتّحْرِم للصلاة: لزمتها فريضة الوقت. وإن لم يبق من الوقت مقدار ما تغتسل فيه ونّحْرم 
للصلاة» فلا تلزمها الفريضة. 
الدرس الرابع والعشرون 
م َذكْرٌ ًا من لكات الطَعِيقةٍ يكن ذلك تَْيهًا على مَوْضع الملل في 
هذا التَوْع» مِنهًا: أن لسك با روت عَنِ التي #*: نه َه فلم يمَضَأ لانَاتٍ أ 
الْتَيْءَ غَبْرناقِضِ صَعِيْفٌ؛ لِأَنَ الْأَتَرَيَدُلٌ على أن التيءَ لَا يُوحِبٌ الْوْضُوْءَ في الحَال» ل 
خِلَافٌ فِيْهُ وَإِنَمَا الخلا ني ونه تَقِضَه وكَدلِكَ التمسشاك يله تعالى: لِخَُمَتَ 
عَلَيَكُمْ آلْمَيئهُ4 لِإنْبَاتِ فَسَادٍ الْمَاِ بمَوْتِ الدُبَاتِ صَعِيْفٌ لِأَنَّ ا يف م 
الْمَيْتَ وَلَا خِلَافٌ فِيْه وَإِنَما لاف ني فَسَادٍ الْمَاههِ وَكَذْلِكَ التَمَسّكُ ينولد يلذ: 


0 


06 
6ت 


6 


ته َوه اليه ب ِالْمَاءِ» لِإِنْبَاتِ أن نَ الل ل يَزِيْلُ التَّجَسَ 526 لذن 


>مء هه 


احبر يفضي وُجُوْبَ غَسْلٍ لدم بالْمَانِ قَيَتقَيّدُ يحَالٍ وُجُوْدٍ الدَمِ عَلَ الْمَحَزَّ وَلَا خِلّاق 
ِنَم لاف في طهَار الْمَََ بعد َل لاحل «وكذيت امسق ب بقوله يكلل: 
بك أَرْبعينَ قَاةَ مَاةً؛ لإنْبَاتِ عَدْم جَوَازِ دَفْعِ الْقيِمَةٍ صَعِيِفٌ؛ لِأَنَّه يَفْتَضِي وُجُوْبَ 
الشَّاقِ وَلَا خِلَاقٌ فِيْه وَِنَمَا اللاف في سُقُوْطٍ الَْاجب بِأدَاءِ الْقِيْمَم 


04 
الاستدلالات الضعيفة: 
يذكر المصنف 8 من هنا الاستدلالات الضعيفة» أي: الاستدلالات التي هي ضعيفة 
وفاسدة. 
نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 
الأمر الأول: الاستدلال الضعيف الأولء ورد الأحناف عليه. 
الأمر الثاني: الاستدلال الضعيف الثاني» ورد الأحناف عليه. 
الأمر الثالث: الاستدلال الضعيف الثالث» ورد الأحناف عليه. 
الأمر الرابع: الاستدلال الضعيف الرابع» وردّ الأحناف عليه. 
الأمر الأول: الاستدلال الضعيف الأولء ورد الأحناف عليه: 
قوله: «منها: أن التمسك بما روي عن النبي بَلْةِ إلخ): 
استدلال الشافعي :8 على أن القيء غير ناقض للوضوء بحديث: «أنه يك قاء فلم 
يتوضأ)17) استدلال ضعيف. يقول الإمام الشافعي ©2: إن مفهوم الحديث هو أنه يك قاء فلم 
يتوضأ يدل على أن القيء غير ناقض للوضوء. 
رد الأحناف على هذا الاستدلال الضعيف: بأن الاستدلال بهذا الحديث على عدم كون 
القيء ناقضًا للوضوء ضعيف وفاسد؛ لأن الحديث يصرح بأنه َك قاء ولم يتوضّأ في الحال» 
وليس فيه بأنه لم يتوضأ بعدهء فالاستدلال بهذا الحديث على عدم كون القيء ناقضًا للوضوء 


استدلال ضعيف. 


(1) قال جمال الدين أبو محمد الزيلعي في «نصب الراية»: غريب جدًا. 


الأمر الثاني: الاستدلال الضعيف الثاني ورد الأحناف عليه: 
قوله: «وكذلك التمسك بقوله تعالى إلخ': 
عند الشوافع 2.: لو سقط الذباب في الماء» ومات فيه: فسد الماء؛ لأن الآية: 9حُرَمَتٌ 
عَلَيْكُمْ ألْمَيتَة04) تنبت حرمة الميتة» والذباب لو مات في الماء يدخل في مدلول كلمة 
الميتة» ويفسد به الماء؛ لأن الماء يفسد بسقوط النجس فيه. 
ردّه الأحناف بأن هذا الاستدلال ضعيف؛ لأن الآية تثبت حرمة الميتة» ولا خلاف فيه 


والخلاف في أن الماء يفسد بسقوط الذباب فيه أم لا؟ عندنا: لا يفسد الماء؛ لأن الآية إنما 
تثبت حرمة الذباب الميت» لكن هذه الآية لا تدل على أن الماء يفسد بسقوطه فيه. وكذلك 
المراد بالميتة هو: ما فيه الدم» والذباب لا دم فيه؛ فلذا يكون الذباب الميّت حرامّاء ولكن لا 
يكون نجسّاء فإذا لم يكن الذباب الميت نجسّاء لا يفسد الماء بسقوطه فيه. 

الأمر الثالث: الاستدلال الضعيف الثالث. ورد الأحناف عليه: 

قوله: «وكذلك التمسك بقوله 8# إلخ): 

قوله 2: ١حتّيه‏ ثم اقرصيه؛ ثم اغسليه بالماء».27 هذا الحديث في تطهير الثوب الذي 
أصابه المنيّ. قال الشافعي 2 استدلالا بهذا الحديث: قيّد الغسل بالماء في هذا الحديث» 
وهذا يقتضي وجوب غسل الدم والمنيّ بالماء» فلو جاز غسله بغير الماء لزم ترك العمل بهذا 
الحديث؛ وهو غير جائز» فلا يجوز إزالة النجاسة بالخلّ وغيره. 

رد الأحناف عليه: قال الأحناف زطاد: استدلال الشافعي :2 هذا ضعيف وفاسدٌ. ووجه 
الضعف: أن الحديث إنما يثبت وجوب الغسل بالماء فيما إذا كان الثوب أو غيره أصابه المنيّ 
أو الدم؛ ولا خلاف فيه. وإنما الخلاف في طهارة الثوب إذا أزيل الدم والنجاسة بالخلّ. فقال 
)١(‏ المائدة: ". 
(؟) رواه أبوداود من غير هذا اللفظ في اسئنه): 0 »و رقم الحديث: 77؛ ط: دار الكتاب العربي. 


07 5 حخرر هو حككثى.. 
قا تسعد 2ت 


الأحناف د بطهارة الثوب؛ لأن النجاسة الحسيّة زالت بالخلء والطهارة اسم لزوال 
النجاسة» فيكون الثوب طاهرّاء والحديث ساكت عن زوال النجاسة بالخل» فالاستدلال بهذا 
الحديث على عدم زوال النجاسة بالخلّ استدلال ضعيف. 

الأمر الرابع: الاستدلال الضعيف الرابع؛ وردّ الأحناف عليه: 

قوله يك «في أربعين شاة شاةٌ»('2 قال الشافعي © استدلالا بهذا الحديث: لو دفع أحدٌ 
القيمة عوضًا عن الشاة» لا تسقط الزكاة؛ لأن الحديث يقتضي صراحة وجوبٌ إخراج شاة 
واحدة بعينها في زكاة أربعين شاة» فتعلق حق الفقراء بالشاة بعينهاء وأداء الزكاة بالقيمة عوضًا 
عن الشاة يلزم منه إبطال حقهم» وهو غير جائز» فلا يجوز دفع القيمة عوضًا عن الشاة. 

رد الأحناف على هذا الاستدلال بأن الحديث يثبت وجوب شة في أربعين شاة» ولا 
خلاف فيه؛ إنما الخلاف في سقوط الواجب (الزكاة) بأداء القيمة» فعند الأحناف تسقط 
الزكاة» وعند الشوافع لا تسقط. 

دليل الأحناف: أن الحديث يدل على وجوب شة في زكاة أربعين شاة» أما سقوط الزكاة 
بأداء القيمة» فالحديث ساكت عنه. لكن وجدنا أن علة الزكاة هي دفع حاجة الفقير» وهي 
موجودة في دفع القيمة بِالأَولىء فلذا الاستدلال بهذا الحديث على عدم سقوط الزكاة بدفع 
القيمة عوضًا عن الشاة استدلال ضعيف وفاسد. 


)١(‏ سئن ابن ماجه: /٠"‏ *77, رقم الحديث: »18٠05‏ ط: دار الرسالة العالمية. 


الدرس الخامس والعشرون 

وَكذْلِكَ القمَسّكَ بَِوْلهِ تَعالى: «وَأَيعُوأ لج وَالْْمْرَ يَِّهِ4 لإنْبَاتِ وُجُوْبٍ الْعمْرَةٍ 
بيدا صَعِِفُء لِنَّ لص يَفْمَضِي وُجْتَ الإثمام, وَدلِكَ إِنَّمايَحْن بَْدَ الشّروعء وََا 
خِلَافٌ فِيْه وَإِنَمَا لاف في وُجُويهًا بيدا وكَذْلِكَ الكَمَسّكُ بِمَؤلِهِ هد: «لا تَبيْعُا 
الدَرْهَمَ بالدَّرْهَمَيْنِ وَلَا الضَّاعَ بالصَّاعَيْنِا لِإئبَاتِ أَنَّ الْبيْعَ الْمَاسِدَ لا يُقِيْدُ الِْلْكَ 
صَعِيْفٌ؛ لِأنَّ الَصّ يَقْنَضِي كيم الْبْع الْقَايِِ وَلَا خِلَاق فِيْه وَإِنَمَا لحلاف في 
بت ايك وَعَدَهِه وكذلِكَ التَمشك يقؤله جد: لا ا تصوْمُؤا في هذه اليم إن 
مأك وَشرْبٍ وبعال لإمَاتٍ أنَّ لتر بِصَوْع يم اخرلا يَصِحُ؛ عل لِنَّ لَص 
كَوْنِهِ حَرَامًه وَحُرْمَةُ الْفِعْلٍ لا تتا تَرَْتَ الأَخكام؛ فَإِنَّالَآّبَ لو اسْتَولَ جَارِيةَ ابي 
يَحُوْنُ حَرَامًا وَيَنْبْتْ به الْيلْك للَأَبِ وَلَوْ ديم نَاة بِيِكَيْنٍ مَعْصُوْبَةِ يَحُوْنُ حَرَامًا 
َيل مدب ولو عَسَلَ القَْبَ الَجَسَ بِمَاءِ مَعْصْوْبٍ يَحُوْنْ حَرَامه وَيَظهْرُ به 
التَوْبُء وَلَوْ وَطِىَ امْرَة يْ حَالَةٍ الْحَيْضِء يَحُوْنْ حَرَامَه وَيَْيْتْ به إِحْصَانْ الْوَاطِئء 


ا 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 

الأمر الأول: الاستدلال الخامس الضعيف. والرد عليه من الحنفية. 

الأمر الثاني: الاستدلال السادس الضعيفء والرد عليه من الحنفية. 

الأمر الثالث: الاستدلال السابع الضعيف والرد عليه من الحنفية. 

الأمر الرابع: تفريع أربع مسائل على أن «حرمة الفعل لا تناني ترتب الأحكام عليه». 


الأمر الأول: الاستدلال الخامس الضعيفه والرد عليه من الحنفية: 
قوله: «وكذلك التسسك بقوله تعالى: لوَأَيِمُواآححَجّ4 إلخ): 
قول الله عز وجل: لوَأَِمُوأْ لج وَلعمرَة 7.4" أداء العمرة واجب ابتداء عند الإمام 
الشافعي 2. وعند الحنفية 89:: سنة ليس بواجب. 
دليل الإمام الشافعي :2: هو أن الله تعالى ذكر الحج والعمرة كليهما بصيغة الأمرء وهي 
«أتموا» فيكون حكمهما واحدّاء فإذا كان الحج فرضًا ابتداءً تكون العمرة واجبة ابتداءً كذلك. 
رد الاستدلال الضعيف من الحنفية: هو أن الاستدلال من هذه الآية المذكورة بثبوت 
وجوب العمرة ابتداء ضعيف؛ لأن النص يعني الآية يقتضي وجوب الإتمام» والإتمام إنما 
يكون بعد الشروع؛ ولا خلاف في وجوب الإتمام بعد شروع الحج والعمرة؛ وإنما الخلاف ني 
أن الحج والعمرة قبل الشروع واجبان أم لا؟ والآية المذكورة ساكتة عنه؛ لذا الاستدلال من 
الآية المذكورة على وجوب العمرة ابتداء ضعيف. 
الأمر الثاني: الاستدلال السادس الضعيفء والرد عليه من الحنفية: 
قوله: «وكذلك التمسك بقوله 8#: ١لا‏ تبيعوا الدرهم بالدرهمين ... إلخ»: 
قول رسول الله يَكِْدّد «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين».27 البيع 
الفاسد عند الشوافع :2 غير مفيد للملك. وعند الحنفية :8.: هو مفيد للملك. 
دليل الشوافع 9: يقول الشوافع مستدلّين بالحديث المذكور بأن بيع الدرهم 
بدرهمين؛ أو الصاع بصاعين فهذا هو البيع الفاسد. وهو لا يفيد الملك؛ لأن البيع الفاسد 
حرام ومنهيّ عنه؛ وثبوت الملك نعمة وكرامة» فلا يكون الفعل الحرام سببا للنعمة» فالبيع 
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الفاسد غير مفيد للملك. 
رد الحنفية على هذا الاستدلال: بأن استدلالكم من الحديث المذكور بأن البيع الفاسد 


غير مفيد للملك استدلال ضعيف؛ لأن المذكور في الحديث هو أن البيع الفاسد حرام ومنهي 
عنه» ولا خلاف فيه لأحدء إنما الخلاف في أن البيع الفاسد هل هو مفيد للملك أم لا؟ ولا ذكر 
في الحديث عنه» فالاستدلال بعدم ثبوت الملك من الحديث المذكور استدلال ضعيف. 

الأمر الثالث: الاستدلال السابع الضعيفء والرد عليه من الحنفية: 

قوله: «وكذلك التمسك بقوله ©ة: ألا لا تصوموا هذه الأيام إلخ): 

منع رسول الله يل عن الصوم في أيام النحرء حيث قال رسول الله يل ألا لا تصوموا 
في هذه الأيام».27 فمن نذر بالصوم في أيام النحرء وصامء فهل يتأدّى هذا الصوم أم لا؟ ففي 
هذا قد وقع خلاف بين الأئمة» فعند الحنفية :اد يكون صومه أداء وإن كان هو يأثم» وعند 
الشوافع 8د: لا يكون صومه أداء. 

دليل الشوافع :2:: يقول الشوافع مستدلّين من الحديث المذكور بأن رسول الله يَكِ منع 
عن الصوم في أيام النحر؛ لأن صوم هذه الأيام معصية؛ والنذر للمعصية غير صحيح؛ لأجل 
ذلك قال رسول الله يَكِْة: ١لا‏ نذر في معصية الله). 297 

رد الاستدلال الضعيف من الحنفية: يقول الحنفية :: بأن استدلال الشوافع من 
الحديث المذكور على أن النذر في أيام النحر غير صحيح؛ استدلال ضعيف؛ لأن الحديث 
يدل فقط على أن الصوم في هذه الأيام حرام؛ ولا خلاف لنا فيه إنما الخلاف في أن الفعل 
الحرام يفيد الحكم الشرعي أم لا؟ فعند الحنفية الفعل الحرام يفيد الحكم الشرعيّ» وعند 
الشوافع لا يفيد ذلك. فيكون هذا النذر عند الحنفية صحيحًاء ويكون الصوم لازمًا على الناذر 
)١(‏ شرح معاني الآثار - الطحاوي: 7/ 44 1» رقم الحديث: 4٠١١‏ ط: عالم الكتب. 
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بعد مضي هذه الأيام» وإن صام الناذر في هذه الأيام فيكون النذر تمامًا إلا أنه يكون آثمًا. 
الأمر الرابع: تفريع أربع مسائل على «الفعل الحرام لا تنافي ترتب الأحكام عليه»: 
قوله: «وحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام إلخ): 
المسألة الأولى: رجل وطئ أمة ابنه» وصيّرها أم ولدء وهو فعل حرام» لكن مع ذلك 

يثبت الملك من هذا الوطء للأب على الأمة» وتجب قيمة الأمة على الأب. فلاحظوا ههنا! 

أن الوطء فعل حرام لكنه يفيد الحكم الشرعيّء يعني: ثبوت الملك. 
المسألة الثانية: من ذبح شاة بسكين مغصوبة» فهذا فعل حرام؛ لكن الشاة المذبوحة 

تكون حلالا. 
المسألة الثالثة: من غصب ماءء وغسل به ثوبًا غير طاهر» فهذا الغصب فعل حرام لكن 

مع ذلك يطهر الثوب بذلك الفعل. 
المسألة الرابعة: من وطئ امرأته في الحيض»ء فهذا فعل حرام» لكن مع ذلك يثبت به 

إحصان الواطئ من ذلك الوطءء وإن كانت هذه المرأة مطلقة بثغلاث تطليقات فتكون هذه 

المرأة حلالًا للزوج الأول من هذا الوطء. 


س :١‏ اذكر تعريف النهيء واذكر أقسامه باعتبار المنهي عنه؟ 

س 7: ما المراد من الأفعال الشرعية والأفعال الحسيّة» واذكر حكمهما أيضًا؟ 

س 7: هل تبقى مشروعية الأفعال الشرعية بعد ورود النهي عليها أم لا؟ اذكر 
اختلاف الأئمة مع ذكر دليل الحنفية؟ 

س 5: اذكر المسائل المتفرعة على عدم بطلان المشروعية للأفعال الشرعية بعد 
ورود النهي عليها؟ 

س 5: ما هو الجواب عن عدم بطلان المشروعية لبعض المسائل مع كونها من 
الأفعال الشرعية» اذكر تلك المسائل مع الأجوبة؟ 

س 5: هل يترتب الحكم على الفعل الحرام؛ اذكر بعض الأمثلة؟ 

س 7: كم طريقًا للاطلاع على مراد النصء اذكره إجمالا؟ 

س 8/: هل النكاح مع المولودة من الزنا جائز أم لا؟ اشرحه. 

س 4: ما المراد من هذه الآية «أَوْ لَمَسْتُمُ آليَسَآء4 المس باليدء أم الجماع؟ اذكر 
المسائل المتفرعة بين الأئمة الكرام؟ 

ف ا بين الاحتمالات في قراءة ١وأرجلكم»‏ واحتى يطهرن/؟ ثم اشرحها. 

س :١١‏ ذكر في الحديث: «أنه يَدٍ قاء فلم يتوضأ»» ما هو سبب ضعف الاستدلال من 
هذا الحديث» هل القيء غير ناقض للوضوء؟ 

س :١7‏ كيف يستدل الإمام الشافعي :2؛ بوجوب العمرة ابتداء؟ وما هو وجه ضعف 
ذلك الاستدلال؟ 

س 17: اذكر دليل الإمام الشافعي .8 لعدم جواز الصوم في يوم النحر؟ 


الدرس السادس والعشرون 
بحثك حرف «واو): 
قَصْلَّ فى تَفْريْرٍ ُرُوْفٍ الْمَعَاني: الْواوْ لِنْجَنعِ التظلوء 0 إنّ النَافِيَ جَعَلَهُ 
لِتَرْتِيْتء وَعَلى هدًا الْوَاحِبٌ الثَرْتيْبُ ف بَابٍ الْوْصُوْءِ. قَالَ عُلَمَاْنا: ذا قَالَ لامْرَاتِه: إنْ 
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كَلّنْتِ رَيْدَا وَعَدْرَوا َأَنْتِ طَالِقٌه مث عدوا هوي ذه و يشترط فِيهِ معق 
التَرْتِيّيِ وَالْمُقَارَنَ وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ هِذِه الدَارَ وَهِذِهِ الدَارَ قَأنْتِ طَالٌِء قَدَخَلَتِ 
َيه ثم دَخَلّتِ الْأَوّلَ ظَلّقَتْء قَالَ محمد ذا َال إِنْ دَخَلْتِ الدَارَ وَآَنْتِ طَالِق» تُلّقُ 


في الال وَلَو افْتَطى ذُلِكَ تَْتِيْا لمَرنّتَ الّلَاقُ به علَ الدَحْوْلِ وَيَكُوْنُ ذلِكَ تَعْلِيْنًا 

لا تَنْجيرًً. وَقَدْ تَحُوْنُ الْوَاوْ ادا يس 

الشَّرْطِء مِثَالَهُ ما قَالَ في الْمَأَذْوْنِ: إِذَا َال لِعَبْدد د ! د إِيّ ألَْا وَأَنْتَ حي يَكُوْنْ الْذَدَاءُ 
| قال 


َرْطا لِْحَْي وَل نحم في «السَيرِالْكبيره: 1 قال مَامُ للْكُقَار رفحو الاب ونم 


آمِنؤْنَ لا يَأمَموْنَ بدوْنِ الْمَنْحء وَلوْقَلَ للحَرْيَ: ! نْزِلْ وَأَنْتَ آمو لا يمن يدوْن امول 


نذكر في هذا الدرس خمسة أمورء ونودٌ أن نذكر بعض الأمور على سبيل التمهيد. 
لما فرغ المصنف «2: عن بحث الاستدلال الضعيف شرع في بحث الحروف. 


الأمور التمهيدية: 


الأمر الأول: أقسام الحروف: 

الحروف لها قسمان: )١(‏ حروف المعاني. (؟) وحروف المباني. 

حروف المباني هي التي تتركب منها كلمة ولكنها ليست بكلمة بنفسهاء كما في 
««ضرب): (اضص»» ار)» ااب») حروف مبان. وحروف المعاني: هي التي تدل على المعاني. 

الأمر الثاني: الحروف التي لها معان» بعضها عاملة كالحروف الجارة» وبعضها غير 
عاملة كالحروف العاطفة. والحروف العاطفة أكثر وقوعًا؛ لأنها تدخل على الأسماء 
والأفعال» بخلاف الحروف الجارة: فإنها تدخل على الاسم فقط؛ فالحروف العاطفة أعمء 
ولأجل عمومها قدّمها المصنف ه. 

الأمر الثالث: بحث حروف المعاني يتعلق بالنحوء لا بالفقه» إلا أن بعض الأحكام 
من الشرع تتعلق بهاء لذا ذكر للفائدة. 

الأمر الرابع: حروف المعاني لها علاقة خاصّة بالحقيقة والمجازء حيث تنقسم 
حروف المعاني أيضًا إلى الحقيقة والمجازء كافي» حقيقة في معنى الظرفية» نحو: «زيد في 
الدار؛» ومجاز بمعنى «على»» نحو: لوَلأُصَلِبنَكُمْ فى جُدُوعٍ ألمَخْلٍ7:4" استعمل ههنا 
افي) بمعنى اعلى! مجارًا. 

وبالجملة أن حروف المعاني تجري فيها الحقيقة والمجازء لذا أخر بحث الحروف على 
بحث الحقيقة والمجازء وعلى بعض الأبحاث المتعلقة بهماء إلا أن صاحب «نور الأنوار» 
ذكر بحث الحقيقة والمجاز بعد بحث الحروف متصلا. 

الأمر الخامس: قدّم «و» من الحروف العاطفة؛ لأن «و» تأتي لمطلق الجمع من غير 
مراعاة الترتيب والتعقيبء كما في اف" و«ثم). فتكون «و2 بمنزلة المفرد» والحروف الباقية 


)١(‏ طه: الاء 


بمنزلة المركبء والمفرد يكون مقدما على المركب لذا قدم «و» على بقية الحروف العاطفة. 

فنرجع إلى أصل البحث ونذكر خمسة أمور: 

الأمر الأول: اختلاف الأئمة في المعني الحقيقي للواو. 

الأمر الثاني: 9 ذكر بعض الأمثلة على كون الواو لمطلق الجمع. 

الأمر الثالث: استعمال الواو للحال مجادًا. 

الأمر الرابع: ذكر بعض الأمثلة لاستعمال الواو للحال مجارًا. 

الأمر الخامس: الاعتراض وجوابه. 

الأمر الأول: اختلاف الأئمة في المعني الحقيقي للواو: 

قوله: «الواوللجمع المطلق» قيل: إن الشافعي © جعله للترتيب إلخ): 

عند الحنفية نه تأتي الواو لمطلق الجمعء يعني: أن الواو تدل فقط على أن المعطوف 
عليه والمعطوف شريكان في الحكم» لا تدل على الترتيب أو المقارنة أو التراخي» كااجاءني 
زيد وعمرو». الواو في هذا المثال تدل فقط على أن «زيد» و«عمرو؛ شريكان في المجيء؛ 
سواء جاءا معا أو تقدم أحدهما على الآخر. ْ 

وعند الإمام الشافعي ©2: الواو تأتي للترتيب؛ لذا جعل الترتيب في أعضاء الوضوء 
واجبّاء حيث يقول: إن في آية الوضوء: تأ ْوأ وُجُوهَكُحْ وَأَيْدِيَحُمْ إلى لْمََافِقٍ وَآمْسَحُوأ 
بِرُُوسِكُحْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبين04" الواو للترتيب» لذا يجب الترتيب في غسل أعضاء 
الوضوء؛ لأنه استقل في الآية بكل عضو من أعضاء الوضوء بالواو. وعند الحنفية أن الواو 
لمطلق الجمع؛ فلا يجب الترتيب في الوضوء. 

الأمر الثانيظ: بعض الأمثلة على كون الواو لمطلق الجمع: 

قوله: «وعلى هذا أوجب الترتيب إلخ): 
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المثال الأول: إذا قال أحد لامرأته: «إن كلّمت زيدًا وعمرّوا فأنت طالق»» فإن كلّمت 
هذه المرأة عمروا بلا ترتيب» ثم كلمت زيدَّاء فيقع الطلاق عند الحنفية؛ لأن الواو لمطلق 
الجمع؛ لا للمقارنة ولا للترتيب. 

المثال الثاني: إذا قال أحد لامرأته: «إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق»» 
ودخلت تلك المرأة الدار الثانية أولاء ثم الدار الأولى؛ فيقع الطلاق كذلك؛ لأن الواو لمطلق 
الجمع؛ لا للترتيب ولا للمقارنة. 

المثال الثالث: إذا قال أحد لامرأته: «إن دخلت الدار وأنت طالق» فيقع الطلاق فورّاء 
ولا يتعلق بدخول الدار. 

الملاحظة: تأمل! لو كانت الواو للترتيب يتعلق الطلاق في هذه الصورة بدخول الداره 
ويكون هذا الكلام تعليقّاء لا تنجيرّا فكون الكلام تنجيراء ووقوع الطلاق فورًا دليل على أن 
الواو لمطلق الجمع؛ لا للترتيب. 

الأمر الثالث: استعمال الواو بمعنى الحال مجارًا: 

قوله: «وقد تكون الواو للحال» فتجمع بين الحال إلخ): 

الواو تأتي أحيانًا للحال» والمناسبة بين المعنى الحقيقي -يعنى الجمع المطلق- 
والمعنى المجازي -يعنى الحال- هو أن كليهما شريكان في وصف الجمع؛ يعني: كما أن 
المعطوف يجتمع مع المعطوف عليه» كذا يجتمع الحال مع ذي الحال؛ لأن الحال صفة لذي 
الحال» واجتماع الصفة مع الموصوف ظاهر. إذا استعملت الواو بمعنى الحال مجازّاء أفادت 
فائدة الشرط معنّى؛ لأن الحال يكون قيدًا لذي الحال» كما أن الشرط يكون قيدًا للجزاء. 

الأمر الرابع: بعض الأمثلة لاستعمال الواو بمعنى ا حال مجارًا: 
قوله: "ما قال الإمام محمد «ه هو إذا قال أحد لعبده إلخ»: 
المثال الأول: ما قال الإمام محمد 2» هو: إذا قال أحد لعبده المأذون (يعني: العبد 


2 سمنفى جو ت... 


الذي أذنه المولى للتجارة): «أدَ إليَ ألما وأنت حر»؛ فيكون أداء الألف شرطًا للحرية» هذا 
بمنزلة قوله: «إن أدّيت إلى ألا فأنت حر)» فإذا أدَّى العبد ألما فيكون حرَّاء وإلا فلا. 

المثال الثاني: قال الإمام محمد «: في «السير الكبير»: إذا قال إمام المسلمين للكفار: 
«افتحوا الباب وأنتم آمنون»؛ فلا يكونون مأمونين إذا لم يفتحوا الباب» ويكون معنى كلام 
الإمام هو: «إن فتحتم الباب يحصل لكم أمانٌَ وإلا فلا». 

المثال الثالث: إذا قال الإمام للحربيّ: «انزل وأنت آمن»؛ فلا يكون ذلك الحربيّ مأموثًا 
بدون النزول» ويكون معنى كلام الإمام: «إن نزلت فتكون مأموناء وإلا لا" فاستعملت ههنا 
الواو بمعنى الحال أيضًاء 

الأمر الخامس: إشكال وحلّه: 

قوله: "مثاله ما قال في المأذون إلخ»: 

إشكال: يرد على المسألة المذكورة: أن مقتضى كلام «أدّ إِليَ ألا وأنت حر» أن تكون 
الحرية شرطًا للأداء؛ لأن بعد الواو الحالية تكون شرطًاء فيكون مقتضى الكلام «افتحوا الباب 
وأنتم آمنون» هو أن يكون الأمان شرطًا لفتح الباب» ومقتضى كلام «انزل وأنت آمن» هو أن 
يكون الأمان شرطًا للنزول» والشرط يتقدم على المشروط؛ فتكون الحرية متقدمة على أداء 
الألف. ويكون الأمان متقدما على فتح الباب والنزول» فلم تبق العلاقة للحرية مع الأداء» وإذا 
كانت العلاقة لم تبق للحرية مع الأداء» وللأداء مع فتح الباب والنزول» فينبغي أن تقع الحرية 
فورًا ب«أدَ إليّ ألقَا وأنت حرا. وأن يحصل الأمان فورًا من «افتحوا الباب وأنتم آمنون»» 
و«انزل وأنت آمن» مع أنك علقت الحرية على الأداء؛ والأمان على الفتح والنزول؟ 

جوابه: إن هذا الكلام من باب القلب» والقلب: هو أن يوضع كل واحد من أجزاء 
الكلام على مكان الآخرء كاعرضت الناقة على الحوض» أنه كان في الأصل «عرضت 
الحوض على الناقة». كذلك «أدَّ إِلِيَ ألا وأنت حر» في الأصل كان «كن حرا وأنت مؤدٌ ألفا»» 


كذلك «افتحوا الباب وأنتم آمنون» في الأصل كان «كن آمئا وأنت فاتح للباب»» كذلك «انزل 


أشفا 


وأنت آمن» في الأصل كان «كن آمئًا وأنت نازل». 
وبالجملة إذا كانت الأمثلة المذكورة من باب القلب وتقدر العبارات حسب ما ذكرناهاء» 


فلا يرد نقض ما. 


وك لق لع يتن اج من عو ويك قم 
الدالة على بوت كما ني قَْلٍ المَؤلى ليده د إل أَلَْاوَآنْتَ ح فَِنَّ لحرَيّة تَتَحَقَقْ 
حَالَ الْذَدَاءِ يثاتب الدَلالهُ على ذللك» فَإنَّ المَؤلى لَا يَشْتَوْجبُ على عَبْدِِ تلام قتا 
الرّق فِيه وَقَدْ 2 مخ الفلتق بيد أخيل علد ؛ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ مَرِيْصَةُ أو 
م ماني الخال وى افق َ صَحَتْ ينه ِيْما ين وَيينَ اله تال لِأنَ 
اللّمْطا للف وَإِنْ كن يخْتَلُمَعنى الال لا أن الطَاِرَ خلافة. وا انهه يتضيد يت 
وََوْقَالَ: خُذْ هذه الْأَلَفٌ مُصَارَبَةٌ َاعْمَلْ ها في الْمَرّ لا تقد يَتََُّالْعمَلُ في له وَيَحْونْ 
الْمُضَارَيَةُ عَامَةِ لِأنَّ الْعَمَلّ في الَْرّ لا يَضْلْحُ حَالَا َع الألف مصَاريت 5 
صَدْرُ الكلام به وَعَلى هذا قَالَ أَبُوُ حَيِيْتَةً ة: إِذَا قَالَتْ لِرَوْجِهَا: لف ولك أل ألفٌ 
1 له علا يم لِنّ ّم وك أَلفُ لا يُِيْدُ حَالَ وجب الَف 
عَلَيْهَاه وَقَوْلْهَا: طَلِّيْ مُفِيدٌ ِتَفْسِ قلا ب يُْرَكُ الْعَمَلُ به بِدُوْنِ الدَليْل يخِلَافٍ فَوْلِه: 
حمل هذًا الْمَتَاعَ وَلَكَ دِرْهَمُ؛ لأنَّ دَلَالَة َه اْإِجَارَةِ يَْتَُ الْعَمَلَ بحقَيْقَةِ لظ 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 
الأمر الأول: ذكر شرطين لحمل الواو على الحال مجارًا. 
الأمر الثاني: ذكر أمثلة لعدم وجود الشرائط للواو الحالية. 


لشفا 


الأمر الأول: ذكر شرطين لحمل الواو على ا حال مجارًا: 

قوله: «وإنما يحمل الواو على الحال إلخ): 

الشرط الأول: أن يكون اللفظ محتملًا للمعنى المجازي؛ يعني: الحال. 

الشرط الثاني: أن تدلّ القرينة على وجود المعنى المجازي وعلى تعذّر المعنى الحقيقي. 

المثال: كما قال المولى لعبده: «أدَ إليَ ألقَا وأنت حر»» فتكون الواو فيه للحال؛ لأن 
الشرطين يوجدان لاستعمال الواو بمعنى الحال؛ والشرط الأول هو أن الكلام يحتمل معنى 
الحال؛ لأن الحريّة تكون متحققة عند أداء الألف لا قبله» والشرط الثاني هو أن المعنى 
الحقيقيّ للواو متعذرء والقرينة عليها هي: أن الواو إذا جعلت للعطف كان هذا الكلام «أدَ إليّ 
ألما كلامًا مستقلّاه ويكون المراد هو أن المولى أوجب الألف على عبده مع كونه عبدًاء 
والمولى لا يحق له أن يوجب مالا على عبده وهو في الرقيّة وأن يطالبه بهذا؛ لأن العبد وماله 
كليهما للمولى» فتكون مطالبة المولى من عبده مالا مطالبة من نفسه. 

الأمر الثاني: ذكر أمثلة لعدم وجود الشرائط للواو الحالية: 

قوله: «وقد صح التعليق بهء فحمل عليه إلخا: 

يصح إيراد الواو بمعنى الحال مجارًا إذا تعذّر المعنى الحقيقي للواو» وهو العطف: 

المثال الأول: إذا قال أحد لامرأته: «أنت طالق وأنت مريضة»»: أو «أنت طالق وأنت 
مصلية»؛ فيقع الطلاق فورًا؛ لأن المعنى الحقيقي للواو غير متعذر؛ يعني الواو تصلح للعطف 
حيث أن كلتي الجملتين خبران» وعطف الجملة الخبرية على الجملة الخبرية صحيح؛ لذا 
يصح العطف في هاتين الجملتين» والعطف إذا كان صحيحًا كانت كلتا الجملتين مستقلتين» 
ولا تكون إحدى الجملتين للأخرى قيدَاء فلا يقيّد وقوع الطلاق في حالة المرضء وني حالة 
الصلاة» بل يقع الطلاق عند التكلم فورّاء إلا إذا نوى الزوج التعليق» فلا تصح هذه النية 
قضاءً» لكنها تصح ديانة. 


المثال الثاني: إذا قال أحد لآخر: «خذ هذه الألف مضاربة» واعمل بها في البزا» فلا 
تتعين البزّه بل تكون المضاربة عامة» ويكون للمضارب نوعٌ من الاختيار؛ لأن عمل الب 
مضاربة لا يصلح حالا لأخذ الألف؛ لأن الحال يجتمع مع ذي الحال لازمّاء وهنا لا يمكن؛ 
لأن أخذ المال في المضاربة يتقدم؛ والعمل يكون مؤخرّاء فيكون عمل البزّ - وهو حال - 
مؤخرّاء وأخذ الألف -وهو ذو الحال- مقدماء ولا يصلح المؤخر حالًا للمقدم؛ فتكون 
المضاربة عامّة» ويكون للمضارب نوعٌ من الاختيار» ولا تكون الجملة الثانية في هذه الصورة 
«واعمل بها في البز؛ قيدًا للجملة الأولى» وهي «خذ هذه الألف مضاربة»؛ بل تكون الجملة 
الثانية من رب المال مشورة للمضاربء فلا يكون العمل للمضارب بها ضروريّاء بل يثبت له 
الاختيار» فيكون له أن يعمل عمل البز أو أي تجارة أخرى شاء. 

المثال الثالث: الواو إذا استعملت ني محل لا يصلح للحالء لا تكون الواو للحال» بل 
للعطف. يقول الإمام أبو حنيفة 8 جريًا على هذا الأصل: إذا قالت امرأة لزوجها: «طلقني 
ولك ألف». وطلق الزوج إياهاء فلا يجب على المرأة للزوج شيء؛ إذ لا يفيد قول المرأة: 
«ولك ألف» أن وجوب الألف على المرأة لتطليق الزوج حال وقول المرأة مفيد بنفسه؛ لأنه 
طولب به مطالبة الطلاق مطلقّاء لذا لا يترك العمل بها بدون دليل؛ والواو لم تكن للحال؛ بل 
للعطف. فلا يكون قولها: «ولك ألف» شرطاء وإذا لم يكن شرطًا فلا يكون مطالبة إيقاع 
الطلاق على الألف. وإذا لم يكن مطالبة إيقاع الطلاق مطلقًا على الألف. فلا يكون لازمًا 
على المرأة ألففٌ عوضًا عن الطلاق. 

المثال الاحترازي: بخلاف المثال المذكور إذا قال أحد لعامله: «احمل هذا المتاع 
ولك درهم»؛ فيكون مستحقا للألف بعد حمل المتاع» ويكون الألف واجبا على المؤجر؛ 
لأن الإجارة دليل على أن الواو ليست للعطف. بل للحال؛ إذ الأصل في الإجارة المعاوضة» 
فلا يكون مشروعًا بدون البدل؛ والبدل والعوض يلزمان في الذمّة إذا قدرت الواو للحال» 
لتكون الحال بمعنى الشرط وحمل المتاع معلقًا على درهم واحدء بخلاف الطلاق؛ لأن 


و #1 رار 
32 تج عدف ست يحو ول 


الأصل فيه أن يكون بلا بدل وعوضء فيمكن ثم حمل الواو على العطف. وهنا يتعذّر حمل 
الواو على العطف؛ لذا تكون الواو للحال ههناء ويلزم على المؤجر درهم واحد. 


الدرس الثامن والعشرون 


بح حرف «(ف): 

قضل: آلا لَِْقيْبٍ معَ الوضلء وَلِهِدا تعمل في الْأَِْية؛ لما نا تعب 
الشّرطء قَالَ أَصْحَابْنَا: إذَا قَالَ: ِعْتُ مِنْكَ هذا الْعَبْدَ يأف فَقَالَ الْكَرُ: فَهْوَ خْنٌّ 
يَكُوْنُ دَلِكَ مَفْبُولَا َي إقيِضَاءء وَيَنْبْتْ الْعِيْقُ مِنْهُ عَقِيْبَ الْبيْع يخِلَافِ ما لَوْ قَالَ: 
وَهْوَ خرٌ أو هُوَ حُنُ قَِنَّهُ يَحُوْنْ دا ليع وإذا قَالَ لحا أنْظر إلى هذا لقب 
أَيَحْفِيْقَ قَيْصه فنََرَ قَقَالَ: نَع فَقَالَ صَاحِبُ القَوؤب: فَافْطَعْهُ قَمَطعَُ قدا هوَلَا 


يَحْفِيْه كنَ الَيَاط صَامِئاء أنه ناا 
إفطغة أَوْ وَافْطعْهُ فَنَطَعَه؛ قِنَّهُ لا يَحُوْنْ لياط صَامِئه وَلَوْقَالَّ: بعْتُ مِنْكَ هدًا 
لَب بعَهْرَةٍ افطع فَمَعَهُ وَلَمْ َل َيِه كن الي تامّه وَلوْقَالَ: إِنْ دَخَلْتِ هذه 


الدَارَ قَهِذِهِ الدَارَ تَأنْتِ طَالِقّ» فَالشَّرظ دُخُوْلُ الكَانِيّة عَقِيْبَ دُخُوْلٍ الأؤلى مُتَضصِلا به 


حَقّ لَوْدَخَدّتٍ القَاِيَة ولا أَوْآحِرًا لكِنهُ َعْدَ دولا يَقَعُ الطلَاقُ. 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: شرح المعنى الحقيقي للفاء (التعقيب مع الوصل). 

الأمر الثاني: ذكر مثال لدخول الفاء على الجزاء ووجهه. 

الأمر الثالث: المسائل المتفرعة على المعنى الحقيقي للفاء (التعقيب مع الوصل). 


الأمر الأول: شرح المعنى الحقيقي للفاء (التعقيب مع الوصل): 

قوله: «قفصل: الفاء للتعقيب إلخا: 

الفاء تأتي للتعقيب مع الوصلء؛ والتعقيب هو: أن يكون المعطوف واقعًا بعد المعطوف عليه» 
والمراد من الوصل أن يكون المعطوف واقعًا بعد المعطوف عليه مباشرةٌ ولا فاصل بينهما. 

الأمر الثاني: ذكر مثال لدخول الفاء على الجزاء ووجهه: 

قوله: «وطذا تستعمل في الأجزية إلخ): 

يقول المصنف 2:: إن دخول الفاء على الجزاء مستعمل؛ لأن الفاء للتعقيب مع 
الوصلء والجزاء يقع بعد الشرط فورًا. 

المثال: يقول الحنفية: إذا قال البائع: «بعت منك هذا العبد بألف». فقال المشتري: فهو 
حر فيكون قول المشتري قبولًا للبيع اقتضاءً» وثبتت الحرية من قول المشتري: «فهو حرّ) 
بعد البيع. 

الأمر الثالث: المسائل المتفرعة على المعنى الحقيقي للفاء (التعقيب مع الوصل): 

قوله: «بخلاف ما لو قال: وهو حرٌ أو هو حرء فإنه يكون ردًا للبيع؛ وإذا قال 
للخيّاط: انظر إلى هذا؛ لأن مع التعقيب لا توجد هنا إلخ): 

المسألة الأولى: إذا قال أحد للخياط: انظر إلى ثوبي هل يكفي لقميصي؟ فقال الخياط 
بعد الرؤية: نعم» فقال له صاحب الثوب: فاقطعه فقطعه الخياط» فظهر بعد القطع أن الثوب 
غير كاف للقميصء فيكون الخياط ضامنًا للمالك؛ لأن الفاء للتعقيب في كلام المالك: 
«فاقطعه» التي تدل على أن الثوب إذا كان كافيًا فاقطعه. وإلا لاء فإذا قطع الخياط بعد قول 
المالك: «فاقطعه» وهو كان غير كافٍ. فيضمن الخياط؛ هنا ترتبت جملة «فاقطعه» على ١نعما.‏ 

المثال الاحترازي: أما إذا قال المالك مكانه: «واقطعه» أو «اقطعه» فلا يكون الخياط ضامنًا؛ 


إذ ليس فيه حرفٌ يدل على التعقيب» فتكون «اقطعه) كلامًا مستقلّاه ولايترتب على ما قبلها. 
المسألة الثانية: قال أحد لآخر: «بعت منك هذا الثوب بعشرة» فاقطعه». فقطع الثاني» 
فيتم البيع من قطعه؛ لأن البائع قد رتب قوله «فاقطعه» على «بعت منك هذا الثوب بعشرة»» 
فيدل قطع المشتري الثوب على أنه قطعه بعد قبول البيع» فيثبت البيع هنا اقتضاءً» فيكون مراد 
قول البائع» أي: «بعت منك هذا الثوب بعشرة»: إن رضيت بهذا البيع فاقطعه. فقد تم البيع بعد 
قطع المشتري الثوب. ويثبت قبول البيع منه اقتضاءً. 
المسألة الثالثة: إذا قال الزوج لامرأته: «إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق»» 
فيكون دخول المكان الثاني متصلا بعد دخول المكان الأول شرطًا لوقوع الطلاق» فإذا دخلت 
لمرأة المكان الثاني» ثم دخلت المكان الأول» فلا يقع الطلاق؛ لعدم وجود التعقيب» 
وإن دخلت المكان الأول» ثم دخلت المكان الثاني مع التأخير» فلا يقع الطلاق في هذه 
الصورة أيضًَاءٍ لأن الوصل لم يوجد وإن وجد التعقيب. 


الدرس ام والعشيية ‏ 


وَقَدْ تَكُوْنُ الْقَاءُ لِبَيَانِ الْعِلَّتَ مِثَالَهُ إِذَا قَالَ لِعَبِده: 


2 دوى 


الْعَبّدُ را في الَْالٍ وَِنْ َم يود َيه وَلوْقَالَ لحر ' 
نَل وَفي «الجايع؛ إِذَا قَالَ: أَمْرُ امْراَْ بِيَدِكَ مَطَلّفْهَه ؛ مَطَلَقَهَا في الْمَجْليس ظُلَقَتْ 


تغزيبقة بَائِنَه وَلَا يَكُوْنْ النَاني وكيا بلاق غَيْرِ لأَوَي قَصَارَ كَأَنّهُ َال طَلَّفُهَا 


ع 


َع 2 


ِسَبَبٍ أنَّ أَمْرَهَا بِيدِكَ وَلَوْ قَالَ: طَلفهَا فجَعَلت أ مْرَهَا بِيَدِكَ مَطَلَّقَها 

جْعِيّكَ وَلَوْ قَالَ: طَلَفْهَا 1 ميقا ِيّدِكَ وَطَلَمَه 
َظلِيمََينه وكَذلِك لو قَالَ: طَلَفهَا وَأبِنَْا 
وَفَعَتْ تَظِلِيَتَانِ 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: المعنى المجازي للفاء (بيان العلة). 

الأمر الثاني: ذكر مثال لاستعمال الفاء للمعنى المجازي (بيان العلة). 
الأمر الثالث: ذكر مثالين لدخول الفاء على المعلول. 

الأمر الأول: المعنى المجازي للفاء (بيان العلة): 


قوله: «وقد تكون الفاء لبيان العلة إلخ): 

الفاء قد تأتي لبيان العلة مجاراء يعني: أن قبل الفاء أو بعدها علةٌ لما بعدها. 

الأمر الثاني: 9 ذكر مثال لاستعمال الفاء للمعنى المجازي (بيان العلة): 

قوله: «مثاله إذا قال لعبده: أدَ ِل ألقّا إلخ»: 

المثال الأول: كما إذا قال المولى لعبده: «أدَ إِلِيَ ألا فأنت حر فيعتق العبد فورًا وإن 
لم يؤدَ شيئّاء دخلت الفاء في هذا المثال على العلة» ومراده: أدَ إلِيَ ألا لأنك حر؛ لأن الحرية 
دائمة الوجود, فتكون أيضًا مؤخرة عن الأداء نظرا إلى وجودها الدائمي؛ وإذا كانت الحريّة 
مؤخرة عن الأداء يصح دخول الفاء عليها. 

وبالجملة أن الحرية ههنا علة» وأداء الألف حكم ومعلول؛ ووجود العلة يتقدم على 
وجود المعلول؛ لذا تثبت الحرية فورّاء ولا تكون مؤخرة إلى الأداء» ولا تبقى لها علاقة مع 
الأداء» ولا قرينة في الكلام على أن الحرية معلقة على الأداء» فثبتت الحرية بعد ما فرغ المولى 
من الكلام فورًا. 

الفائدة: لا يمكن ههنا حمل الفاء على العطف؛ لأن العطف متعذَّر؛ لأن جملة «أدَ إلى 
ألقًا؛ إنشائية» وجملة «أنت حر» جملة خبرية» وعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية 
غير مستحسن.ء وإذا كان العطف غير مستحسن فيحمل على المعنى المجازي (بيان العلة). 

المثال الثاني: هو إذا قال المسلم لحربي: «انزل فأنت آمن»» فيكون ذلك مأمونًا في هذه 


الصورة. نزل أم لا. 

الدليل: هو أنه لا يمكن ههنا حمل الفاء على العطف؛ لأن جملة «أنت آمن» خبرية» 
وجملة «انزل» إنشائية» وعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية غير مستحسن. فلا 
يتوقف ثبوت الأمن على النزول» فإذا كان العطف غير مستحسن فيحمل على المعنى 
المجازي وهو بيان العلة. 

الأمر الثالث: ذكر مثالين لدخول الفاء على المعلول: 

قوله: «وفي 'المجامع»: إذا قال: أمر امرأقي إلخ»: 

المثال الأول: قال الإمام محمد ب في «الجامع الكبير»: إن وكّل زوج رجلا بالطلاق 
قائلًا: «أمر امرأتي بيدك فطلقها»؛ فتكون الفاء محمولة على بيان العلة ههنا؛ لأن الجملة «أمر 
امرأتي بيدك» خبرية» والجملة «طلقها» إنشائية» فالعطف غير مستحسن. فلا يحمل على العطف. 

والعلة في هذا المثال «الأمر باليد»» والمعلول هو «الطلاق»» فيكون المعنى: طلق امرأتي 
لأنني خيّرتك في أمرهاء فإذا طلق الوكيل تلك المرأة في المجلس بعد ثبوت الخيار له فتكون 
المرأة مطلقة بتطليقة بائنة. 

قوله: «فطلقها في المجلس): ذكر المصنف 2 قيد «في المجلس» ههنا؛ لأن هذا 
الكلام لتفويض الطلاق» وهو منحصر في المجلسء فإذا طلقها الوكيل في ذلك المجلس فيقع 
الطلاق بائنّاء ولا يقع الطلاق بعد المجلس. 

وأما وقوع الطلاق البائن فلأن الطلاق الواقع بالأمر باليد كنائيٌّ» والطلاق الواقع بألفاظ 
الكنايات بائن. 

يقول المصنف 8:: إن قول الزوج: «فطلقها» ليس بتوكيل للطلاق المستقل» بأن يوقع 
على المرأة طلاقين» بل كأن الزوج قال هكذا: طلق امرأتي؛ لأن أمر طلاقها ني اختيارك؛ فيكون 
المراد من «فطلقها» طلاقًا فرّضه الوكيل بالأمر باليد. لا أنه وكّل بالأمر باليد للطلاق الواحده 


ووكّل ب«فطلقها» للطلاق الثاني على حدة؛ فيقع على المرأة طلاق واحدء لا طلاقان. 

المثال الثاني: إذا قال الزوج لأحد: «طلقها فجعلت أمرها بيدك»» فإن طلق الوكيل في 
المجلس نفسه؛ فيقع الطلاق الواحد الرجعي؛ لأنه فوّض إليه بهذا الكلام طلاقًا صريحاء 
والطلاق الصريح يقع به طلاق رجعيء فيقع بهذا الكلام طلاق رجعيء وأما الأمر باليد يعني 
«فجعلت أمرها بيدك» فيكون بيانًا له. 

المثال الاحترازي: إذا قال الزوج لأحد: «طلقها وجعلت أمرها بيدك»» وطلق الوكيل في 
المجلس نفسه. فيقع على المرأة طلاقان» ويكونان بائنين. أما وقوع طلاقين فلأن الواو لا 
تحتمل بيان العلة» وإن كان يلزم من حمل الواو على العطف عطف جملة خبرية على إنشائية؛ 
لأن جملة «طلقها» إنشائية» وجملة «وجعلت أمرها بيدك» خبرية» وعطف جملة خبرية على 
جملة إنشائية غير مستحسنء لكن الواو ههنا يحمل على العطف لصيانة كلام العاقل البالغ 
عن اللغوء والعطف يقتضي المغايرة» فيكون التوكيل ب«طلقها» بطلاق واحد. ويكون التوكيل 
باوجعلت أمرها بيدك» بطلاق ثانِء والطلاق الأول قد وقع بلفظ صريح. فيقع به رجعيّاء 
والثاني ب«الأمر باليد» بلفظ كنائيّ فيقع به البائن» والطلاق الرجعي مع الطلاق البائن يكون 
بائئاء فيكونان بائنين. 

مثال احترازي: إذا قال الزوج لأحد: «طلقها وأبنها»» أو «أبنها وطلقها»؛ فإذا طلق 
الوكيل في ذلك المجلسء فيقع بها في كلتي الصورتين طلاقان بائنان؛ لأن الواو فيه للعطف 
الدالة على أن الزوج فوّض الوكيل خيارًا للطلاقين» واحد منها بلفظ «طلقها»؛ والثاني بلفظ 
«أبنها»؛ فإذا طلق الوكيل فيقع طلاقان؛ لأن الطلاق بلفظ «أبنها» يقع بائنّاء وباطلقها» رجعيّاء 
وقد ذكرنا أن الطلاق الرجعي مع الطلاق البائن يكون بائنّاء فيكونان بائنين. 

القيد في هذا المثال «في المجلس» اتفاقيَ؛ لأن قوله: «طلقها وأبنها» توكيل؛ والتوكيل لا 
ينخصر في المجلس. 


صُحَاهتَاد إذا أغيقت الْأَمَةٌ الْتَنكْوْحَة كيّت لَهَا الحيَاته سَوَاء ك3 
اليل أن َل جه لتر َه حِدْنَ أَعْتقّت: «مَلَكْتٍ بُضْعَكِ فَاخْتَارِي 
بت الخِيَارَ ها سَبِّ مِْكَِا بصْعهَا بلق وَهدًا تن لا قا بكي الج 
عَبْدَا أو ره وَيتَفَرَعٌ مِنْهُ مَسْأَلَةُ اْتِبّارٍ الطَّلَاقٍ بالَّسَاءِء فَإِنَّ بُضْعَ الَمَهَ المتكوحة 
مِلْكُ الزَّوْج“ وَلمْ يَرَلْ عَنْ مِلْكِه بِعِنْقِهَه فَدَعَتٍ الضَّرُورَةُ إلى الْمَوْلٍ بازْدِيادٍ الِْلْكِ 
بلقا حَتَ يَنْيْتَ لَهُ الِْلْكُ في الزَادةِ وَيَحُوْنُ ذلِكَ سَبًَا لِبّوْتِ الخِيَار لها 0 
مِلْكِ البضع ِعِتْقِهَاه مَعْنى مسال اغْتِبَارٍ الطَّلّاقٍ ِالنّسَايِِ قَيدَارُ حُكُمْ مَالِكِيَةِ 
الات عل عمق ادن عمق لوج كما ُو مدهب لشاف هه. 
نذكر في هذا الدرس أمرين: 
الأمر الأول: 9 ذكر المثال الثالث لدخول الفاء على المعلول. 
الأمر الثاني: بيان المسألة المختلف فيها على على المعنى المجازي للفاء (بيان 
العلة)» وثمرة الخلاف. 
الأمر الأول: ذكر المثال الثالث لدخول الفاء على المعلول: 
قوله: «وعلى هذا قال أصحابنا: إذا أعتقت الأمة إلخ): 
مثال: يقول الحنفية :8ا.: إن الفاء تدخل على العلة والمعلول» كما إذا أعتق المولى 
الأمة المنكوحة» فيحصل لتلك المرأة خيار العتق» يعني يحصل للأمة المنكوحة خيار لفسخ 
التكاح وإبقائه» سواء كان زوجه حرا أو عبدًا. 
الدليل: لما أعتقت البريرة :2ه وهي مولاةٌ لأمّنا عائشة 8ت فقال رسول الله ككلِ: 


«ملكت بضعك فاختاري170) الفاء في هذا الحديث داخلة على المعلول؛ يعنى الحكم, والعلة 
هي «ملكت بضعك»» والمعنى: أن العلة للخيار الذي أثبته النبي يَكةِ لتلك المرأة أنّها ملكت 
يُضعهاء فإذا كان ثبوت الخيار من ملك البضع فكلما يثبت للأمة المنكوحة ملك البضع يثبت 
خيار العتق» سواء كان زوجها حرا أو عبدًا. 

والإمام الشافعي 2 يخالف الحنفية في هذه المسألة» ويقول: إن كان الزوج عبدّاء 
فيحصل للأمة المنكوحة خيار العتق بعد العتق» وإن كان الزوج حرا فلا يثبت لها خيار العتق. 

الأمر الثانيظ: بيان المسألة المختلف فيها على المعنى المجازي للفاء (بيان العلة)؛ 
وثمرة الخلاف: 

قوله: «وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون الزوج عبدًا أو حرًا إلخ): 

الفاء المذكورة في الحديث «ملكت بضعك فاختاري» لبيان العلة» ففرّع المصنف 8ه 
عليها هذه المسألة وفقًا لمذهب الحنفية بأن عدد الطلاق يعتبر بحرية النساء ورقيّتهاء لا حرية 
الرجال ورقيّتهم. 

ومن الجدير بالذكر ههنا أن: الطلاق يبقى ناقصًا بالرقية» وينتقص عددّاء فيكون الزوج 
مع الحرية مالك لثلاث تطليقات» ومع الرقية مالك لتطليقتين» ولا اختلاف فيه لأحدء وقد دار 
الخلاف بينهم على أن الاعتبار يكون لحالة الزوج أم لحالة المرأة. 

عند الحنفية ب#ذ.: الاعتبار يكون لحالة المرأة» إن كانت المرأة حرّة يكون الزوج مالكًا 
لثلاث تطليقات» وإن كانت المرأة أمة فيكون الزوج مالكًا لتطلقتين. 

عند الإمام الشافعي ِ: يكون الاعتبار لحالة الزوج إن كان الرجل حرا يكون مالكًا 
لثلاث تطليقات؛ وإن كان عبدًا يكون مالكًا لتطلقتين» سواء كانت زوجته حرة أو أمة. 

ثمرة الاختلاف: إن كان الزوج حرا والزوجة أمة» فيحصل للزوج حق التطلقتين عند 


(1) رواه الدارقطني في سننه من غير هذا اللفظ: "7/ 5 4 7: رقم الحديث: 7١7‏ ط: دار الكتب العلمية. 


لهذا 


الحنفية» وعند الإمام الشافعي .2 يحصل له حق ثلاث تطليقات. وإن كان الزوج عبدًا 
والزوجة حرة» فيحصل للزوج حق ثلاث تطليقات عند الحنفية» وعند الإمام الشافعي 8ه 
يحصل للرجل حق التطلقتين فقط. 

دليل الحنفية: مذهب الحنفية متفرع على الحديث المذكور حيث اتفق الجميع على أن 
بضع الأمة المنكوحة ملك للزوج. ولا يزول ذلك الملك بعد إعتاق السيّد إِيّاها؛ِ لأن ملك 
الزوج لو زال بالإعتاق» حيث اختارت الزوجة المعتقة عدم فسخ التكاحء كان الزوج محتاجًا 
إلى تجديد النكاح؛ مع أنه لا يحتاج في هذه الصورة عند الجميع. 

هنا يخطر ببال سؤال» وهو أن الزوج ني كلتي الصورتين (يعني: قبل عتق المرأة وبعد 
عتقها) مالك للبضعء فلم لا يحصل للأمة بعد العتق خيار العتق؟ جوابه: أن ملك الزوج ازداد 
في البضع بعد عتق الأمة» وزيادة الملك بلا عوض مسبب لنقصان المرأة» لذا أعطيت خيار 
العتق. ومهما ازداد الملك ازداد ما يزيله -يعني الطلاق-» والملك كان من قبل ناقصّاء فيزول 
بتطليقتين» والآن زاد الملك» فيزول بثلاث تطليقات. 


الدرس الحادي والغلاثون 
بحث حرف «ثم): 


فَضْلٌّ: «تمَ لِلتَرَاخِيْء لكِنّهُ عِنْدَ أن حَنِيْقَةَ يُفِيْدُ التَراخِيَ في اللّنْظِ وَالحَحُم 
وَعِنْدَهُمَا يد الاي في الخكم, وبا يما ذا َال ير الْمَدْخُْلٍ ها إن دحَذْتِ 
الدَارَ فََنْتِ طَالِقٌ ثم طَالِؤٌ فَعِنْدَه: يَتَعَلَة الأؤلى ِالدّخُوْلٍ وَتَمَعْ القَانِيَة في الخال وَلَعَتِ 


القَلِكُ وَعِنْدَهْمَه يتعَلَقْ الكل بالدّخْولِء ثم عِنْدَ الدُخُوْلٍ يَظْهَرُالَريْبُ قا يَمَع ِل 
وَاحِدَة وَلَوْقَلَه أَنْتِ طَالِقٌ ثم طالِقٌ ثم طَالِقٌ ِنْ دَحَذْتٍالدَارَ فد أي حَنِبْقَة وَقَعَتِ 


الأول في الحَالٍ وَلَعَتِ القَانِيَةُ وَالكَالِقَةُ وَعِنْدَهُمَا يَمَعْ الْوَاحِدَةُ عِنْدَ الدَّخُوْلٍ لِمَا ذَّكَرْناه 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 

الأمر الأول: المعنى الحقيقي ل«ثم) هو التراخي. 

الأمر الثاني: شرح التراخي في اللفظ والحكم. 

الأمر الثالث: بيان الاختلاف بين أئمة الحنفية في التراخي في اللفظ والحكم. 

الأمر الرابع: ثمرة الاختلاف. 

الأمر الأول: أنالمعنى الحقيقي لاثم» هو التراخي: 

قوله: ثم للتراخي لكنه إلخ): 

«ثم» تذكر للتراخي» أي: تستعمل للمهلة» والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 

مثل: جاءني زيد ثم عمروء معنى هذا المثال: أن مجيء عمرو حدث بعد مجيء زيد بزمن قليل. 

الأمر الثاني: 2 توضيح التراخي ني اللفظ والحكم: 

مطلب التراخي في اللفظ أن يكون التراخي في التكلّم فقط. كقولك: «جاءني زيد ثم 
عمرو)» فهذا القول مثل قولك: «جاءني زيد» ثم سكت لمدّة يسيرة وقلت بعده: 
«اثم عمروا. 

0 ومطلب التراخي في الحكم أن يكون التراخي في الحكم دون اللفظء كقولك: 
«جاءني زيد ثم عمرو»» ففي هذا المثال حدث مجيء زيد أولاء وبعده حدث 


مجيء عمرو بزمن قليل. 


0 د 8 

الأمر الثالث: بيان الاختلاف بين أئمة الحنفية في التراخي ني اللفظ والحكم: 

قوله: «لكنه عند أبي حنيفة © يفيد التراخي في الحكم إلخ): 

اتفق الجمهور على أن كلمة ثم تكون للتراخي والفصلء ولكنهم اختلفوا في أمبا هل 
هي تفيد معنى التراخي في التكلم والحكم كليهما أم تفيد معنى التراخي في الحكم فقط؟ 

قول الإمام أبي حنيفة ©#: إن «ثم» تفيد معنى التراخي في التكلم والحكم كليهما. 

قول الصاحبين 8فا: إِنَّها تفيد معنى التراخي في الحكم فقطء دون التكلم. 

دليل الإمام أبي حنيفة :8ه: إن «ثم» ني الأصل موضوعة للتراخي؛ والأصل في كل 
شيء كماله» وكمال التراخي أن يكون في التكلم والحكم جميعًا؛ إذ لو كان التراخي في الحكم 
دون التكلم لكان التراخي من وجه دون وجه. 

الأمر الرابع: ثمرة الاختلاف: نشرحها بأمثلة: 

قوله: «وبيانه فيما إذا قال لغير المدخول بها إلخ): 

المثال الأول: في صورة تقديم الشرط لغير المدخول بها: إذا قدّم أحد تعليق الشرط في 
غير المدخول بهاء وقال: «إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق» فعند الإمام أبي 
حنيفة :2؛ يكون الطلاق الأول معلا بدخول الدار والثاني يقع في الحال؛ والثالث يلغو؛ لأجل 
اعتبار التراخي في اللفظ عنده. 

أما تعليق الطلاق الأول بالشرط فلاتصاله بشرط دخول الدار مباشرة بلا عطف, ووقوع 
الثاني فلعدم علاقته بما قبله من الشرط؛ لأن الإمام كما قلنا قائل بالتراخي في اللفظء فكأنه 
قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم سكت لوقت قليل؛ وبعده قال: ثم طالق» فيقع الطلاق 
الثاني في الحال؛ لأن المرأة صارت محلا لوقوعه بعد صيرورة الأول معلّقّاه وأما كون الثالث 
لغوًا فلعدم بقاء المحل لوقوعه؛ لأن غير المدخول بها تبين بواحدة. 

وعند الصاحبين 8ف: «ثم» للتراخي في الحكم. والحكم يقع عند وجود الشرط؛ فتتعلق 


الطلقات الثلاث كلها بشرط دخول الدار» وعند وجود الشرط يقعن بالترتيب» فتقع الأولى ثم 
الثانية ثم الثالثة» ولكن ههنا تقع الأولى وتلغو الثانية والثالثة؛ لعدم بقاء المحلّ لوقوعهما؛ 
لأن المرأة الغير المدخول بها تبين بواحدة. 

المثال الثاني: في صورة تأخير الشرط لغير المدخول بها: وإذا قدّم أحد تعليق الجزاء 
على الشرط في غير المدخول بها وقال: «أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار»» فتقع 
الطلقة الأولى عند الإمام 8 في الحال؛ لأنه قائل بالتراخي في اللفظ» فكأن قوله: «أنت طالق 
ثم طالق ثم طالق» مثل قوله: أنت طالق» ثم سكت لزمن قليل» وبعده قال: ثم طالق» فبقوله: 
أنت طالق» تقع الأولى على غير المدخول بها في لحال» وتبين بهاء وتلغو الثانية والثالثة بنطقه 
باثم طالق ثم طالق»؛ لعدم بقاء المحل لوقوعهما؛ لأجل وقوع الأولى على غير المدخول 
بها وكونها بائنة بسببها. 

المثال الثالث: في تقديم الشرط للمدخول بها: إذا قدّم أحدٌ الشرط في صورة تعليق 
الطلاق لزوجته المدخول بها: «إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق»» فعند الإمام هه 
يتعلق الطلاق الأول بالشرط» ويقع الثاني والثالث في الحال؛ لأن المرأة مدخول بهاء وهي 
محل لوقوع الطلاق» فلذلك يقع الثاني والثالث كلاهما في الحال. 

وعند الصاحبين .39:: تنعلق الطلقات الثلاث كلها بالشرط» وعند وجوده يقعن جميعًا 
على الترتيب؛ لأن المرأة المدخول بها محل لها. 

المثال الرابع في صورة تأخير الشرط للمدخول بها: إذا علّق الطلاق بالشرط لزوجته 
المدخول بها وقال: «أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار»» فعند الإمام أبي حنيفة 8 
يقع الأول والثاني في الحال؛ لعدم المانع من الوقوع؛ لأن الإمام © -كما قلنا- قائل بالتراخي 
في اللفظ» ويتعلق الثالث بالشرط؛ لاتصاله به. 

وعند الصاحبين 2: تتعلق الطلقات الثلاث كلها بالشرط» وعند وجوده تقع جمعاء 
بالترتيب؛ لوجود المحل؛ لأن المرأة مدخول بهاء ولا مانع من الوقوع عند وجود الشرط. 


الدرس الثاني والغلاثون 


بحث حرف «بل): 
قَصْلٌ: «بلْ» لِتَدَارْكِ الْعَلَطِ بِقَامَة الكَاني مَقَامَ الأول قدا قَالَ لِعَيْر الْمَدْخُولٍ يهَا: 


نْتِ طاليق وَاحِدَةَ لا بل ينه وَقَعَت وَاحدَة أن قله ا بل يَْدنِ جوع عَنِ الأو 


بإقَامَةِ لان مَقَامَ الأو وَلمْ يَصِحَّ رُجُوْعْدُ فَيمَعْ الأول قلا يبْتَى الْمَحَلّ عِنْدَ قَْله: 
َيِه ولو كَانَثْ مَدْخْوْلًا ا يَقَعُ لكات وَهذا خِلَافِ ما لَوْقَالَ: لِقَانٍ عَلَيَ ألْفْ 


ا يَلْ أَقَانِ حَيْتُ لا يحب تَلَانَُ آلافِ عِنْدَنَه وَقَالَ زُقَرُ ه#: يحب تَلَانَهُ آللاف؛ لِأَنَّ 
حَتِيْقَةَ اللَمْظِ لِتَدَارُكٍ الْعَلَطِ بِِنْبّاتِ الكَاني مَقَامَ الأَوَلِ وَلَم يَصِحَ عَنْهُ إبَْالُ الْأَوَلِ 
قِيَحِبُ تَصْحِيْحُ الثاني مَعَ بَقَاءِ الأول وَْلِكَ بِطَريْقٍ زِيَادةِ الْأفٍ عل الْأَلْفِ الأول 
خِلَافٍ قَولِه أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَ لا بل ينين لأنَّ هدًا إِْمَاءوَذْلِكَ إِخْبَانٌ وَالْعَلَظ نما 
يَحُوْنْ في الإِبَارِدنَ الإثقاك كَأَمْحَنَ تَْحِيح الَف دار ْمل في الْإهْرار 
دُوْنَ الاق حَقّ لَوْ كانَ الطّلَاقُ بَِرِيْقٍ الْإخْبَارِ ين قَالَ: كُنْتُ طَلَقْتْكِ أَمْين وَاحِدَةٌ 


لا بَلْ يِنْتَينِء يَقَُ ِنْتَانٍ لِمَا ذَكَرْنَا 


نذكر ني هذا الدرس أربعة أمور: 

الأمر الأول: توضيح «تدارك الغلط» الذي هو المعنى الحقيقي لابل». 

الأمر الثاني: المقام الذي يصح فيه الإعراض عن أول الكلام باابل»» ومثاله. 
الأمر الثالث: المقام الذي لاايصح فيه الإعراض عن أول الكلام باابل»؛ ومثاله. 
الأمر الرابع: الفرق بين مسألة الطلاق والإقرار. 


الأمر الأول: توضيح «تدارك الغلط» الذي هو المعنى الحقيقي لابل»: 

قوله: «بل لتدارك الغلط بإقامة الغاني إلخ»: 

كلمة «بل» تكون لتدارك الغلط؛ والمقصود بذكرها هو الإعراض عن الكلام الأول 
- أي المعطوف عليه - وإقامة الثاني - أي المعطوف - مقام الأول» سواء كان الكلام الأول 
منفيًا أو مثبناء فيكون الكلام الأول في درجة المسكوت عنه. ويثبت الحكم للكلام الثاني. 

مثال: [الكلام المثبت]: لو كان الكلام الأول مثبنّاه مثل: «جاءني زيد بل عمرو» 
فمعناه: أن المتكلم أراد أولًا إخبارًا بمجيء زيد, ثم أحسٌ أنه غلط فيه فقال إعراضًا عنه: #بل 
عمرو)؛ يعني جاء عمروء وأما زيد فلا خبر عنه لا في الإتيان ولا عدمه» فلذلك هو في درجة 
المسكوت عنه؛ والحكم ثابت لعمرو. 

مثال: [الكلام المنفي]: ولو كان الكلام قبل «بل» منفيّاه مثل: «ما جاءني زيد بل 
عمرو»» فعند الجمهور يكون معنى هذا الكلام مثبنًا: «بل جاء عمرو؛؛ أي: لم يجئ زيد بل 
جاء عمروء وعند المبرد .2 معناه منفيا: ابل ما جاءنيٍ عمروا. 

دخول «لا) على كلمة «بل»: 

وقد تدخل «لا» على كلمة «بل» لتأكيد النفي» مثل: جاءني زيد لا بل عمروا. 

الأمر الثاني: المقام الذي يصح فيه الإعراض عن أول الكلام بابل»؛ ومثاله: 

قوله: «وهذا بخلاف ما لو قال ... إلخ»: 

ولو وردت كلمة «بل» في الجملة الخبرية صم الإعراض عن السابق» كما لو قال أحد: 
«لفلان علي ألف لا بل ألفان»؛ لزمه الألفان عند علمائنا الثلاثة؛ لأنه إقرار» والإقرار إخبار. 
والإخبار يحتمل الإضراب والإعراض عن الكلام الأول. وعند الإمام زفر #8 تجب عليه 
ثلاثة آلاف؛ لأنه يقيس هذه المسألة على مسألة الطلاق» كما نذكرها في السطور الآتية» 
بخلاف ما إذا قال لزوجته المدخول مها: «أنت طالق واحدة: لا بل ثنتين'» فتقع عليها ثلاث 


تطليقات؛ لأن الطلاق إنشاء» ولا يصح فيه الرجوع عن الكلام السابق» فيقع الطلاق الأول 
بااأنت طالق»» واثنان مزيدًا بابل ثنتين»؛ لكونها محلا لوقوع الطلاق؛ لأنها مدخول بها. 

الأمر الثالث: المقام الذي لا يصح فيه الإعراض عن أول الكلام» ومثاله: 

قوله: «بخلاف قوله: أنت طالق ... إلخ): 

لو وردت كلمة «بل» في الجملة الإنشائية» فلا يصح الإعراض عما قبلهاء بل تكون «بل» 
لعطف محض. كما قال الزوج لزوجته غير المدخول بها: «أنت طالق واحدة؛ لا بل ثنتين» 
فيقع طلاق واحدء تبين به» ولا يقع اثنان بعدها؛ لأن الطلاق من قبيل الإنشاء» فلا يصح 
الرجوع عن الأول بقوله: «بل ثنيتن»؛ لأنه لما قال: «أنت طالق» فهذا إنشاءء لا يصح فيه 
الرجوع كما قلنا آنْقّاك فيقع هذا الطلاق في الفور عليهاء وتبين به؛ لكونها غير المدخول بهاء 
ويلغو قوله: «بل ثنتين»؛ لأخبا ليست محلا الآن لوقوع الطلاق. 

ولكن لو كانت المرأة مدخولًا بها فتقع الطلقات الثلاث كلها؛ لأنه إذا لم يمكن الرجوع 
عن الأول؛ فيقع الأول» وبعد وقوع الطلاق الأول تبقى المرأة محلا للطلاق؛ لأنها مدخول 
بهاء فيقع الثاني والثالث بقوله: «بل ثنتين». 

الأمر الرابع: الفرق بين مسألة الطلاق والإقرار: 

قوله: «بخلاف قوله: أنت طالق واحدة. لا بل ثنتين إلخ): 

الإنشاء لا يمكن فيه الغلط» فلا يمكن فيه التدارك أيضًاءٍ لأن الإنشاء إيجاد المعدوم 
موجودًاء وأما الإخبار فيكون فيه الغلط؛ لذلك أمكن فيه التدارك أيضًا. [خلاصة الكلام: أنه 
حيث أمكن الغلط أمكن فيه التدارك» وإلا فلا]. ففي مسألة الإقرار يمكن التدارك أيضًاءٍ لأنها 
من قبيل الإخبارء والإخبار يحتمل الصدق والكذب. فيمكن أن يقال في قوله: «لفلان عليّ 
ألف. لا بل ألفان»: إنه لما قال: «لفلان علي ألف» أخطأ فيه فأدرك ذلك الخطأ بقوله: «لا بل 
ألفان»» فوجب عليه ألفان. 


مف 

وأما مسألة الطلاق فهي من قبيل الإنشاء؛ ولا يقع فيه التدارك كما قلنا آنقَاه فلذلك لو 
قال أحد لزوجته الغير المدخول بها: «أنت طالق واحدة» وقع عليها طلاق واحد على الفور 
لا ثنتان» وذلك لأنه لما قال: «أنت طالق» وقع عليه طلاق» ولو أراد إدراك الكلام الأول - 
أي: أنت طالق واحدة - بالكلام الثاني - أي: بل ثنتين - لما أمكن؛ لأن المرأة صارت بائنة 
بطلاق واحدء فلم يبق المحل لوقوع الطلاق» فلذلك يلغو قوله: «بل ثنتين». [فظهر الفرق 
حيث لزم الألفان بإمكان التدارك في الإقرار» وههنا في الطلاق لما لم يمكن التدارك في الكلام 
السابق فوقع الطلاق بقوله: «أنت طالق»]. 

ولو قال الزوج على سبيل الإخبار لزوجته: «كنت طلقتك واحدة» لا بل ثنتين»» فيقع 
الطلاقان في هذه الصورة» كما يجب ألفان في صورة «لفلان علي ألف. لا بل ألفان». 


نبحث حرف «لحن!: 
قَضْلٌ: «لَحِن لِلْإسْيدْرَاكِ بَعْدَ التغي» َيَكْوْن مُوْجبه إَِْات مَا بَعده فَأما َي ما 


قَبْلَهُ قَنَابتٌ بدَلِيْلِه وَالْعَظفُ بهِذِه الْكَِمَةِ إِنَّمَا يَتَحَقَوْ عِنْدَ انّمَاقٍ الكلام, قَإِنْ كن 
الْكَلَامُ مُنّسِفًا يَتعَلَقٌ 2 الْإْبَاتِ 3 بَعْدَهُ وَل فَهُوَ مُسْتَأَنِفٌ مِثَالَُ مَا 201 


د - 


محمد في «اجايع' | إذَا قَالَ: لُِلَانِ عل ألْفٌ قَرْضُء قَقَالَ فُلَانُ: لا وَلَكِنَهُ عَضْبٌٍّ لَرِمَهُ 
الْمَالُ؛ لأ الْككَامَ متيو ٠‏ تَظَهِرَأنَّ التي كان في السّبَبٍ دُوْنَ نس الْمَالِ يكايك كر 
قَالَ: لفْلَانٍ عل أَْفُ مِنْ نَم هذه الْجَارِيَةِ فَقَالَ فلَاُ: لا الْجَارِيَُ جَارِيَئُكَ وَلَكِنْ 
لي عَلَيِكَ ألْفّ يَرَمُهُ الْمَالُه فَهَرَأَنَ التي كانَ في السب لَا في أَصْلٍ الْمَالِ وَلوْ كني 


20 


يَدِهِ عَبْدٌ فَقَالَ: هذا لِقَْانِء فَقَالَ فَلَان: مَا كآنَ ِل فَظ وَلَكِنهُ لفْلَانٍ آخَنَ فَإِنْ وَصَلَّ 


>30 


الكَلَامَ كن الْعَبْدُ 5 م 


للْمقِرَ الأول فَيَكُوْنُ قَوْلُ 


مَوْلَاهًا ِمانّة دِرْهَم؛ فقا فقا 


جنل الكقد يباك ديقم ولسيخ أجل ببائد 
فَإِدَ تَفْ الإجَارَةٍ وانبَاتهَا يتالا ل 
ِنْبا بَْدَ ود الْعَْي وكَذلِك لو قَالَ: لا أجزز: 

ين عل الْهانَه »يَكُْنُ فَسْخَا لِلتَكاح؛ #ايواا ع 
أن مِنْ شَرطِهالاتَاقَ» ولا إناقَ. 


_ 
ب 


50 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور ومن اللائق بالمقام أن نذكر ههنا ثلاثة أمور على 
سبيل التمهيد: 

الأمور التمهيدية: 

الأول: إن «لكنْ المخقّفة من الحروف العاطفة» و«لكنّ» المشدّدة من الحروف 
المشبّهة بالفعل» وكلاهما للاستدراك؛ لاتفاقهما في المعنى» وذكر الأصوليون كلمة «لكن» 
المشدّدة في الحروف العاطفة. 

الثاني: معنى الاستدراك هو: دفع الوهم الناشئ من الكلام السابق» كما كانت الصداقة 
بين زيد وعمروء وهما يأكلان ويشربان ويتجولان معا في جميع الأوقات؛ وإذا قال أحد: «ما 
رأيت زيدًا؛ يفهم منه السامع أنه إذا لم ير زيدًا فلم ير عمروا أيضًاء فأتى المتكلم ب«الكن 
عمرو» ليزول وهم السامع من الكلام السابق» ويفهم أن عمروا جاء؛ وهذا هو الاستدراك. 

الثالث: الفرق بين «لكن» و«بل»: 

الفرق الأول: هو أن حرف «لكن» يقع بعد حرف النفيء لا بعد الإثبات» بخلاف «بل»» 
فإنها كما تقع بعد النفي كذا تقع بعد الإثبات أيضًا. مثاله: صصح قوله: «ما رأيت زيدا لكن 


عمروا»» ولم يصح قوله: «رأيت زيدًا لكن عمروا. وني «بل» كما يصح قول: «ما رأيت زيدًا بل 
عمروا»» هكذا يصح قوله: «رأيت زيدًا بل عمروا». 
ملحوظة: واعلم! أن الفرق المذكور يتحقق ني «لكن» إذا كان عطف المفرد على 
الجملة» فيصح فيه وقوع «لكن» أيضًّاء مثل: «جاءني زيد لكن لم يأت عمرو». 
الفرق الثاني: إن كلمة «بل» تُفيد إثبات ما بعدها ونفي ما قبلها جميعًاء بخلاف «لكن» 
فإنها تثبت ما بعدها ولكن لا تنفي ما قبلهاء بل يحصل النفي بحرف النفي. 
نذكر الآن ثلاثة أمور لهذا الدرس: 
الأمر الأول: كون الكلام متّسقا شرط لكون «لكن», وتوضيح الاتساق. 
الأمر الثاني: ذكر ثلاثة أمثال لكون «لكن» عاطفة في كلام مستق. 
الأمر الثالث: ذكر مثالين لكون «لكن» غير عاطفة» لأجل كون الكلام غير متسق. 
الأمر الأول: كون الكلام متسقا شرط لكون «لكن»» وتوضيح الاتساق: 
قوله: الكن للاستدراك بعد النفي إلخ): 
شرط كون «لكن» للعاطفة أن يكون ذلك الكلام الواقع فيه «لكن» متّسقاء ولاتساق 
الكلام شرطان: 
الشرط الأول: أن يكون ذلك الكلام الذي بعد الكن» منصلا بما قبلها من الكلام. 
الشرط الثاني: أن يكون ما بعد «لكن» محلا للإثبات» وأن يكون ما قبل «لكن» محلا للنفي. 
الأمر الثاني: ثلاثة أمثال لكون «لكن» عاطفة في كلام مستق: 
قوله: "مثاله ما ذكره محمد في «الجامع) إلخ): 
المثال الأول: قال الإمام محمد به في «الجامع الكبير»: إذا أقر رجل لشخص قائلًا: 
«لفلان علي ألف قرض»؛» وقال ذلك الشخص في الجواب: "لا ولكنه غصب»»؛ ففي هذه 


نذفا سمنفى-يت... 


لصورة يلزم المقرّ ألف؛ لأن الكلام متسق؛ لأن ما بعد «لكن» متصل بما قبلها. ومحل 
لإثبات والنفي أيضًا مختلف. فههنا محل النفي قرضء ومحل الإثبات غصب. فالنفي في 
لسبب فقط. 

المثال الثاني: وهكذا لو قال أحد: «لفلان علي ألف من ثمن هذه الجارية»» وقال الفلان 
في الجواب: «الجارية جاريتك» ولكن لي عليك ألف'»؛ ففي هذه الصورة أيضًا يلزم المقرّ 
لف؛ لأن الكلام ههنا أيضًا متسقء وأن محل الإثبات قرضء ومحلّ النفي ثمن الجارية» 
فالمقرٌ لم ينف المال حقيقة» بل نفى السبب» فلذلك يجب على المقر ألف روبية. 

المثال الثالث: لو قال أحد في عبده المملوك: «هذا لفلان» أي: عادل؛ فقال فلان» أي: 
عادل في الجواب: «ما كان لي قطء ولكن هو لفلان أي: ناصر»» فينظر هل المقرّ له الأول 
(عادل) وصل كلامه أم لا؟ فإن وصل كلامه؛ يعني: قال على الفور: «ولكن هو لفلان» بعد 
قوله: «ما كان لي قط)؛ فيكون الكلام متسقًاء فيصح عطمًا «ولكن هو لفلان» على ١ما‏ كان لي 
قط»؛ لأن محل النفي ملك المقر له نفسه. ومحل الإثبات ملك فلان آخرء أي: ناصرء فالمقر 
له (عادل) لم ينف الملك مطلقاء بل نفى ملكه فقط» وأثبت ملك الآخرء فلذلك يكون العبد 
للمقر له الثاني (ناصر). 

ولو فصل المقر له كلامه أعني سكت بعد قوله: «ما كان لي قط). وقال بعد مدة يسيرة: 
«ولكن هو لغلان آخر»» فيكون العبد للمقر الأول؛ أي: المالك؛ لأن كلام المقر له الأول: «ما 
كان لي قط» نف لمطلق الملك عن ملكه وعن غيره» فيكون قول المقر له الأول (عادل): «ما 
كان لي قط» ردًا وتكذيبًا لإقرار المقرّء فالعبد يكون للمقرٌ (المالك)؛ وبعده قول المقر له 
الأول (عادل): «ولكن هو لفلان» (ناصر) لا يكون متعلقا بما قبل؛ بل يكون كلامًا مستقلاء 
ويكون المقصود منه شهادة المقر له الأول (عادل) لملك المقر له الثاني (ناصر) ضد المالك» 
ومن المعلوم أن الملك لا يثبت بشهادة رجل واحدء فلذلك لا يثبت الملك للمقر له الثاني 


بهذا القول: «ولكن هو لفلان» (ناصر)» فإذا لم يثبت بهذا القول ملك المقر له الأول (عادل)؛ 
ولا الثاني (ناصر) بقي العبد في ملك المقرٌ (المالك). 

الأمر الغالث: ذكر مثالين لكون «لكن» غير عاطفة؛ لأن الكلام غير متسق: 

قوله: «ولوأن أمة زوّجت نفسها بغيرإذن إلخا: 

المثال الأول: لو نتكحت أمة بغير إذن مولاها على مائة درهم؛ فقال المولى: «لا أجيز 
التكاح بمائة درهم؛ ولكن أجيزه بمائة وخمسين درهمًا»؛ فيبطل نكاح الأمة» وسبب بطلان 
نكاح الأمة» أن الكلام غير متسق؛ لأنه لا بدّ للانّساق أن يكون محل الإثبات والنفي مختلقًاء 
وههنا محل النفي والإثبات واحد؛ لأن النكاح الذي نفاه المولى بقوله: «لا أجيز النكاح»» 
وأجازه بقوله: «لكن أجيزه ...» واحدء فلا يكون الكلام ههنا متسقا؛ لاتحاد محل النفي 
والإثبات. فلا يصح أيضًا عطف قوله: «ولكن أجيزه بمائة وخمسين» على ما قبله؛ لعدم 
وجود شرط الانّساقء فلذلك يبطل نكاح الأمة. 

المثال الثاني: وإن قال المولى عند ما بلغه خبر نكاح الأمة: «لا أجيزه ولكن أجيزه إن 
زدتني خمسين على المائة»» ففي هذه الصورة يبطل نكاح الأمة الذي عقدته الأمة بغير إذن 
المولى» ويكون بالجملة الثانية يجاب النكاح الجديد الذي يكون موقوفًا على قبول الزوج» 
فهذا الكلام أيضًا ليس بمتّسق؛ لأن محل الإثبات والنفي متحد؛ فلم يصح العطف أيضًا؛ٍ لعدم 
وجود شرط الاتساق؛ فلذلك تكون الجملة الثانية مستأنفة مستقلّة» لم تكن لها علاقة بما 
قبلهاء فيكون انعقاد هذا النكاح موقوفًا على قبول الزوج؛ والجملة الثانية لا تحتمل البيان 
أيضًَاءٍ لأن الاتساق شرط للبيان. 


الدرس الرابع والغلاثون 
بحث حرف «أو): 
فَصْلٌ: «أَو لِعتَاوْلٍ أَحَدِ الْمَدْكُوْرَيْنَ وَلهدَا لَوْقَالَ: هذا خُرٌ أو هذاه كانَ بمَنَْْةِ 
قَوْلِ: أَحَدُهُمَا حر حَنى كن لَه ايه الْبيَانِ وَلَوْقَالَ: وكَلْتْ ينع هذا الْعَبْدِ هدَا أَوْ هنا 
كن لوكي دقن نيع الْببْعُ 0 وَاحِدِ منْهُمَاه وَلَوْبَاعَ أعَدفة ثم عَادَ الْعَبْدُ إلى 
: أدكَر أَنْ يَبِيْعَهُ وَلَوْ قَالَ لِقلاثِ نسْوَةِ له: هذه ظَالِقٌ أو هذه 


5 6ه 


وَهذِدِ ظُلََّتْ أَحَدُ الْأَوَليْنِ لقت | القَاِئَةُ في لعل ِإنْعِطَافِهًا عَلَ الْمُطْلَمَةِ مِنْهُمَه 


وَيَحُوْنْ الحَارُ رج في بان الْمُلََةِ هماه 
وَعَلى هذا قَالَ رُفَرُ: إِذَا قَالَ: لا كل هذ أ نا وفئد كل بتار كلد 00 
َي وَهدا فلا يَْنَتُ مَا لَمْ يُكَلّمْ أَحَدَ الْأَوََيْنِ وَالَالِتَ وَعِنْدَنَا لوْكلّمَ الأول وَحْدَ 
َي يَْنَتُ وََوْ كلم أَحَدَ الْآَكَرَيْنِ لا يَْنَتُ مَا لَمْ يُكَلَنْهُنَه »لو قَالَ: عْ هدًا الْعَبْدَ أؤ هد 
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1 ني أعدت كن شَاء 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمورء ويطيب لنا أن نذكر ثلاثة أمور على سبيل 
التوطئة والتمهيد: 

الأمور التمهيدية: 

الأول: «أو» لأحد المذكورين من غير تعيين» ويكون المتكلم مخيرًا في التعبين» يعني: 
يثبت فيه الحكم, إما للمعطوف أو للمعطوف عليه؛ ولكن لا يُعْلّم في ذلك التعيين. 

الثاني: ثم إن كان العطف بين المفردين تكون كلمة «أو» مفيدة» ويثبت الحكم لأحد 


لمذكورين» مثل: «جاءني زيد أو بكر"». وإن كان العطف بين الجملتين فكلمة «أو» تكون 
مفيدة لحصول مضمون إحداهماء مثل: «أنِ تلوأ الكقحكقة ل أَخْرْجُوأ من ديرك 4 
لغرض منه هو حدوث أحد الأمرين. 

الثالث: الاختلاف بين الأثئمة في كلمة «أو': فمذهب شمس الأئمة السرخسي وفخر 
لإسلام وعامّة الأصوليين وأهل اللغة: أن «أو» لأحد المذكورين على غير التعيين. وأما 
البعض من الأصوليين والنحاة فمذهبهم أن كلمة «أو» موضوعة للشكء وهو ليس بصواب؛ 
لأن الشك ليس بمعنى مقصود من الوضعء فالقول الصحيح هو: أن «أو؛ موضوعة لأحد 
لمذكورين على غير التعيين؛ لأن كلمة «أو) مستعملة في الإنشاءء» والإنشاء لا يحتمل الشك» 
فإذا استعملت «أو» في الإنشاء تكون في ذلك الوقت إما للتخيير أو إما للإباحة» وأما عدم 
احتمال الإنشاء الشك فلأن المقصود منه إثبات الكلام ابتداءً» وفي صورة إثبات الكلام ابتداءً 
لاينشا الشنلك. 

فإذا عرفنا ذلك فنقول: 

الأمر الأول: بيان طريقين وأمثلة لمعنى «أو) الحقيقي الذي هو شمولها أحد المذكورين. 

الأمر الثاني: ذكر مثال لاستعمال «أو» في معناها الحقيقي. 

الأمر الثالث: بيان اختلاف الأئمة في صورة استعمال «أو» في اليمين. 

الأمر الرابع: ذكر استعمال «أو في الإنشاءء والمسألة المتفرعة عليه. 

الأمر الأول: بيان الطريقين والأمثلة لمعنى «أو» الحقيقي الذي هو شموها 
لأحد المذكورين: 
قوله: «أولتناول أحد المذكورين؛ ولهذا إلخ): 
وشمولها لأحد المذكورين على قسمين: 
)١(‏ على سبيل البدل. (1) وعلى سبيل العموم. 


)١(‏ مثال «على سبيل البدل»: كما إذا أشار مولى إلى عبديه قائلًا: «هذا حرٌ أو هذاكء 
فكلامه بمنزلة قوله: «أحدهما حر»؛ ويكون الخيار للمولى في التعيين» وقبل تعيين المولى كل 
منهما يكون صالحًا للحرية» تنحصر الحرية في العبد المعين على سبيل البدل» وقبل بيان 
المولى لا يعتق أحدٌ منهماء بل يعتق في الوقت الذي عيّن فيه المولى. 

)١(‏ مثال «على سبيل العموم»: كما إذا أشار أحد إلى رجلين قائلًا: «وكّلت ببيع 
عبدي هذا أو هذا»» فأحدهما يكون وكيلًا ببيع العبد. ولكن قبل تعيين المولى يكون الخيار في 
البيع لكليهماء [فأيّهما باع ترتفع هذه الوكالة]» ثم لو ردّ هذا العبد إلى المولى لفساد في البيع 
لا يكون اختيار البيع للوكيل الثاني بالوكالة السابقة. 

الأمر الثاني: مثال«أو» لاستعالها في معناها الحقيقي: 

قوله: «ولوقال لغلاث ذسوة له إلخ»: 

إذا أشار أحد إلى زوجاته الثلاث قائلًا: «هذه طالق أو هذه؛ وهذه»» فالزوجتان اللتان 
أشار إليهما بكلمة «أو» يقع على إحداهما الطلاق بلا تعيبن» ويكون خيار التعيين للزوج» 
ويقع الطلاق على الثالثة بالفورء والمطلّقة من الأوليين تكون مفتقرة إلى بيان الزوج في 
التعيين» والكلام المذكور كقوله: «إحداكما طالق وهذه؛» فكما في هذه الصورة إحدى 
الأوليين طالق بلا تعبين» والثالثة طالق في الفوره هكذا في الصورة التي ذكرناها بالتفصيل. 

الأمر الثالث: بيان الاختلاف بين أئمة الحنفية إذا استعملت «أو» في اليمين: 

قوله: «وعلى هذا قال زفر ©#: إذا قال إلخ): 

مذهب الإمام زفر ه4: فالإمام زفر 8ه يقيس مسألة الحلف على مسألة الطلاق» 
ويقول: كما في مسألة الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: هذه طالق أو هذه. وهذه» فهذا القول 
يكون بمنزلة قوله: الإحداكما طالق وهذه»؛ فيقع على إحدى الأوليين والثالثة» هكذا في مسألة 
الحلف أيضًا إذا أشار أحد إلى ثلاثة رجال وقال: «لا أكلّم هذا أو هذاء وهذا". فهذا القول 
أيضًا يكون بمرتبة قوله: «لا أكلّم أحد هذين وهذا»» فيكون هو حانثًا بتكلم أحد الأولين 


والثالث. ولو لم يتكلّم مع أحد الأولين والأخير لا يحنثء [أي: إذا تكلّم مع أحد الأولين 
فقط. لايحنث]. 

مذهب الأئمة الثلاثة يهد: فالإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد :8د يقولون: لو 
تكلم في الصورة المذكورة مع الأول من الأولين يحنث» وكذلك يحنث إذا تكلم مع الأخيرين 
كليهماء ولو تكلّم مع أحد الأخيرين لايحنث. 

دليل الأئمة الثلاثة: بكلمة «أو» يثبت الحكم لأحد المذكورين وهو غير معين» وغير 
لمعين يكون نكرة» فأحد المذكورين نكرة» وقد دخل عليها حرف النفيء والنكرة إذا وقعت 
تحت النفي أفادت العموم؛ فيكون كل فرد منفيًا عن التكلم على حدة ههناء والآن إذا نظرنا 
إلى هذه الجملة «لا أكلّم هذا أو هذاء وهذا»» لوجدناها مركبة من شقين» شقها الأول: ١لا‏ 
أكلّم هذا» قبل «أو» وشقها الثاني «هذاء وهذا» بعد «أو). وعندنا «واو» كما تأي لمطلق 
لجمع؛ فيكون الثالث مع الثاني على سبيل الجمع» فلذلك يحنث إذا تكلّم مع الأول من 
لأولين» وأيضًا يحنث إذا تكلم مع الأخيرين كليهماء ولا يحنث إذا تكلّم مع أحد الأخيرين. 
كأنه قال: «لا أكلم هذا أو هذين» [وني «هذين» إذا تحدّث مع أحد لا يحنث؛ لعدم تحقق 
لشرط؛ لأن شرط حنثه يتحقق إذا تحدّث مع كليهما]. 

ردّ الجواب على دليل الإمام زفر زيه: لا يصح قياس مسألة الحلف على مسألة 
الطلاق؛ لأن مسألة الطلاق في محل الإثبات» ومسألة الحلف في محل النفي؛ ولا يصح قياس 
محل النفي على محل الإثبات. 

الأمر الرابع: استعمال «أو» في الإنشاء؛ والمسألة المتفرعة عليها: 

قوله: «ولوقال: بع هذا العبد أوهذا إلخ»: 

كلمة «أو» تفيد اختيار أحد المذكورين في الإنشاءء» لو قال أحد لرجل موكلا إياه: «بع 
هذا العبد أو هذا»» فيكون الوكيل مختارًا في بيع أحدهما؛ لأن كلام الموكل إنشاءء وكلمة «أو) 
تكون في الإنشاء للتخيير» فلذلك يكون الخيار في بيع أحدهما. 


وَلَوْدَخَلَ «أن في الْمهْرِأنْ أن توا على هذا أو على خلاء طم مور اليل ند 
أب حَنِيْمَة لِأَنّ اللّمْ يَتتَاوَلُ أَحَدَهْمَا وَالْمُوْحِبُ الَأ ضح مَهْرُ الِْثْلِ فير تَرَجَْحُ ما 
يُمَابهُه على هذًا قُلْنا: لَه َس بِرّحْن في الصَّلاو لذن فول جه: بسانت" 
فَعَلْتَ هذا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَائَكَ». عَلََ امام بأحَدجمَه فلا يَشْتَرظ كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا 
اس عن يَشْتَرظ قِرَاءَ ؟ انمهي نم هذ اَم في مَقَام التي 

حِبٌ نَفْي كل وَاحِدِ مّنَ الْمَدْكُوْرَيْنِ حَمّ لَوْ قَالَ: لا كلم هذا أو هده يخ دا كلم 
أَحَدَهُمَا وف الْإنْبّاتِ يَتتَاوَلُ أَحَدَهْمَا مم صِفَةِ التَخيِيْل كَقَوْلِهِم: خَدْ هذا أو ذَاكَ 
وَمِنْ صَرُوْرَةَ التخيئر عْمُومُ الْإِبَحَِء قَالَ الله تَعَالى: «نَكَئْرَئهدَ إِظعَامُ عَشَرَةٍ 
مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تظعِمُونَ نَ أَْلِيِكُحَ أَوْ كِنْوَ: ود كِسْوَتُهُمْ أو َرِيرُ رَقبَةِ4. وَكَدْيَكُوْنُ أؤ 
مَعّْى حَق» َال الله تعَالَ: للَيْس لَك مِن الْأَمْرٍ ب شَْءٌ أو يَكُوتَ عَلَيهمَ4. قِيْلَ: مَعَنَاهُ 
- يَنؤْبَ عَلَيْهُِ ٠‏ قَالَ أَصْحَابُنًا: لو قَالَ: لا أَدْخُلُ هذه الدَارَ أ أَدْخُلُ هِذِه الدَانَ 
يَحوْنْ َو عق حَقَء حَقَ لَوْدَخَلَ الأؤلى ألا حَنَتَه وَلوْ دَحَلَ القَانِية أَوَلَا ري 
يَمِيْنِهِ وَيمِْلِهِ َوْقَالَ: ا أنَارفُكَ أَوْتَقْضي دن يَحُوْنَ بِمَعْقَ حَقّ نَفْضِيَ دَيِي. 

نذكر في هذا الدرس خمسة أمور: 

الأمر الأول: المسألة المتفرعة على استعمال «أو» في المهر. 

الأمر الثاني: الإتيان ب«أو» في حديث التشهد, والمسألة المتفرعة عليه. 

الأمر الثالث: إفادة «أو» العموم في مقام النفي» والخصوصٌ في مقام الإثبات. 

الأمر الرابع: بيان الاستدلال من القرآن للزوم عموم الإباحة من التخيير. 


الأمر الخامس: استعمال «أو) في «حتى)» والمسألة المتفرعة عليه. 

الأمر الأول: المسألة المنفرعة على استعمال «أو» في المهر: 

قوله: «ولودخل 'أوا في المهرء بأن تتزوجها إلخ): 

المسألة: لو قال رجل لامرأة مستعملا حرف «أو» في المهر: «تزوجتك على ألف أو 
على ألفين»: 

مذهب الإمام نيك: فعند الإمام أبي حنيفة 8 يحمل مهر المثل حكّمّاء فأيّ مقدار 
منهما أقرب إلى مهر المثل يكون مهرًا لهاء فإن كان مهر المثل ألما أو أقل منهء كان الألف 
مهرًا لهاء وإن كان ألفين أو أقل منهاء كان الألفان مهرها. 

مذهب الصاحبين :8ا: عندهما: يخيّر الزوج في الأداء» فأيّهما شاء أدَى. 

دليل الإمام أبي حنيفة زهته: إن حرف «أو» شامل لأحد من ألف أو ألفين» ولكنه غير 
معلوم؛ فيلزم مهر المثل؛ لأنه هو الموجب الأصلي في النكاح» والعدول عنه يكون عند 
التسمية ولم توجد ههناء فلذا أيّ مقدار كان أقرب إلى مهر المثل» كان هو مهرًا لها. 

الأمر الثاني: الإتيان ب«أو» في حديث التشهد. والمسألة المتفرعة عليه: 

قوله: «وعلى هذا قلنا: التشهد ليس بركن إلخ): 

حكم «أو» يثبت لأحد المذكورين في الكلام» فلذلك يقول علماء الحنفية: أن قراءة 
التشهد ليست بفرض في القعدة الأخيرة بناء على الضابطة المذكورة؛ لأن رسول الله يك قال 
عند تعليم التشهد: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك».(2 ففي هذا الحديث 
«هذا» الأول إشارة إلى قراءة التشهد, وني «هذا» الثاني إشارة إلى مقدار القعدة؛ فبينهما ذكرت 
كلمة «أو»؛ فيكون إتمام الصلاة معلّقًا بأحدهماء فإذا كان إتمام الصلاة معلّقَا بأحدهما كان 
أحدهما ركنًا للصلاة» وفرضًاء ولكن اتفق الجميع على أن القعدة الأخيرة فرضء فإذا كانت 


)١(‏ سنن أبي داود: ١/714؛‏ رقم الحديث: 807 ط: دار الكتاب العربي. 


1 سمنفى-يت... 
القعدة الأخيرة فرضًا لم تكن القراءة فرضًا؛ لأنه لو قيل بفرضية قراءة التشهد أيضًا لفات 
العمل بمدلول «أو»» فلذلك نقول بأن قراءة التشهد ليست بفرض»ء بل واجبء فلو فاتت قراءة 
التشهد عن أحد في الصلاة ناسيًا وجبت عليه سجدة السهو. 

الأمر الثالث: إفادة «أو» العموم ني محل النفي؛ واخصوصّ في محلٌ الإثيات: 

قوله: "ثم هذه الكلمة في مقام النفي إلخ): 

حرف «أو» قد يستعمل في النفي» وقد يستعمل في الإثبات» فلو استعمل في النفي لزم 
النفي عن كل أحد من المذكورين؛ لأن أحد المذكورين نكرة غير معين» والنكرة تحت النفي 
تفيد العموم» كما قال أحد: «لا أكلّم هذا أو هذا»» فيشمل حكم عدم التكلم كليهماء فأيّهما 
كلم حنث. كأنه قال: ١لا‏ أكلّم هذا وهذا». 

ولو كان حرف «أو) مستعملا في الإثبات أفاد التخيير في الإنشاء» مثل قول العرب: «اخذ 
هذا أو ذاك» فالمخاطب له أن يأخذ أحدهماء لا أن يجمع بينهماء ويكون الخيار في الأخذ له. 

الأمر الرابع: الاستدلال من القرآن على لزوم عموم الإباحة من التخيير: 

قوله: «وفي الإثبات يتناول أحدهما إلخ): 

يقول المصنف .28: إن عموم الإباحة لازم للتخيير» أي: تلزم إباحة كل فردء كما 
يقولون: «جالس الفقهاء أو المحدثين»» معنى هذا القول أن الجلوس مباح عند أحدهما 
أيضًاء وليس عليه أن يجمع بينهما » فللمخاطب خيار أن يجلس مع أحدهما أو مع كليهما. 

أما الاستدلال من القرآن على لزوم عموم الإباحة للتخيير: فكما في كفارة اليمين (قوله 
تعالى):«قكئرئةة إظعامٌ عقر مسدكين ين أَزْسَ ما ُظيئوق أَهليك: أز كوي أو 
كَْرِيرُ رََبَةِ4؛17) هكذا ذكر الله في الكفارة ثلاثة أشياء: )١(‏ إطعام عشرة مساكين. (؟) وكسوة 
عشرة مساكين. (1) وتحرير رقبة. وقد ذكرت كلمة «أو» بين الجميع» فاتفق الفقهاء على أنه 


.464 المائدة:‎ )١( 


إذا اختار أحد هذه الثلاثة وأدّاهه سقطت الكفارة عن ذْمِّتَه بأدائه» ولو أدَى جميع ما ذكر من 
الأنواع سقطت عن ذمته أيضًاء ولكنه يكون متبرعًا في الاثنين 
الإشكال: يبدو ظاهرًا أن اانا ريق الإخبار اتيف اق لقان في اليم 
الجواب: الإخبار هنا في معنى الإنشاءء «فَكَفْرَتُهر4 بمعتن الوكين أحد هذه الأمور) 
فلا إشكال. 


الأمر الخامس: ذكر استعمال «أو في معنى «حتى)؛ والمسائل المتفرعة: 

قوله: «وقد يكون (أوا بمعنى احقى) إلخ): 

المسألة الأولى: الأصل في كلمة «أو» أن تكون للعطف. ولكن إذا لم يصح العطف 
يراد به معنى «حتى» مجارّاء كما قال الله تبارك وتعالى: الَيّسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرٍ شَيْءٌ أَوْ يَثُوبَ 
عَلَيْهمْ7)4 ففي هذه الآية عطف «يتوب» على «شينًا؛ ليس بصحيح؛ للزوم عطف الفعل 
على الاسم؛ وذلك غير جائز» أو يكون عطفه على اليس»؛ وهو أيضًا ليس بصحيح؛ للزوم 
عطف المستقبل على الماضيء فإذا لم يصحٌ العطف تعذّر معنى «أو» الحقيقي؛ فيّراد منها 
معنى «حتى» مجاراء فيكون معنى الآية: ليس لك من الأمر شيءٌ في حقهم حتى يتوب الله عليهم. 

المسألة الثانية: يقول الحنفية: لو قال رجل: لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدارا» 
فتكون «أو» في الصورة المذكورة بمعنى احتى»» ويكون المعنى: لا أدخل هذه الدار حتى 
أدخل هذه الدارء يعني: يدخل في الدار الثانية أولاء فلو دخل الدار الأولى أولا ثم الثانية» 
يحنث في يمينه. ولو دخل الدار الثانية أولًا ثم الأولى برّ في يمينه. 

المسألة الثالثة: لو قال رجل: «لا أفارقك أو تقضي ديني». ففي هذه الصورة أيضًا 
تكون «أو' بمعنى «حتى»؛ فيكون المعنى: لا أتركك حتى تقضي دَيْنيه فلو فارق الغريم قبل 
أداء الدين يحنثء وإن فارقه بعد أداء الدين لا يحنث. 


.174 آل عمران:‎ )١( 


بحث حرف احتىا: 

فَضْلٌ: «حَت» لِلْعَايةٍِ كهإلى». فَإِذَا كانَ مَا قَْلََاقَاِلًا ِلإمْتدَاد وَمَا بَعْدَهَا يَصْلّحُ 
عَيهَ له كنت الْكلِمَةُ عله بحَقيْمَة » مِثَالَهُ مَا مت إِذَا قَالَ: عَبْدِيْ خرَّإِنْ لَمْ 
أَْرِبْكَ حَت يَفْقَعَ لان أ حت تيح حَقَ تَمْتَى بَيْنَ يَدَيَه أو حَقَّ يَدْخُْلَ 
اللَيْلُ كنَتِ الْكَلِمَهُ عَامِلَةَ يحَقِيْقَتَهَا لِأنَّ الضَّْبَ بالتكْرَارِ يَخْتِيلُ الْإمْتِدَاكَ وَشَفَاعَةُ 
ُلَانٍ وَآمَاهَا لح َي لَه ومع عَنِ لصب قَبْلَ الَْابَِ حَِته ولو حَلَفَ 
لا يُقَارِنُ غَرِيْمَه حةَ حَقّ يَقْضِيَهُ دَيْنهُ فمَارَقَ قَبْلَ قَضَاءِ الدَيْنِ حَنتَه فََِا تعَذَرَ الْعَمَلْ 
ِالحققة لماع لزه كما لو حَلَفَ أن يَطرِيَهُ حَى يَْْتَ حك يَفْعلة خْمِلَ عل 
الضَّرْبٍ الشَّدِيْدٍ بِاغْتِبّارٍ العْرْفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَوَلُ قَابكٌا للْإمْتدَادٍ وَالْحَرْ صَامْتًا 
ِنْعَاي وَصَلَحَ الْأَوَلُ سَبًَا وَالْآكَرُ جَرَاء يِيلُ عل الجَرَاءِء مِكَلَهُ ما قال محمد ذا قَالَ 
عد بي خرٌ إن لَمْ آيك حَت عدي فا فلم يذّلا ينث لِأَنّ التفيية لا 
تَصْلَحٌ عَايَة نيان بَلُْ هي دَاعٍ إلى زِيَادَةِ الإنْيّانِ وَصَلْحَ جَرَاكَ فَبُحْمَلُ على لجراي 
َيَكُوْنُ ب بِمَعْن لام ك» ؛ قَصَارَ كَمَا لو قَالَ: إن َم آتك نينا جََاوه اتيك وَإِدَاتعذَرَ 
هذا يأنْ لَا يَصْلَحَ الآخَرُ جَرَء لول يل عل العف الْمَحْضٍء » مِثَالَه مَا قَالَ تُحَمّد: إذًا 
قَالّ: عَبديْ خرن َم آتيك َم أََعدَى عند الي أن لم تي حَّ تَقدّى عِنْدِي 
اليَوْم فَأناكُ فََمْ يَتعَدّ عِنْدَهُ ا ف ذْلِكَ الْيَوْم حَنْتَ» وَذْلِكَ أنه آ لكا أصيق فل واحد مق 
لفن إلى ذاتٍ وَاحِدٍ لا يَصْلَحْ آن يَحُوْنَ ْله َرَاء لغيه فَيُحْمَلُ عَلَّ الْعَظفٍِ 
الْمَحْضِء فَيَكُوْنُ الْمَجْمُوْعٌ شَرْطًا لِلْيَرٍ 


»أ 


نذكر ني هذا الدرس أربعة أمورء ويليق بالمقام توضيح أمرين هاين: 

الأمر الأول: ذكرت «حتى» ههنا في حروف العطف. ولكن الأصل فيها معنى 
الغاية» فكما أن كلمة «إلى» تستعمل للغاية» كذلك احتى» تستعمل» للغاية. 

الأمر الثاني: مطلب الغاية هو: ما ينتهي الشيء إليه. 


فإذا عرفنا ذلك فنقول: 

الأمر الأول: ذكر شرطين لاستعمال «حتى» في معنى الغاية. 

الأمر الثاني: ترك معنى «حتى» الحقيقي عند تعذّر المعنى الحقيقي» والمسألة 
المتفرعة عليه. 

الأمر الثالث: ذكر حمل ما بعد «حتى» على الجزاءء والمسألة المتفرعة عليه. 

الأمر الرابع: المسألة المتفرعة على حمل «حتى» على العطف المحض عند تعدّر 
حمل ما بعد احتى» على الجزاء. 

الأمر الأول: ذكر شرطين لاستعمال «حتى» في معنى الغاية» والمسألة المتفرعة: 

قوله: «حتى للغاية كاإلى), فإذا كان إلخ»: 

ذكر شرطين لاستعمال «حتى» في معنى الغاية: 

الشرط الأول: أن يكون ما قبل «حتى» قابلًا للامتداد. 

الشرط الثاني: أن يكون ما بعد «حتى» صالحًا للغاية. 

مسائل متفرعة حسب الشرط: المسألة الأولى: لو قال المولى: 

«عبدي حر إن لم أضربك حتى تصيح). 

أو «عبدي حر إن لم أضربك حتى يشفع فلان». 

© أو«عبدي حر إن لم أضربك حتى تشتكي بين يدي». 

أوعبدي حر إن لم أضربك حتى يدخل الليل». 


2-6 2 0000 


فحسب قول الإمام محمد 2 كلمة «حتى» في الصور المذكورة مستعملة في معناها 
الحقيقي الذي هو غاية؛ لأن ما قبل «حتى» يحتمل الامتداد» وما بعد «حتى» من صياحة 
المضروبء وشفاعة فلان» ودخول الليل كلها تصلح غاية للضربء ففي الأمثلة المذكورة 
وجد الشرطان كلاهماء فلذلك تكون «حتى» فيها بمعنى الغاية» فلو امتنع الحالف عن 
الضرب قبل حصول هذه الأمور عتق عبده. 

المسألة الثانية: لو حلف أحد وقال: «لا أفارقك حتى تقضي ديني»: فلو فارق غريمه 
قبل أداء دينه يحنث؛ لأن عدم المفارقة يحتمل الامتداد» وأداء الدين يصلح للغاية» فلذلك 


تكون «حتى» ههنا أيضًا بمعنى الغاية. 
الأمر الثانيض: ترك معنى «حتى» الحقيقي عند تعذّر المعنى الحقيقي والمسألة 
المتفرعة عليه: 


قوله: «فإذا تعدّر العمل بالحقيقة لمانع إلخ): 

لو تعذّر معنى الغاية الذي هو المعنى الحقيقي ل«حتى» بعارضء فيترك المعنى 
الحقيقي» كما لو قال رجل: «والله! أضربك حتى تموت» أو «والله! أضربك حتى أقتلك», 
ففي هذه الصورة وإن احتمل ما قبل «حتى» الامتداد» وما بعدها الغاية» ولكن لا تحمل «احتى» 
ههنا على معنى الغاية؛ لأن أهل العرف يطلقون مثل هذه الكلمات للضرب الشديد. 

الأمر الثالث: ذكر حمل ما بعد «حتى» على الجزاء, والمسألة المتفرعة عليه: 

قوله: «وإن لم يكن الأول قابلًا للامتداد إلخ): 

وإن فقد الشرطانء أي: إن لم يكن ما قبل «حتى» قابلًا للامتداد» وما بعدها صالحًا 
للغاية» ولكن يمكن جعل ما قبل «حتى» سببا وما بعدها جزاءً» فيحمل ما بعدها حينئذ على 
الجزاء» وتكون «حتى» بمعنى «لام كْ)؛ وحمل ما بعد احتى» على الجزاء لأجل المناسبة 
بين الجزاء والغاية» فلأنه كما تنتهي المغية بالغاية كذا ينتهي السبب بالجزاءء ومثاله تلك 


المسألة المتفرعة عليه: قال الإمام محمد #8: لو قال أحد: «عبدي حر إن لم آنك حتى 
تغدّيني»؛ فأتاه ولكن لم يغدّهء فلا يحنث ولا يصير عبده حرَّاءِ لأن الإتيان في هذا المثال لا 
يحتمل الامتداد» والتغدية لا يصلح جعلها غاية» بل إنها داعية إلى كثرة الإتيان؛ لأنه إذا غدّاه مرة 
أتاه غدًا ثانيّاه بل إن التغدية تصلح جزاء للإتيان» فلذلك تحمل على الجزاءء وتكون «حتى» 
بمعنى «لام كئْ»» ويكون معنى قوله: «إن لم آت إتيانًا جزاؤه تغدية فعبدي حر)» وبعد إتيان 
المولى إذا لم يغدّه لم يكن هو حانتًا؛ لأن الإتيان قد وجد من قبله» ولكن لم يوجد ذلك الإتيان 
الذي جزاؤه تغدية» فلم يوجد الشرط لحنثه؛ فلا يكون حاننًاء ولا عبده يكون حرا. 

الأمر الرابع: المسألة المتفرعة على حمل «حتى» على العطف المحض عند تعذّر 
حمل ما بعد ١حتى»‏ على الجزاء: 

قوله: «وإذا تعدّرهذا بأن لا يصلح إلخ»: 

إن تعذّر حمل «حتى» على الجزاءء؛ (يعني: لا يصلح ما بعد احتى» أن يكون جزاء لما 
قبلها) فيحمل حينئذ على العطف المحض فقطء (يعني: تكون كلمة «حتى» بمعنى «فا» أو 
«ثم»)؛ لأن كلمة «ثم» و«فا» تأتيان للتعقيب» والتعقيب مناسب للغاية. 

المسألة المتفرعة: يقول الإمام محمد #8: لو قال أحد: «عبدي حر إن لم آنك حتى 
أتغدّى اليوم عندك»» أو قال: «إن لم تأتني حتى تتغدّى عندي اليوم»: فيحنث إن أتى ولم 
يتغدّى؛ لأن الفعلين أي: الإتيان والتغدّي في المثالين نسبا إلى رجل واحدء ففي المثال الأول 
نسبة كليهما إلى المتكلم؛ وفي الثاني إلى المخاطب. والضابطة: أن فعل أحد لا يكون جزاء 
لفعله» (يعني: أن يكون جزاء إتيان المتكلم تغدّيه نفسه» أو أن يكون جزاء إتيان المخاطب 
تغديه نفسه)» وهذا لا يمكنء وإذا لم يمكن ذلك فتحمل «حتى» على العطف المحض» 


ومعناه يكون: «إن لم آنك وأتغدّى عندك فعبدي يكون حرًا». 


الدّرْس السابع والغلاثون 
بحث حرف (إلى): 


2 


وَإِنْ أَقَادَ الإِسْقَاط تَدْخْلُء ليك اللي «إشْتَرَيْتُ هذا الْمَكَانَ إلى هذا نا اليا ل 


يَدْخُلُ الَائْظ في لبي وَنَظِيْرُ القَاني: بَاعَ يِشَرْطٍِ الجِيَارِ إلى ثلاثة يام 1 
حَلَقَ لا كلم لان إلى مَهْرِ كن الشّهْرُداخل في الخحضم, وَقَدْ أَقَادَ قَادِ طِ 
ههه وعلى هذًا قُلْنَا: آلْمِرْقَقُ وَالْكَعْبُ دَاخِلَانٍِ تَحْتَ حُحْمٍ الْعَسْلٍ ف َو تَعَالَ: 
«إِل آلْمَرَافِقِ4؛ لِأَنَّ كِمَةَ ِل ههُنا لِلْإِسْقَاظِ فَإِنَهُ لَوْلَاهَا لَاسْتَوْعَبتِ الْوَظِيفَةُ بيع 
الْيِيِ وَقَدْ تُفِيْدُ كِمَهُ «إلى» تأ+ خِيْرَ الحم إن الْعَاية وَلِهِذَا قُلْنَاه الرّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةٍ 
ِآنَ كِمَة إلى في قَوْلِِ ه: اعَْرَة الرّجْلٍ مَا عت السُرّة إلى لُكب ميد فَائدَ 
الْإسْقَاظِِ فَتَدْخُلُ الرُكْبَهُ في المحكي. وَقَد تُفِيْدُ كلمةُ «إلى» تأ تأَخِيْرَ الْحُكْ إِلّ الْعَايَتَ 
وَلِهِدَا قُلْنَا: إِذَا قَالَ لامْرَأته ١أَنْتِ‏ طَالِقٌ إلى شَمْرا وَلَا نِيّهَ لك لا يَمَعْ مَعُ الطَلَاقُ في الخال 
عِنْدَن لقا رَْر لأَنّ ذِكْرَ المَّهْر يَصْلَحُ لِمَدَ الخكم وَالْإسْقَاطدٍ شَرْعَاء وَالطَلَاقُ 


5 ةمه 2 


يَحْتَمِلُ المأ خِيْرَ بالتَعَلِيْقِ» فَيحْمَلُ عَلَيْه 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: بيان المعنى الحقيقي ل«إلى» (أي: الغاية). 
الأمر الثاني ذكر أقسام «الغاية» مع بيان الحكم وذكر أمثلة كل منها. 


الى بلاق حرف «إلى» قد تستعمل لتأخير الحكم إلى تحقق الغاية» ثم تفريع 

مسألة خلافية عليه. 
الأمر الأول: بيان المعنى الحقيقي ل«إلى» (أي: الغاية): 

قوله: (إلى لانتهاء الغاية إلخ»: 

المعنى الحقيقي ل«إلى»: المعنى الحقيقي ل«إلى» هو الغاية» أي: انتهاء المسافة. 
فالكلام قبل «إلى» يسمى مغياء والذي بعدها يسمى غاية. 

الأمر الثاني ذكر أقسام «الغاية» مع بيان الحكم وذكر أمثلة كلّ منها: 

قوله: "ثم في بعض الصور يفيد معنى امتداد الحكم إلخ): 

أقسام «الغاية»: للغاية قسمان: .١‏ غاية الامتداد. 7. وغاية الإسقاط. 

.١‏ غاية الامتداد: معنى امتداد الشيء: بسط الشيء. فمعنى غاية الامتداد: عندما لم 
يكن صدر الكلام شاملا للغاية» تستخدم «إلى» لمدّ حكم بداية الكلام إلى الغاية. 

مثاله: «أَينُوأ أَلصِيَامَ لل 04" في الآية «الصيام» جمع «الصوم»» ومعنى الصوم: 
الإمساك مطلقاء فالإمساك الذي كان مطلقًا مدّه حرف «إلى» إلى الليل: 

حكم غاية الامتداد: عندما تكون «إلى» لغاية الامتدادء لا يدخل ما بعد «إلى» (الغاية) 
في حكم ما قبل «إلى) (المغيا). 

. غاية الإسقاط: معنى إسقاط الشيء: حطه ونقصه؛ فمعنى غاية الإسقاط: كَوْنُ 
بداية الكلام شاملا للغاية وما بعدهاء فتستخدم «إلى» لإسقاط حكم بداية الكلام مما بعد 
الغاية» مثلا قوله تعالى: #فَاَغْسِلُواً وُجُوهَكُمْ وَأَيْرِيَكُمْ إلى لْمَرَافِقٍ7.4» في هذه الآية «إلى» 
للإسقاطء بما أن اليد يطلق على ما يبدأ من الأصابع حتى الإبط» فأسقطت «إلى» (من جملة 
اليد) ما بعد المرفق» وهكذا دخل المرفق في حكم الغسل. 


.141/ البقرة:‎ )١( 
.5 المائدة:‎ )١( 


0000 يي 

حكم غاية الإسقاط: عندما تكون «إلى» للإسقاط» حينئذ يدخل ما بعد «إلى» (أي 
لغاية) في حكم ما هو مذكور قبل «إلى» (أي المغيا). 

قوله: «نظير الأول إلخ): 

مثال غاية الامتداد: لو قال أحد: «اشتريت هذا االمكان إلى هذا الحائط»؛ لا يدخل 
لحائط في البيع» وذلك لأن المغيا في هذا المثال مكان» وهو يستعمل للكثير والقليل على حد 
سواءء فلذا لا يكون فاتحة الكلام شاملا للغاية» ففي هذا المثال «إلى» لامتداد الحكم (أي: 
لمدّ حكم الشراء إلى الحائط)» ومن المعلوم أن في تقدير إفادة «إلى» امتداد الحكم لا تدخل 
لغاية في المغياء كذلك في هذا المثال الحائط (الغاية) لا يدخل في حكم الشراء (المغيا). 

قوله: «ونظير الثاني إلخ): 

المثال الأول لغاية الإسقاط: لو قال أحد: «بعت بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام»» فلأن 
لغاية في المثال للإسقاط يدخل اليوم الثالث في الخيار» وذلك لأنه إن كان خيار الشرط مطلقا 
(أي: مطلقا عن ثلاثة أيام) لّدخل جميع الأيام في الخيار» وذلك يؤدي إلى جهالة مدة الخيار» 
وبالتالي إلي فساد عقد البيع. 

ولكن إذا ذكر الغاية (إلى ثلاثة أيام) يسقط ما بعد الثلاثة من الأيام» ويحصل للبائع 
خيار ثلاثة أيام. 

قوله: «وبمثله لوحلف إلخ): 

المثال الثاني لغاية الإسقاط: حلف رجل: «والله لا أكلم فلانا إلى شهر»؛ فههنا أيضا 
«إلى» لإسقاط الغاية» ويحظر على كلامه لمدة شهرء وإن لم يزد «إلى شهر»؛ فيتعدى الحظر 
على كلامه إلى أكثر من شهر. ولكن لما ذكر إلى شهرا؛ يسقط ما بعد الشهر من الأيام. 
قوله: «وعلى هذا قلنا: المرفق والكعب إلخ): 
المثال الثالث لغاية الإسقاط: لتَأَغْسِئُوأ وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ وَأَمْسَحُوأ 


بِرءُوسِك وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَئْنَ27.4 بناء على هذه الآية المرافق والكعبان كلاهما 
داخلان في الغسلء يعني لا بد من غسل المرافق من الأيدي والكعبين من الأرجلء وذلك لأن 
كلمة إلى في الآية للإسقاطء وأول الكلام لوَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ4 شامل للغاية (المرافق 
والكعبين) وما بعدها. [لأن إطلاق اليد إلى الإبط؛ وإطلاق الرجل إلى الفخذ.] فالآية إن لم 
تكن مشتملة على معنى «إلى» لّوجب غسل اليد إلى الإبط» والرّجل إلى الفخذ في الوضوء؛. 
لكن لما كان «إلى» لإسقاط ما وراء الغاية فتدخل المرافق والكعبان تحت غسل اليدء ويسقط 
غسل ما وراءهما. 

قوله: «ولهذا قلنا: الركبة من العورة إلخ): 

المثال الرابع لغاية الإسقاط: «عورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة» الحديث.20 
ففي هذا الحديث كلمة «إلى» للإسقاط» فلذلك ابتداء الكلام يكون شاملا للغاية (أي: 
الركبة) وما بعد الركبة. وبعد ذكر «إلى» خرج ما بعد الركبة عن العورة» فلذلك ما بعد الركبة 


لا يدخل في العورة. 
الأمر الثالث: حرف «إلى» قد تستعمل لتأخير الحكم إلى تحقق الغاية» ثم تفريع 
مسألة خلافية عليه: 


قوله: اوقد تفيد كلمة اإلىا تأخير الحكم إلخ): 

عندما يدخل «إلى» على الوقت يفيد تأجيل الحكم إلى تحقق الغاية. 

معنى تأجيل الحكم: الكلام مقتض للحكم في الوقت نفسه لكن يتأجل الحكم لأجل 
«إلى)؛ فوجود الحكم يكون بتحقق الغاية» لولا الغاية لكان وجود الحكم على الفور. 

المسألة: قال رجل لزوجته: «أنت طالق إلى شهر'؛ ولم ينو شيئاء لا يقع الطلاق على 
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”1 سمنفى-يت... 


الفور عند أبي حنيفة 2 بل يقع بعد شهر وإن نوى الطلاق» يقع فورًا. 

وعند زفر2: يقع الطلاق على التقديرين فورًا. 

دليل زفر 8: هو يقيس الطلاق على الإقرار» كما إذا قال أحد: «لفلان عليّ ألف إلى 
شهر) حيث يجب عليه الألف في الوقت نفسه؛ مثله تماما يجب الطلاق على التقديرين فورًا. 

دليل أبي حنيفة :8: الشهر لا يصلح للامتداد ولا الإسقاط من حيث الشرع؛ ولا خيار 
بعد هذين النوعين من الغاية» فلا يمكن حمله على النوعين للغاية؛ ومعلوم أن ما ينتمي إلى 
باب الإسقاط كالطلاق والعتاق وغير ذلك». يجوز تعليقه» وبما أن الطلاق أيضا من هذا 
الباب. فيعلق الطلاق ويؤجل. 

الجواب عن دليل الإمام زفر: فرق بين الطلاق والدين؛ لأن الدين لا يحتمل التعليق 
ولا التأجيل» والطلاق يحتمل التعليق والتأجيل أيضاء ففي الدين لو قال أحد: «لفلان عليّ 
ألف بعد شهر» يعنى أن الدين لا يلزم علي المقر بعد شهر بل يجب عليه على الفور» ولفظه 
إلى شهر» يكون محمولا على تأجيل الطلب» وليس كذلك الطلاق؛ لأنه يحتمل - مع 
التعليق - التأجيل أيضاء فلا يقع الطلاق على الفور بل بعد شهر. 


الدرس الثامن والثلاثون 
بحث حرف «على»: 
فضلٌ: كَلِمَةُ «عل» لِْإلرَام وَأَصْلَهُ لإقَادةٍ تغلى الكتؤق :الله ل وَلِهِدَا لو قَالَ: 


ذو مي ألل يتل عي اقني. بياب تالز كال يق أزتي أزقيق ويل فنا 
قَالَ في «السّيَرِ الْكَبيْره: إِذَا قَالَ رَأشس الميضن: آمِنوِقٍ على عَشْرَةٍ مِنْ أَْلٍ الحيضٍ 0 


فَمَعَلْتَهه فَالْعَشْرَةٌ سواه وَخِيَارُ التَعِيِينِ لي وَلَوْ قَالَ: : آمِنْوْن وَعَشْرَة أو فَعَشْرَةَ 2 


5538 


أ 


م فَمَعَلْنَا فَكَدْلِك وَخَِارُ التَعيِيْنِ لمن وَقَدْ تَكُوْنُ «عل» بِمَعْنى الْبَاءِ مَاراء 


كره ى 


حَةّ حَقَ لَوْقَالَ: ِعْتْكَ هذا عل أَلْفِ تَكُوْنُ عَلَ بِمَعْق الْبَاءِ؛ِ ل لقِيَامِ دكَالةِ المُعَاوَصَِ وقد 


وه 


يَكُوْنُ «عل» بِمَعَْ الشَّرْطِ: ليُبَايعْتَكَ عَلَنَ أن لَّا ؛ ُْرِكْنَ الله عَيقا4» وَلهداقَالَ بو 
حَيبْقَة ِذَا قنخ ِرَوْجِها: اطَلّفِي تاغل الف فطلها ين لا جيب النال: ِأَنَّ 


0 


الْكلِمَةَ ههُنا تُِيْدُ مَعْنى الشَّرْطِء فَيَكْوْنُ التَلَاثُ مَرْطًا روم الْمَال 


نذكر ني هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: ذكر المعنى الحقيقي لحرف «على» (أي: اللزوم)» والأمثلة المتفرعة عليه. 

الأمر الثاني استعمالها مجارًا بمعنى «الباء» أحيانّ مع أمثلة متفرعة عليه. 

الأمر الثالث: استعمالها المجازي بمعنى الشرط أحيانًاء مع المثالين. 

الأمر الأول: ذكرالمعنى الحقيقي لحرف «على»: 

قوله: «كلمة «على) للإلزام إلخ»: 

المعنى الحقيقي ل«على؛»: التفوق والتعلي. والتعلي قد يكون حسًّا كقولنا: «زيد على 
السطح» و«زيد على السرير». وقد يكون معنىّ كقولنا: «فلان علينا أمير» والفلان عليّ دين». 

وني الشرع معناها: اللزوم أي يفيد إلزام ما قبله على ما بعده. 

الأمثلة المتفرعة على معناها اللغوي: 

قوله: «وعلى هذا لوقال إلخ): 

أصلا معناها اللغوي: الإلزام والتعلّي» لذا يكون قول شخص: «لفلان علي دين» 
محمولًا على الدين؛ لأنه يكون راكبًا على من ألزمه على نفسه. خلافًا لقول شخص: «لفلان 
عندي ألف». أو «لفلان معي ألف». أو «لفلان قِبَّلي ألف». فلا يكون أحد من هذه الأقوال 
محمولًا على الدين» بل على الأمانة؛ لأن كلمة «على» التي تجيء بمعنى اللزوم غير مذكورة 


في هذه الصور. 
المثال الثاني: قال الإمام محمد هة: في «السير الكبير»: لو قال رئيس الحصن للمسلمين: 
«أمنوني على عشرة من أهل الحصن)». ففعلواء فالعشر سوى الأمير في الأمان» [أي: هو أيضًا 
في الأمان مع العشرة]» وخيار التعبين له؛ لأنه استعمل كلمة «على» قاصدًا لأنّْ يحصل الأمان 
000 
خلاف هذا لو قال رئيس الحصن للمسلمين: «أمنوني وعشرة» أو «آمنوني فعشرة» أو «آمنوني 
ثم عشرة»» ففعلوا فيثبت الأمان للرئيس والعشرة معه بدون تفويض ولاية التعيين إليه في 
العشرة؛ لأنه عطف أمان العشرة على أمانه» ولم يشترط تفوق نفسه عليهم في ثبوت الأمان 
لهم فأمر التعيين مفوّض إلى المؤمن. 
الأمر الثاني استعلما مجارًا بمعنى «الباء» أحيانًاء مع المثال المتفرع عليه: 
قوله: «وقد تكون اعلى) بمعنى الباء إلخ): 
كما لو قال أحدٌّ: «بعتك هذا على ألف». تكون «على» بمعنى الباء؛ لآن هذا الكلام عقد 
معاوضة:؛ فإن ثبوت عقد المعاوضة بهذا الكلام قرينة على دخول كلمة «على» على العورض» 
وشأن المعرّض أن يكون متصلا بالعورضء فتبين أن كلمة «على» هنا بمعنى الاتصال 
والالتصاق» وهذا هو معنى الباء. 
الأمر الثالث: استعماها مجارًا بمعنى الشرط أحيانًاء مع المثالين: 
قوله: «وقد يكون «على) بمعنى الشرط إلخ»: 1 
المثال الأول: كما في قوله تعالى: لايُبَايِتَكَ عل أن لا مُقْركنَ بِأَللّهِ شَيْعَا2"0.4 ففي 
هذه الآية استعملت «على» بمعنى الشرطء أي: يبايعن بهذا الشرط أن لا يشركن. 
المثال الثاني: قد تستعمل «على» بمعنى الشرطء فباعتبار هذا المعنى قال الإمام 
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لأعظم: إذا قالت الزوجة لزوجها: «طلقني ثلانًا على ألف»؛ وطلقها واحدة» لا يجب 
لمال؛ لأن الكلمة ههنا تفيد معنى الشرط» فيكون الثلاث شرطًا للزوم المال» ولم يتحقق 
لشرط ههناء فلم يلزمها شيء. أما عند الصاحبين فيلزمها ثُلْثْ المال» أي: الألف؛ لأن 
لطلاق عندهما يتجزّأ على قدر المعاوضة» وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّضء ففي 
لضورة المذكورة يلزمها تت الألف بظلاق واحد. 


الدرس التاسع والثلاثون 
بحث كلمة «في): 
فَضلٌ: كم ي» إنقزيه يساعة هدَاا الل قال 


نويا و ف مِنْدِيْلٍ َو تَمْرَاقي صَرَةِ لزِمَ 


كك 
1 
١‏ 
0 
١‏ 


وَالْمَكانِ وَالْفِعْلِء ما إِذا شوبجات 3 نْ يَقُوْلَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَذَاء فَقَالَ أب 
و 2 3 دن 
| نَ 


سرع يشترئ بي ذيك حَدْهْهَا ولاق ّ ددجا 0-7 ف غَدِ 


أو ةو أن إِذَا دك قاشلا كت طلم لخ وَإِذَا يرث " كن 
الْمُرَادُ وُوْعَ اللا في جُرْءِ مِنَ الْعَدِ على سَييْلٍ الإبهَام لوكا وُجود | لتَةٍ يَمَعْ 
الََلّاقُ ْوَل كا الْمَرَاجِم لك وَلَوْنَوى آخِرَ التَارِ صَحَتْ نِيَتهُ وَمِتَالُ ذلك 
ف قَوْلٍ الرَجْلِ: إِنْ ُمْتٍ الشََهْرَ قَآنْتِ كَدَا فَإِنَّهُيََُ على صَوْمٍ الشَمْرِ وَلَوْ قا[ لَ: إِنْ 


صنت في ال كذ َع ذلك عل لساك سَاعة في ال 
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نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: ذكر المعنى الحقيقي لكلمة «في» (الظرفية) مع المثال. 
الأمر الثاني: بيان الطرق الثلاثة لاستعمال كلمة «في». 
الأمر الثالث: اختلاف أصحابنا في ذكر «في» وحذفها عند استعمالها للزمان» 
والمسائل المتفرعة عليه. 
الأمر الأول: ذكرالمعنى الحقيقي لكلمة «في» (الظرفية) مع المثال: 
قوله: اكلمة افي) للظرفه وباعتبار هذا إلخ): 
كلمة «في» تستعمل للظرفية» فيكون ما قبل «في» مظروفًا وما بعدها ظرقًا لما قبلهاء مثل: 
«الماء في الكوز»» فالماء مظروفء والكوز ظرف له. 
المثال: يقول الحنفية وفقًا لمعنى الظرفية: لو قال رجل: «غصبت ثوبًا في منديل»» أو 
قال: «غصبت تمرا في قوصرة»» فعلى الغاصب أداء الثوب والمنديل كليهما ني المثال الأول» 
وكذا في الثاني يلزمه أداء التمر والقوصرة كليهماء ويكون معنى كلام الغاصب أنه غصب 
المظروف مع ظرفه. 
الأمر الثاني: بيان الطرق الثلاثة لاستعمال كلمة «في»: 
قوله: "ثم هذه الكلمة تستعمل في الزمان إلخ: 
** استعمالها ني الزمان» مثل: أنت طالق في غد. 
** استعمالها ني المكان, مثل: أنت طالق في الدار. 
استعمالها ني الفعل (المعنى المصدري): أنت طالق في دخولك الدار. 


الاختلاف بين الإمام والصاحبين 8ه في ذكر «في» وحذفها عند 
استعمالها في الزمان؛ والمسائل المتفرعة عليه: 

قوله: «فقال أبويوسف ومحمد هك: يستوي في ذلك إلخ): 

مذهب الصاحبين #: إذا استعملت كلمة «في» في الزمان» فذكرها وحذفها سواء 
عندهماء فلو قال أحد لامرأته: «أنت طالق في غدا أو «أنت طالق غدًاه» ففي كلتا الصورتين 
يقع الطلاق عند طلوع الفجر غدًا؛ لأنه لا فرق عندهما في الظرف في كلتا الصورتين» ولكن لو 
نوى آخر النهار فتعتبر نيته ديانة لا قضاءً. 

مذهب الإمام أبي حنيفة 8: لكن ذهب الإمام إلى الفرق بين ذكرها وحذفها: 

مثال حذف «في): كما لو قال أحدٌ بحذف «في)»: «أنت طالق غدًااء يقع الطلاق عند 
طلوع الفجر؛ لأن الغد مشابه للمفعول به. والفعل يقتضي استيعاب المفعول به فلعدم 
ملاحظة معنى الظرفية في صورة الحذف يقع الطلاق في أول النهارء إلا إذا نوى الزوج آخر 
النهار فتعتبر نيته تخفيقًا له ديانة» لا قضاءً. 

مثال ذكر «في»: ولو قال: «أنت طالق في غد»» كان المراد وقوع الطلاق في جزء من 
اليوم» أي: يقع الطلاق في الجزء الذي ينويه الزوج وإن نوى آخر الجزء من النهار. ولو لم 
ينو شيئًا يقع الطلاق في أول النهار» أي: عند طلوع فجر الغد؛ لعدم المزاحم للجزء الأول 
من النهار. 

مثال ذكر «في» وحذفها وفقًا لمذهب الإمام: لو قال أحد لزوجته: «إن صمت شهرا 
فأنت طالق»» فلو صامت شهرًا كاملا تطلق» وإلا فلا. ولو قال: (إن صمت في الشهر فأنت 
طالق»؛ فيعلّق الطلاق في هذه الصورة بالإمساك ساعة في الشهر» فلو أمسكت عن الشرب 
والأكل والجماع ساعةً طلّقت. 


الدرس الأربعوة يل 


اوزجع بيع وار لتق لعفي فلن إكا خلق عل قل اله 
إِلى ّمَانِ أَوْ مَكانِء فَإِنْ كانَ الْفِعْلُ مِمّا يم ِالْمَاعِلٍ يَشْتَرظ كَوْنُ الْمَاعِلٍ ف ذُلِكَ 
الزَّمَانِ أو الْمَكانء وَإِنْ كن الل يَتَعَدى إلى عحَلٌ تر كو الْمحَلّ في ذلك الومَانٍ 
َالْمَكانِ؛ لِأنَّ اْفِعْلَ إِنَمَا يَتَحَمَّىْ بر َه في الْمَحَلّ» قَلَ نُحَمَدُ في الجاع اْكبيره: 
إِذَا قَالَ: «إنْ سَتَمْتْكَ في الْمَسْجِدِ فَكََاا فَسَتمَهُ وَهْوَ في الْمَسْحِدِء وَالْمَمْمُوْمُ خَارِجُ 
الْمَسْجِدِ يْنَتُء وَلَوْ كآنَ السَّاتِمُ حَارِجَ الْمَسْجِنِ وَالْمَهْمُوْمُ في الْمَسْجِدِ لَا يحْنَتُ وَلَو 
قَالَ: إِنْ صَرَبْنْكَ أو مَجَجْتكَ في الْمَسْحِد فَكَذَاه يَشْتَرظ كَوْنُ الْمَضْرُوْتِ َالْمَمْجُوْج في 
الْمَسْجِي وَلَا يَشْتَرظ كَوْنْ الضَّارِبٍ وَالشَّاجٌ فِيهء وَلَوْقَالَ إن قَتَْفُكَ في يوم اليس 
كا فَجَرَحَهُ َبْلَ يوم لحي وَمَاتَ يَوْمَ الحَيبين يَخَْتُه ولو جَرَحَهُ يوم حيبي 
وَمَاتَ يوم الحمُعَةِ لا يْنَتُ. وَلَوْ دَخَلَتِ الْكَلِمَةَ في الْفِْلٍ تُفِيْدُ مَعْىَ الشَّرْطٍِ قَالَ نحَمَدٌ: 
إِذَا قَالَ: ١أَنْتِ‏ طَالِقٌ في دُخُوْلِكِ الدَارا فَهُوَ بِمَعْقَ الشَّرْطِء َلَا يََْ الاق َبلَ ْول 
الدّانِ وَلَوْقَالَ ١أَنْتِ‏ طَالِقٌّ ف حَيْضَتِكِ) إِنْ كنَتْ في الْحَيْضِ وَقَعَ الَلَاقُ في الال وَإلا 
َتعَلَقُ الطَلَاقُ بِالحِيْضء ؛ في الْجايع»: َوْقَالَ ١أَنْتِ‏ طَالِقٌ ف مَحِيْءِ يلم تل حَقّ 
م الْمَجْكُ وَلَوَ قَالَ: «أنت طَالِقٌ فى ف مُْضِيٍّ يَوْمِ) إِنْ كن ذُلِكَ في اللَيْلٍ وَقَعَ م الظََلَاقُ 
عِنْدَ غُرُوْبٍ الشَّمْيس مِنَ العَد؛ لوْجُؤْدٍ الشَّرْطء هون كان في المت جن تج مِنَ 
الْعَدِ تِلْكَ السَّاعَةُ وف «الزَّيَّادَاتِ»: لَوْ قَالَ ١أَنْتِ‏ طَالِقٌ ف مَشِيْكَةٍ الله تَعَالى أَوْف إِرَادَة 


الله تَعَال) كَانَ ذْلِكَ ِمَعْق الشَّدْط حَق لا تُطلّقَ. 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 


الأمر الأول: استعمال كلمة «في» في المكان مع المثال. 

الأمر الثاني: بيان ضابطة على اعتبار معنى الظرفية والمسائل المتفرعة عليها. 

الأمر الثالث: بيان إفادة «في» معنى الشرط إذا دخلت على الفعل (المعنى المصدري) 
والمسائل المتفرعة عليه. 

الأمر الأول: استعمال كلمة «في» في المكان مع المثال: 

قوله: «وأما في الممكان فمثل قوله إلخ): 

مثا لو قال رجل لزوجته: «أنت طالق في الدار» أو «أنت طالق في مكّة»؛ فيقع الطلاق 
فورّاء ولا يقيّد بأيّ مكان؛ لأن الدار أو مكة لا تصلحان أن تكونا ظرفًا للطلاق. 

الأمر الثاني: بيان ضابطة على اعتبار معنى الظرفية مع المسائل المتفرعة عليها: 

قوله: «وباعتبار معنى الظرفية قلنا: إذا حلف إلخ): 

ضابطة: لو حلف أحدٌ على فعل أو أضافه إلى زمان أو مكان؛ فنرى أن الفعل لازم أو 
متعدّ» أي: يتم بالفاعل فقط أو يحتاج إلى المفعول أيضًاء فإن كان الفعل لازمًا يشترط كون 
الفاعل ني ذلك الزمان أو المكان لحنث الحالف. وإن كان متعدّيًا يشترط كون وجود المفعول 
في ذلك الزمان أو المكان لحنث المفعول. 

مثال الفعل اللازم: لو قال أحد لغيره: «إن شتمتّك في المسجد فعبدي حرا ثم شتم 
الحالف قائمًا في المسجد والمشتوم خارج المسجد, فالحالف الذي شتم يحنث؛ لأن الشتم 
فعل لازم يتم بالفاعل فحسبء فشرط الحنث كون الحالف في المسجد. وقد وجد. فلأجل 
وجود الشرط يحنث الحالف ويعتق العبد. 

المثال الأول للفعل المتعدي: لو قال رجل لأحد: «إن ضربتك في المسجد فعبدي 


حرا أو قال: لإن شججتك في المسجد فعبدي حرا؛ فيلزم كون المشجوج والمضروب في 
المسجد. ولا يجب على الضارب والشاجٌّ أن يكونا في المسجد؛ فيحنث الحالف إذا كان 
المشجوج والمضروب في المسجدء ولو كان هو خارج المسجدء أو كان هو داخل المسجد 
وهما خارج المسجد: لا يحنث. 

المثال الثاني للفعل المتعدي: لو قال أحد: «إن قتلتك في يوم الخميس فعبدي حرٌ)؛ فإن 
جرحه قبل يوم الخميس فمات في يوم الخميس» يحنث الرجل ويعتق العبد؛ لوجود الشرطء 
ولا يحنث إن جرحه يوم الخميس ومات في يوم الجمعة؛ لعدم وجود الشرط. 

الأمر الثالث: إفادة «في» معنى الشرط إذا دخلت على الفعل (المعنى المصدري) 

والمسائل المتفرعة عليه: 

قوله: «ولودخلت الكلمة في الفعل إلخ): 

تمهيد: المراد من الفعل هنا فعل لغويء أي: المصدر؛ لأن كلمة «في» وغيرها من 
الحروف الجارة لا تدخل على الفعل الاصطلاحيء لكنها تدخل على المصدرء فالمقصود 
من العبارة أن كلمة «في» عندما تدخل على المصدر تفيد معنى الشرطء أي: يتعلق الحكم به. 

مسائل متفرعة: 

قوله: "قال محمد ه#ه: إذا قال: أنت طالق في دخولك الدار إلخ): 

المسألة الأولى: لو قال أحدٌ لزوجته: «أنت طالق في دخولك الدار» يكون معنى كلامه 
هذا: أنت طالق إن دخلت الدارء فيقع الطلاق بعد دخول الدار؛ لأن كلمة «في» دخلت على 
المصدر وأفادت معنى الشرط. 

المسألة الثانية: لو قال أحد لزوجته الحائضة: «أنت طالق في حيضك»»؛ فيكون معناه 
«أنت طالق إن حضت»؛ لأن «في» ههنا أيضًا دخلت على المصدر (الحيض)» وأفادت معنى 


الشرط؛ فيتعلق بالحيضء فإن كانت وقت القول حائضًا تطلّق في نفس الوقت, وإن لم تكن 

المسألة الثالثة: قال الإمام محمد 8 في «الجامع الكبير»: لو قال أحد لزوجته: «أنت 
طالق في مجيء يوم» فههنا أيضًا تكون «في) بمعنى الشرطء ويتعلق الطلاق بمجيء اليوم؛ كأن 
الزوج قال لها: «أنت طالق إن جاء اليوم»» وبدء اليوم من الصبح الصادقء فلذا يقع الطلاق 
عند طلوع الصبح الصادق. 

المسألة الرابعة: لو قال زوج لزوجته: «أنت طالق في مضي يوم» فههنا أيضًا تكون «في) 
بمعنى الشرطء فكأنه قال: «أنت طالق إن مضى اليوم»» فإن كان ذلك في الليل وقع الطلاق 
بغروب الشمس غدًا؛ لأن شرط مضي اليوم قد وجد بغروب الشمس. وإن قال الزوج ذلك في 
النهار تطلق حين تجيء تلك الساعة من الغد. مثا لو قال ذلك في الساعة العاشرة من اليوم» 
فيقع الطلاق في العاشرة من الغد؛ لآن المراد من اليوم اليوم الكامل» وقد مضى نصف اليوم 
يوم الحلف ويمضي النصف الآخر غدّاء فيتمٌ اليوم الكامل الذي هو الشرطء فلذا يقع الطلاق 
في نفس الوقت من الغد عند اكتمال الشرط. 

المسألة الخامسة: قيل في «الزيادات»: إن أحدًا لو قال لزوجته: «أنت طالق في مشيئة 
الله تعالى» أو «أنت طالق في إرادة الله»» كان ذلك في معنى الشرطء أي: أنت طالق إن شاء الله» 
وأنت طالق إن أراد الله فلا يقع الطلاق؛ لعدم وجود الشرط؛ لأنه لا يمكن أن يدرك مشيئة الله 


تعالى وإرادته. 


الدرس الحادي والأربعون 
بحث حرف «الباءا: 


قَضْلٌ: حَرْفُ الْبَاءِ للإِلضَاقٍ في وَضْع النّعَتَ وَِهِدّا تَصْحَبٌ الْأَنْمَانَ وَتَْتِيْقُ هذا 
أن المع أَضلٌ في الع وَالَمَنَ سر فِِْ وَلِهَِا الْمى لاك المع يوْجبُ ارقا 
الي دوْنَ هََاكِ القَمَنء إِذَا كبَتَ هدًا فَنَولُ: لْأَصْلْ أَنْ يَحُوْنَ الَبْعُ مُنْصَفًا بالْأَضْلِء 
لا أَنْ يَحُوْنَ الْأَصْلْ مُنْصَفَا بالتبع» قَإِدَا دَخَلَ حَرْفُ الْبَاءِ في الَْدَلٍ في بَابٍ الْبيْعه دل 
تَمناه َيَجْوْرُ الإِمتِبْدَالُ قَبْلَالْمَبْضِء وَلَوْقَالَ: ابِعْتُ مِنْكَ كرا مِنَ اليِنْطة يهدًا الْعبْيه 
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وَوَصَفََايَحْوْنُ الْعَبْدُ تَمَنَاوََكُرُ ميمه وَيَحُوْنْالْعقْدُ سَلَمه لا يَصِح ِل مَُجَلا. 
نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 

الأمر الأول: إيضاح المعنى اللغوي (الإلصاق) للباء. 

الأمر الثاني: علة كون مدخول الباء ثمنًاء 

الأمر الثالث: إشكال وحلّه. 

الأمر الرابع: المسألة المتفرعة على كون مدخول الباء ثمنًاء 

الأمر الأول: إيضاح المعنى اللغوي للباء: 

قوله: «حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة إلخ): 

معناها اللغوي: الإلصاق. قد يكون حقيقةٌ كقولنا: «به داءٌ»» وقد يكون مجازاء كقولنا: 


«مررت بزيد»؛ أي: التصق مروري بزيد. 

فالخلاصة: أن استعمالها في «الإلصاق» حقيقة» وفي غيره (من الاستعانة والمقارنة 
والظرفية) مجازء فالإلصاق يقتضي الشيئين: الملتصق والملتصق به وهو ما يدخل عليه الباء» 
وما قبل الباء هو ملتصقء ففي «مررت بزيد» المرور ملتصقء وزيد ملتصق به. 

الأمر الثاني: علة كون مدخول الباء ثمنا: 

قوله: «وطهذا تصحب الأثمان» وتحقيق هذا إلخ»: 

الباء للإلصاق كما عرفت» ولذا تصحب الأثمان في البيع» وتحقيق ذلك أن المبيع أصل 
في البيع» والثمن تابع وشرط فيه؛ ولذا قال الفقهاء: إن هلاك المبيع عند البائع يوجب ارتفاع 
البيع؛ لأن المقصود قد فات» وإن هلك الثمن لا يرتفع البيع» ولما ثبت أن المبيع أصل والثمن 
تابع وفرع في البيع فتقول: الأصل أن يكون التبع ملصقًا بالأصلء لا أن يكون الأصل ملصمًا 
بالتبع؛ لذا تدخل «الباء» في البيع على التابع» أي: الثمن الذي بدل» فهذا دليل على أن البدل 
-أي الثمن- تابع وملصق بالأصل -أي المبيع-» فإذا كان مدخول الباء تابعًا ثبت أنه لا يكون 
مبيعاء بل يكون ثمنًا. 

الأمر الثالث: اعتراض وجواب: 

قوله: (إذا ثبت هذا فنقول: الأصل أن يكون التبع إلخ): 

الاعتراض: يعلم من عبارة المصنف .8: «الأصل أن يكون التبع ملصقًا بالأصل»: أن 
الملصّق تابع» والملصق به أصلء وقد ثبت أن مدخول الباء ملصق به» كما ثبت أن الباء تدخل 
على الثمن؛ فالثمن ملصق به؛ لأجل دخول الباء عليه» ولكن جعلّ المصنف .8ه الملصق تابعًا 
والملصقٌّ به أصلاء فحسب كلامه يكون الثمن أصلا والمبيع تابعًا في باب البيع؛ وذا خطأ 
-كما هو ظاهر-. 

الجواب: في عبارة المصنف :2 قلب. وأصل العبارة: «الأصل أن يكون الأصل ملصمًا 


بالتبع» لا أن يكون التبع ملصقًا بالأصل»؛ فالملصق أصل والملصق به تبع في عبارة المصنف. 
فيبقى المبيع أصلًا والثمن تابعًا في البيع» ولا يلزم كون الثمن أصلا. 

الأمر الرابع: مسألة متفرعة على كون مدخول الباء ثمنًا: 

قوله: «وعلى هذا قلنا: إذا قال: بعت منك إلخ': 

على أن كونَ مدخول الباء ثمنًا في البيع قلنا: إذا قال أحد: «بعت منك هذا العبد بكرٌ من 
الحنطة» ووصفهاء يكون العبد مبيعًاء والكر ثمنّاء ويجوز للبائع الاستبدال قبل قبضه الكرّءٍ 
لجواز شراء شيء آخر بنفس العوض قبل القبض. 

ولو قال: «بعت منك كرا من الحنطة بهذا العبد» ووصفها أيضًاء يكون العبد ثمنًا والكرٌ 
مبيعًاء ويكون العقد عقد سلمء وهو لا يصح إلا مؤْجلاء فهنا أيضًا يكون الكرّ مؤجلا؛ لأنه 
مبيع» والمبيع يكون مؤجلًا في السلم؛ وهذا العقد صار سلمّاءٍ لأن كر الحنطة كان فيه غير 
متعين» وما يكون غير متعين هو يكون ديئَاء والعقد بهذا الطريق يسمّى عقد سلمء فيلزم فيه 
ملاحظة جميع الشروط. 

الدرس الثاني والأربعون 

وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا هد: إذَا قَالَ ِعَبْدِد: إِنْ أَخْبَرْتَى قدو قُلَانٍ قَأَنْتَ حُيٌّ فَذْلِكَ 
عل الْحَبرِ الصَّادِقٍ لِيَكُوْنَ الْحبَرُ مُنْصَنًا بِالْقُدوْم فَلَوْأَخْيْرَ كاذبًا لا يَْتَُ وَلَوْ قَالَ: 
إن أَخَرتي أن انا َم كنت حُنُ فَذلِكَ على مُظلقٍ احبر لوخي كَذِيَا يميد 
وَلَوْ قَالَ لامرأي. إِنْ خَرَجْتٍ مِنّ نَ القَارِ إل بإِذْفٍ قَأَنْتِ كَذَاء تَْتَاجُ إِلَ الْإذْنِ كلّ مر 
إذ اللمستئنى حر رُوْجّ مُلْصَؤَ مُلْصَقٌ اذه فَلَوْ حَرَجَت في الْمَرّهِ لماي يدُوْنِالْإذْنِ ظلَقَثْه 


أ ٍ 


وْيِإِرَادَة الله تَعَالى أَْيحُكيِه لَمْ تُطَلّْ. 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 
الأمر الأول: بيان الفرق بين ذكر «الباء» وحذفها في الكلام مع الأمثلة 
الأمر الثانيض: حكم الطلاق إذا كان مدخول الباء مشيئة الله وإرادته. 
الأمر الأول: بيان الفرق بين ذكر «الباء» وحذفها ني الكلام مع الأمثلة: 
قوله: «وقال علماؤنا: إذا قال لعبده: إن أخبرتني إلخ): 
المثال الأول لذكر الباء: قال علماؤنا: إذا قال أحد لعبده: «إن أخبرتني بقدوم فلان 
فأنت حراء فكلامه يحمل على الخبر الصادق؛ أي: لو كان خبره مطابقًا للواقع يعتق العبده 
وإن لم يطابق الخبر الواقع لا يعتق؛ لأن المولى أدخل «الباء» على القدوم؛ وهي للإلصاق» 
لذا تقتضي أن يكون الخبر ملصقًا ومتصلا بالقدوم؛ فكأن المولى علّق عتق العبد بخبر ملصق 
بالقدوم» فيعتق بعد القدوم لا قبله. 
المثال الأول لحذف الباء من الكلام: لو قال مولى لعبده: «إن أخبرتني أن فلانًا قدم 
فأنت حراء يُحْمَل كلامه هذا على خبر مطلقء أي: كَذِبَ العبدُ في خبره أم صَدَّق» يعتق؛ لأن 
المولى لم يُدْخل الباء ههنا على كلامه؛ فلا يلزم لصوق الخبر بالقدوم بالصدق لعتق العبده 
بل يلزم الخبر المطلق عن القدوم سواء كان صادقا أو كاذبًا. 
المثال الثاني لذكر الباء: لو قال الزوج لزوجته: « إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت 
طالق»؛ فتحتاج المرأة إلى الإذن في كل مرة من الخروج؛ لأن المستثنى خروجٌ ملصق بالإذن» 
ومعنى قول الزوج: أن لا تختاري أيّ خروج إلا ملصمًا بالإذن» وإن اخترتِ خروجًا غير 
ملصقٍ بالإذن فأنت طالق» فالحاصل أن الزوجة لا تخرج إلا بإذنه» وإن خرجت ولو مرة بغير 
إذن تطلق. 


نكف 


المثال الثاني لحذف الباء ني الكلام: لو قال: «إن خرجت من الدار إلا أن آذن لك فأنت 
طالق» فهذا يكون محمولًا على الإذن مرة» حتى لو خرجت مرة أخرى بدون الإذن لا تطلق؛ 
لأنه لم يُدْخل الباة على الإذنء فلا يلزم التصاق الخروج كلّ مرة بالإذن» بل يكون وجود 
الإذن مرة واحدة. 
الأمر الثاني: حكم الطلاق إذا كان مدخول الباء مشيئة الله وإرادته: 
قوله: «وفي «الزيادات:: إذا قال: بمشيئة الله إلخ»: 
لو قال رجل: أنت طالق بمشيئة الله تعالى أو بإرادته أو بحكم الله. لم تطلّق؛ لأنه التصق 
الطلاق بمشيئة الله وإرادته وحكمه تعالى؛ ومعرفة ذلك محالء فلا يقع الطلاق. 


س (2202:)1 اذكر المسائل الثلاث المتفرعة على كون الواو لمطلق الجمع؟ 


ا اذكر شرط استعمال الواو بمعنى الحال مع المثال؟ 
ص |70 إذا احتملت الواو الحال ولا دليل على ذلك» فعلى ما تحمل الواو؟ 
سن 4 اذكر مثالا استعملت فيه الواو للتعليق؟ 


س (0): إذا لم يصح استعمال الواو للحال فعلى ما تحمل؟ 
00 تستعمل الفاء للتعقيب مع الوصلء فما معنى التعقيب مع الوصل؟ 
20 إذا كانت الفاء للتعقيب مع الوصل فلم تستعمل للجزاء؟ 


من 3: اذكر مسألتين تتفرعان على استعمال الفاء للتعقيب؟ 

سن (94): اذكر أمثلة لاستعمال الفاء للعلة؟ 

س -0:)1٠١(‏ في الحديث: «ملكت بضعك فاختاري» استعملت الفاء لبيان العلة» 
وضّح مع المسألة المتفرعة عليه؟ 


سن 13 اذكر اختلاف الأئمة في مدلول «اثم» وحكمهاء ولا تنس بيان ثمرة الخلاف؟ 

من (15): لو قال أحد لزوجته المدخول بها: «أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن 
دخلت الدار» فكم طلاقًا يقع عند الإمام» وبأي طريق يقع؟ 

س 2:17 اذكر أن كلمة «بل» لأيّ معنى تجيء؟ 

س :)١5(‏ لو قال أحد لزوجته المدخول بها: «أنت طالق واحدة لا بل ثنتين»» تقع 
الطلقات الثلاث؛» ولو قال لغير المدخول بها: «أنت طالق واحدة لا بل ثنتين»» يقع طلاق 
واحدء وضّح هذه المسألة مع العلل. 

س :)١6(‏ «لكن» للاستدراك» فوضّح الاستدراك واذكر شرط استعمالها للعطف؟ 


0 سمنف يت ... 

10 لو كان في يد أحدٍ عبدٌ وقال: «هذا لفلان» فقال فلان: «ما كان لي قط 
ولكنه لفلان آخرء فلو ذكر «لكن» بالفصل فالعبد له. وإن ذكر بالوصل فالعبد للآخرء ما 
الفرق بينهما؟ 

سن (/1): اذكر معنى «أو» مع مثالين؟ 

س (2:)18 ما الفرق بين استعمال «أو» للنفي والإثبات؟ 

س (200:)15 > قال أصحابنا: لو قال أحد: «لا أدخل هذه الدار» أو «أدخل هذه الدار» 
هذا المثال لأي شيء حسب بيان المصنف 2:؟ 

س :)٠١(‏ 2 كممعبّى ل«احتى» اذكر الجميع مع الأمثلة؟ 

س :)5١(‏ لأيّ معنى من المعاني الثلاثة استعملت «حتى» في المثال الآتي: 
«عبدي حر إن لم آنك حتى أتغدٌّى عندك اليوم»؟ 

س (200:77 بيّن الفرق بين الامتداد والإسقاط» واذكر الصورة التي ذكرث «إلى» 


فيها للامتداد. والأخرى للإسقاط؟ 
1 «عورة الرجل ما تحت السرّة إلى الركبة» لأيّ معنى استدل المصنف هك 
بهذا الحديث؟ 


س (2:)15 كلمة«إلى» قد تؤخر الحكم إلى الغاية» اذكر مثالا على هذا الأصل؟ 

س (56): اذكر معنى «على» لغة وشرعًا؟ 

س (22:017 اذكر مثالا للتعلّي ومثالًا للإلزام؟ 

سس (0117: الباء تستعمل بمعنى «على» مجازًاء اذكر مثالا لذلك» وكذا تستعمل 
لمعنى الشرطء اذكر مثالا له أيضًا؟ 

س (78):- اذكر مسألة متفرعة على كلمة «على» إذا كانت مستعملة في معنى 
الشرط؟ 


الدرس الثالث والأربعون 
في بيان التقرير والتفسير 
البحث الغامن ف طرق البيانق: 


قَضْلّ ف وُجُوهِ ابيّان: الْبيانُ على سَبْعةِ أنَْاع: بن تفِْيِِْ بان تَفْسِيْ ويا 
تَغْييِ وَبيَانُ صَرُوْرَةِ وَبيَانُْ حَالِء وَيَيَانْ عَظفِه وَبَيَانُ تَبِدِيْلٍ ما الأَوَلْ فَهُوَ آَنْ 
يَكُوْنَ مَعْق اللَفْظِ ايِرًا لكِنَه يتل غَيْكُ - التررة ما هُوَ الطَّاهِلُ فَيتَقَرَر 
حُكُمْ الطّاهِرٍ يانه وَمِثَالَهُ إِذَا قَالَّ: لِفْلَانٍ عَكَ قَفِيُْ حنْطَةٍ بمَفِيزِ لبي أَْألْفٌ مِنْ 
: إن يحون بان تير أن الْمظلقَ كان نَ تَحْمُولًا على قَفِْزِالْبَدِ وَتَفْدِهِمَعَ 
احْتِمَالٍ إِرَادَةٍ الْعَيِْ فَِذَابَيّنَ ذلِكَ فَقَدْ قَرَرَهُ يانه وَكَذْلِكَ لَْقَالَ: لقان عِنْدِيْ أَلْنٌُ 
وَدِيْعَة َإِنَّ كلِمَةَ عِنْدِيْ كانَثْ بِإظلاقهًا فيد دُ الْأَمَانَةَ مَعَ اخْتِمَالٍ إِرَادَةٍ ة الَْيِْ قَإِدَا قَالّ: 


وَدِْعٌَ قد َرَرَ حُكُمَ الطَاهِر باه َأَمّا بيَانُ التفْسِيْر فَهُوَ مَاإِذَا كآنَ للف غَيْرَ 
مَكْشُوْفٍ الْمُرَانِ فَكْسَقَهُ فَكُْسَفَهُ يَانِه مِكَالَهُ إِذَا قَالَّ: لان عي نول لم فر لتية نيه 


أرقق ع علرا ان وَتيْفُه كم قشر التنق» أَزْ قَالَ: ع داهم وَقَسَّرَهَا بعَشْرَةٍ 
َكَل وَحُكُمُ هدَيْنِ التَوْعَيْنِ مِنَ الْبيَانِ: أَنْ يَصَِ مَوْصْوْلًا وَمَفْصْوْلًا. 


أمور تمهيدية: 
الأمر الأول: البيان لغة: الإظهار والظهور لما أدركه. 


واصطلاحا: عبارة عن إظهار ما في الضمير وتفهيم الآخرين. 

الأمر الثاني: البيان كما يكون بالقول كذا يكون بالفعل» كما قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتمونٍ أصلي». فالبيان لفظ يُقصد به إظهار المراد. ولكن قد 
يدل الفعل على المراد أكثر مما يدلّ عليه البيان. 

الأمر الثالث: ذكر الأقسام السبعة للبيان إجمالا. 

021 بيان التقرير. (؟) وبيان التفسير. (67 وبيان التغيير. 

(22)4 وبيان الضرورة. (6) وبيان الحال. (7) وبيان العطف. 

2260 وبيان التبديل. 

نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تعريف بيان التقرير مع مثالين. 

الأمر الثاني: تعريف بيان التفسيرء وبيان ثلاثة أمثلة له. 

الأمر الثالث: حكم بيان التقرير والتفسير. 

الأمر الأول: تعريف بيان التقرير؛ ومثالاه: 

قوله: «أما الأول فهوأن يكون معنى اللفظ إلخ): 

تعريف بيان التقرير: هو أن يكون معنى اللفظ ظاهرًا ولكن يحتمل غيره. مثلًا: اللفظ 
في المعنى الحقيقي ظاهر لكنه يحتمل المجازء أو إما أن اللفظ عامً لكنه يحتمل الخصوص» 
فلو بيّن المتكلم أن مراده هو الذي ظهر من اللفظ يتأكّد ببيان المتكلم حكم الظاهرء ويقال 
لهذا البيان بيان تقرير. 

ذكر مثالين لبيان التقرير: 

المثال الأول: كما أقر رجل قائلًا: «لفلان علي قفيز حنطة بقفيز البلد»» أو أقر قائلًا: 


«لفلان علي ألف من نقد البلد»» ففي هذا الكلام «قفيز البلد» و«نقد البلد» بيان التقرير؛ لأن 
المراد في المثال الأول بالقفيز قفيز ذلك البلد الذي أقر فيه ظاهر» ولكن يحتمل أن يراد به قفيز 
البلد الآخرء وني المثال الثاني بإطلاق «ألف» ظاهر أن يراد به فلوس ذلك البلد» لكن يحتمل 
أن يراد فلوس بلد آخرء فأزال المتكلم بذكر البلد مع القفيز احتمال قفيز بلد آخر وأكّد أن 
المراد بالقفيز قفيز ذلك البلد؛ لذكره البلد مع القفيز» ففي هذا المثال «قفيز البلد» بيان التقرير. 

وكذا في المثال الثاني أزال المتكلم بنقد البلد احتمال فلوس بلد آخر وأكّد أن المراد 
بالألف ألفٌ من نقد ذلك البلد؛ لذكره نقد البلد في قوله بعد ما أطلق الألف. ففي هذا المثال 
«نقد البلد» بيان التقرير. 

المثال الثاني: وكذا إذا قال رجل مقرًا: «لفلان عندي ألف وديعة»: ففي هذا المثال لفظ 
«وديعة» بيان التقرير؛ لأن المقرّ لو لم يأت بلفظ «وديعة» لمهم أيضًا من لفظ «عندي» أن 
الألف أمانة عنده؛ ولكن أيضًا كان فيه الاحتمال لغير الوديعة» فالمتكلم أزال بلفظ «وديعة» 
احتمال معنى آخرء وأكّد ظاهر معنى الأمانة بذكره الوديعة في كلامه» ففي هذا المثال لفظ 
«وديعة» بيان التقرير. 

الأمر الثاني: تعريف بيان التفسير, وثلاثة أمثلته: 

قوله: «أما بيان التفسير فهو ما إذا كان اللفظ غير إلخ»: 

تعريف بيان التفسير: هو أن يكون مراد المتكلم غيرٌ واضح؛ لكون اللفظ مجملا أو 
مشتركاء ثم يفسّره ببيانه. 

ثلاثة أمثلة لبيان التفسير: 

المثال الأول: كما قال رجل لآخر: «لفلان علي شيء»»؛ فالآن لو نظرنا إلى لفظ 
«شيء» لوجدناه مبهمًا ومجملاء ثم إذا بين المتكلم أن مرادّه باشيء» الثوب» فيكون هذا 
البيان بيان تفسير. 


0 .خصروى حجحعكت,.. 
84> دم مك 


المثال الثاني: وكذا إذا قال رجل: «لفلان علي عشرة دراهم ونيّف». [النيّف: يستعمل في 
الزيادة للأعداد من الواحد إلى الثلاثة» كما يستعمل «البضع» للزيادة من الأربعة إلى النسعة]. 
فههنا لفظ «النيّف» مجمل ومبهم؛ لأنه يطلق على الأعداد من واحد إلى ثلاثة» ثم إذا بِيّن 
المتكلم أن مراده به درهم واحدء فيكون هذا البيان بيان تفسير. 

المثال الثالث: وكذا لو قال رجل: «لفلان علي دراهم»؛ فههنا لفظ «دراهم» مجمل 
ومبهم؛ لأننا لا نعرف أنه أراد به ثلاثة أم أكثر» ثم إذا قال المتكلم أن مراده به عشرة دراهم. 
فيكون منه بيان تفسير. 

الأمر الثالث: حكم بيان التقرير والتفسير: 

قوله: «وحكم هذين النوعين إلخ): 

حكمهم|: يصح كلاهما بالاتصال والانفصالء يعني: أن يأتي 
وقت قليل» والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: إِنَّ عَلَيْنَا 


بالبيان على الفور أو بعل 


د وَقُرَءَانَهُ © فَإِذَا قَرَأنَهُ 


تيع فُرْءَاتَُء © كم إن عَلَيْا ََائَهُد 7:48" أي: جَمْعُ القرآن وإقراؤه مفوّض إليناء وبعد 
ذلك جيء بااثم» التي تدل على التراخي» فثبت من ذلك أن البيان يمكن أن يؤتى به بعد قليل؛ 
لأن «ثم» تأتي للتراخي. 

ع 
الدرس الرابع والاأربعون 


في بيان التغيير 


وَأَمّا بيّانُ التَغِييْر: فَهُوَ أَنْ يَتعَيَرَ بِيَانِهِ مَعْنى كلامهء وَنَظِيْرهُ التَعْلِيْقُ وَالْإسْيَمْنَاك 
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2ه لاوم 


وَقَد اَلَف الْمُمَهَاءُ في الْمَصْلَيْنِ فَقَالَ أَصْحَابنَاه آلْمُعَلّقُ بالشَّرْطٍ سَبَبّ عِنْدَ وُجُوْدِ 
الشَّرْطٍ لَا قَبْلَهُ وقَالَ الشَّافهِيُ: آلتَِْيْقُ سَبَبّ في الال إِلّا أن عَدْمَ الشَّرْطِ مَانِمٌ مِنْ 
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حُكْي وَفَائِدةُ لان تَطْهَرُ فِيْمَا ذا قَالَ لِأَجْتبِيّة: إِنْ زَ 
لِعَبْدِ الْغَيْ: إن مَلَكُْك أت حر يحون ليق بَاَِا ده نّم اقيق 
نْعِقَادُ صَدْرِ اكلام عِلََّ وَالََلَا وَالْعِتَاقُ ها لَمْ يَنْعَقِدْ عِلََّه لِعَدَمِ إضَاقَتهِ إلى 
الْمَحَلّ َبَطلَ حُكْمُ اله : فلا يح التَعِيُْ. وَعِنْدَنَا كآنَ التَعِْيْقُ صَحِيْحًاه حَن لو 
روجا بََْاللاف أن كلام اَعَد ِل ند جه والكزيادوالياك آايك ولد 
وُجُوْدٍ الشَّرْطِء فَيَصِحٌ التَعْلِيُقُ وَِهِدًا المَْنى قُلنا شَرْظ صِحَةٍ النَّه 
عد الك أ يو ماه إلى اذك أَؤإلى سب الذي حك لقا أ 
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دَخَلْتِ التَارَ قَأَنْتِ طَالِقٌ ثم َرَوَجَهَاه وَوَجَدَ الشَّرْظ: لا يَمَعُ الطَلاقٌ. 


نذكر في هذا الدرس خسة أمور: 

الأمر الأول: تعريف بيان التغيير. 

الأمر الثاني: ذكراصورزقين البيان التقيير: 

الأمر الثالث: اختلاف الفقهاء في التعليق. 

الأمر الرابع: ثمرة الخلاف في التعليق بين الفقهاء. 

الأمر الخامس: شرط صحة التعليق في عدم الملك عند الحنفية. 

الأمر الأول: تعريف بيان التغيير: 

قوله: «وأما بيان التغيير فهو أن يتغير إلخ): 

هو أن يغيّر المتكلم ببيانه معنى كلامه السابق» يعنى أن يترك المتكلم المعنى الظاهر من 

اللفظ ويصرفه إلى معنى محتمل آخر. 


33> 
الأمر الثاني: صور بيان التغيير: لبيان التغيير صورتان: 

قوله: «ونظير التعليق والاستثناء إلخ): 

)١(‏ التعليق» كقول رجل لزوجته: «أنت طالق إن دخلت الدار»» ففي هذا المثال قول 
المتكلم: إن دخلت الدار» تعليق وبيان تغيير؛ لأن قوله: «أنت طالق» يدلّ على وقوع الطلاق 
في الفور» ولكن لما زاد المتكلم متصلا «إن دخلت الدار» لم يقع؛ بل صار معلا بدخول الدار. 

(1) الاستثناء» كقول رجل: «لفلان عليّ ألف إلا مائة». ففي هذا المثال «إلا مائة» 
استثناء وبيان تغبير؛ لأن قوله: «لفلان علي ألف» يدل على لزومية الألف على نفسه. لكن لما 
زاد إلا مائة» فلزمه أداء تسع مائة» وتغير الكلام السابق بكلمة الاستثناء. 

الأمر الثالث: اختلاف الفقهاء ني التعليق: 

قوله: «وقد اختلف العلماء في الفصلين إلخ»: 

** التعليق (يعني: الكلام المعلق بالشرط) عند علماء الحنفية يكون سيبًا للحكم 

عند وجود الشرطء ولا يكون سببًا للحكم قبل وجود الشرط. 

* وعند الإمام الشافعي :2 يكون المعلّق بالشرط سببًا في الفور. أي: عند التكلم 

ولكن لعدم وجود الشرط لا يُحكم. 

مثال: قال شخص لزوجته: «أنت طالق إن دخلت الدار»» ففي هذا المثال قوله: اأنت 
طالق» سبب لوقوع الطلاق المعلّق بالشرط؛ يعني دخول الدار» فعند الحنفية إذا وجد دخول 
الدار فيكون سبيًا للطلاق» كأن الزوج قال لها عند دخول الدار: «أنت طالق». لكن عند 
الشوافع 8: قوله: «أنت طالق» سبب للطلاق عند نطقه بهذا القول» لكن لعدم وجود الشرط 
الذي هو دخول الدار لم يقع الطلاق؛ بل يقع عند وجوده. 


قوله: «وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا إلخ»: 
مسألة: لو قال أحد لامرأة أجنبية: «إن تزوجتك فأنت طالق»» أو قال لعبدٍ رجل آخرٌ: 
«إن ملكتك فأنت حر»: 


*** فعند الإمام الشافعي 2 يكون هذا التعليق باطلا؛ لأن حكم المعلق بالشرط عنده 
يكون سببًا للحكم ني الفورء ولكن يحكم عند وجود الشرط» وههنا لا يمكن أن 
يكون المعلق بالشرط سببًا وعلةً للحكم حتى يحكم عليه عند وجود الشرط؛ لأن 
المرأة الأجنبية الست محل للطلاق» وكذا عبد رجل أكَرَ ليس محلا للحرية؛ 
فلأجل هذا لا يصح هذا التعليق» وحكمه يكون باطلا. 
وأما عند الحنفية فيصح هذا التعليق» حتى لو نكح تلك الأجنبية أو اشترى ذلك 
العبد» لوقع الطلاق والعتاق؛ لأن كلام المتكلم عند الحنفية يكون علة عند وجود 
الشرطء فإذا تكح تلك الأجنبية واشترى ذلك العبد» يقع الطلاق والعتاق؛ لأجل 
وجود المحل. 

الأمر الخامس: شرط صحة التعليق في عدم الملك عند الحنفية: 

قوله: «وطذا المعنى قلنا: شرط صحة التعليق إلخ): 

المعلق بالشرط يكون سببا للحكم عند وجود الشرطء لا يمكن أن يكون سببا له قبل 
وجوده. فعلى هذا الضابط شرط صحة التعليق في عدم الملك عند الحنفية هو أن يكون 
التعليق مضافًا إلى الملك. أو إلى سبب الملك (إلى الشراء والنكاح وغير ذلك): فحيث لم 
يكن التعليق مضاقًا إلى الملك ولا إلى سبب الملكء لا يصح هنالك التعليق» ويكون باطلا. 

مثال صحة التعليق: كما قال أحد لعبد غيره: «إن ملكتك فأنت حراء أو قال لأجنبية: 
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كا ات يي 
«إن تزوّجتكِ فأنتِ طالق»» ففي المثال الأول التعليق «إن ملكتك» مضاف إلى الملك؛ وفي 
المثال الثاني التعليق «إن تزوجتكِ» مضاف إلى سبب الملكء فلذك يصح التعليق في كلتا 
الصورتين؛ وعند وجود الشرط يقع الطلاق والعتاق. 

مثال بطلان التعليق: كما إذا قال أحد لأجنبية: «إن دخلت الدار فأنت طالق». ثم 
نكحها ووجد الشرطء أي: دخلت تلك الدار لا يقع الطلاق؛ لأن التعليق «إن دخلت الدار» 
ليس بمضاف لا إلى الملك ولا إلى سببه» فلذلك يكون التعليق باطلا. 


الدرس تامسن والأرتعون 

وَكدْلِكَ طَوْلُ الخرّةِ يَمْتَعْ جَوَارَ كاج الْأَمَةِ عِنْدَهُ لأنّ الْكِتَابَ عَلَنَ ناح 
الْأَمَةِ بعَدَمِ الطََوْلِ فَعِنْدَ وُجْوْدٍ الطََوْلٍ كن الشَّوْظ عَدَمه وَعَدَمْ الشَّرْطٍِ 3 من 
الحُحُم قلا يجْوْنُ وك َكَذْلِكَ قَالَ الشَّافِِيُ: لا نَمَقَةَ للمَبمُوْتَةِ إلا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا؛ لِأَنَّ 
الْكِتَابَ ب علو لإا الئل لِمَوْلِهِ تعَالى: «وإن طق أزلات عَمْلٍ َأَنفقُوا عَلَيْهِنّ 
عق يَصَعَدَ تلقن ك4 فين عَتم الْحَمْلٍ كان الشَّرْظ عَدَمًاه وَعَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِنَ 
لمخم ة عِنْدَه وَعِنْدَنَا: لما لَمْ يَحُنْ عَدَمْ الشَّرْطٍ مَانِعَا مِنَ الْحَُكُم جَارَ أَنْ يَنْبْتَ 
الل م لني فبَجْرُنِكاح الم ويب الاق امات وَمنْ وا هد اوج 
3 نْب الحُكُم عَلَ الاسم الْمَوْضُوْفِ بِصِفَة قَإِنَّه إبمَنِْلةِ تَِْيْقٍ المحكُم ب بِذْلِكَ الضف 


0 وَعَل هذا قَالَ الشَّافِعِيُ: لا يجوْرُ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْكِتَابيّةِ أن الك را رَسسٍِ َب الْحَُكْمَ 
1 أَمَِ مُؤْمِنَة؛ لِقَوْلهِ تَعَالى: «إيّن هَتَياتِكُمْ الْمُؤْمِئدتْ4» فَيَتَقيّدُ الْمؤْمِنَة فيمْتَيعْ 


الْحْكُْمْ عِنْدَ عَدَمِ الَْضْفِ فَلَا يوْرُ نِحَاحٌ الْأَمَةِ الْكِتَابِيّة. 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: مسائل متفرعة على أصول خلافية حول التعليق. 

الأمر الثاني: اختلاف الأئمة في الحكم الفرعيّ حول التعليق بالشرطء والمسألة 
المتفرعة عليه. 


الأمر الأول: مسائل متفرعة على أصول خلافية حول التعليق: 

قوله: «وكذلك طول الحرة يكنع إلخا: 

المسألة الأولى: قوله تعالى: ومن لّمْ يَْتَطِعْ مِنكُمْ زلا أن يَدكِحَ الْفخصتتٍ 
لْمُؤْيِئَتِ فين ما مَلَكْتْ أَيْمَنْكُم مِّن فَتَيَتِكُمْ الْمُؤْمِئَتْ4 الآية. 7 ففي هذه الآية علّق 
سبحانه وتعالى نكاح الأمة بعدم استطاعة نكاح الحرة [أي: عدم القدرة على النكاح مع الحرة 
شرط للنكاح مع الأمة]. فعند الإمام الشافعي .8 يكون المعلق بالشرط سببًا في الحال» 
فالرجل الذي يكون قادرًا على نكاح الحرة في الحال لا يجوز له نكاح الأمة؛ لعدم وجود 
الشرط؛ وقد مضى سابقًا أن عدم الحكم في صورة التعليق عند الشافعي :2 يكون منسوبًا إلى 
عدم الشرطء فلذلك عنده يكون انتفاء الشرط مستلزمًا لانتفاء الحكمء فإذا كان الشرط منتفيًا 
في صورة القدرة على نكاح الحرة فيكون حكم جواز نكاح الأمة منتفيًا. 

وأما عند الحنفية 9 لا يكون عدم الحكم في صورة التعليق قبل وجود الشرط منسوبًا إلى 
عدم الشرطء بل يكون منسوبًا إلى العدم الأصليء فلذلك عند الحنفية انتفاء الشرط لا يكون 
مسلتزمًا لانتفاء الحكم. فإذا لم يكن انتفاء الشرط مستلزمًا لانتفاء الحكمء فحكم جواز نكاح 
الأمة يمكن أن يثبت بدليل آخرء وهوآية القرآن: فَآنحِحُوأ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ أليّسَآءِ94) 
و: 9وَأحِلّ لَكُم ما وَرَآءَ دَِكُمْ7.4" فالذي يقدر على نكاح الحرّة يجوز له نكاحُ الأمة؛ 
لأن حكم قوله تعالى: فَأَنحِحُوأ ما طَابَ لَكُم مِّنَ أليّسَآءِ4 و: ٍرَجِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ 
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32 لمعل ...ا 
ذَلِحُمْ»4 مطلقء فالقدرة على نكاح الحرة لا تكون مانعةً من جواز نكاح الأمة. انتهى. 

المسألة الثانية: هي أن النفقة لا تجب على الزوج للبائنة عند الإمام الشافعي 2 في أيام 
العدة إلا إذا كانت حاملا فتكون واجبة عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى: #وَّإن كُنَّ أَوْلَتِ عمل 
َأَنَِقُو عَلَيْونَّ حَقّ يَصَعْنَ عتْلوُقٌ0.4) ففي هذه الآية علّق الله سبحانه وتعالى الإنفاق على 
الحملء يعني: إذا كانت المطلقة حاملا في أيام العدة تكون نفقتها واجبة عليه إلى وضع 
الحملء أي: إلى انتهاء العدّة [لأن انتهاء عدة الحامل وضعٌ الحمل]؛ فعُلم من الآية أن الحمل 
شرط لوجوب النفقة» فحيث وُجد الشرط (الحمل) لزم الحكم (وجوب النفقة)؛ وحيث عدم 
الشرط عدم الحكم؛ لأن انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء الحكم عند الشوافع هد. 

ولكن عند الحنفية كما قلنا آنقًا: إن عدم الحكم في صورة التعليق قبل وجود الشرط لا 
يكون منسوبًا إلى عدم الشرطء بل يكون منسوبًا إلى العدم الأصليء فلذلك انتفاء الشرط لا 
يكون مستلزمًا لانتفاء الحكم عند الحنفية به. فعلى هذا لا يكون عدم الحمل مستلزمًا لعدم 
الإنفاق أيضًاء فالبائنة نفقتها تكون واجبة على الزوج [وإن لم تكن حاملا]؛ لأن وجوب نفقتها 
ثابت بدليل آخرء وهو قوله تعالى: 9وَعَلَ الْمَوْلُودٍ له رِدْقُهُنَ وكِسْوَثهُنَ بِالْمَغرُوف».0© 
ولأن هذه الآية مُطْلَقة» تشمل البائنة أيضًاء فعند الحنفية عدم الشرط ليس بمانع من الحكمء 


بل ممكنٌ ثبوثُه بدليل آخر. 
الأمر الثاني: اختلاف الأئمة ني الحكم الفرعيّ حول التعليق بالشرطء 
والمسألة المتفرعة عليه: 


قوله: "ومن توابع هذا النوع ترتب الحكم إلخ): 
الاسم الذي يكون موصوفًا بصفة هو أيضًا من توابع التعليق بالشرط يترتّب الحكم 
عليه» كما يترتب على الشرط» وعلة ذلك: أن الوصف في معنى الشرطء فإذا فهمت أن 
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الوصف في معنى الشرطء فافهم أيضًا: أن الاختلاف الذي كان بين الحنفية والشوافع 9 في 
صورة التعليق بالشرط يكون ذلك الاختلاف نفسه في صورة الوصف أيضًاء يعني: كأنْ ترتب 
الحكم على الاسم الموصوف بالصفة مثل تعليق الحكم بالشرط. فلذلك عند الإمام الشافعي .هه 
ينتفي الحكم بانتفاء الوصف. كما ينتفي عند انتفاء الشرط. ولكن عند الحنفية ناه كما لا 
ينتفي الحكم بانتفاء الشرط كذا لا ينتفي بانتفاء الوصف أيضًاء كما مرّ. 

فعلى هذه الضابطة يقول الإمام الشافعي ,22 بأن الكتابيّة لا يجوز نكاحها؛ لقوله تعالى: 
«فين ما مَلَكْتْ أَيْممُكُم من فَمَيتِحُمْ الْمُؤْيئثْ4؛ لأن الله تبارك وتعالى وصف الإماء 
بالإيمان» ورتب حكم جواز النكاح على أمة مؤمنة» فلذلك جواز نكاح الأمة يكون مقيدًا 
بالمؤمنة» فإذا كانت الأمة غير مؤمنة كان الحكم معدومّاء يعني: لا يجوز نكاحها. 

ولكن عند الحنفية :8 كما يجوز نكاح الأمة المؤمنة كذا يجوز نكاح الأمة الكتابية 
أيضَاء لأن حكم الجواز لا يتتفي بانتفاء وصف الإيمان عند الحنفية» كما لا ينتفي الحكم 
بانتفاء الشرط» ففهمنا من هذه الضابطة أن جواز نكاح الأمة المؤمنة يثبت يذه الآية: لإيّن 
َعَيتِحُمْ الْتؤِْتثٌ4: ولكن إثبات جواز نكاح الأمة الكتابية أو نفيُها لا يثبت بهذه الآيق 
فيكون جواز نكاحها ثابنًا بالنصوص التي هي مطلقة. مثل: لفَأَنَحِحُوأ مَا طابَ لَكُم مِّنَّ 
آليّمَآءِ4» و: لوَأَحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ دَلِحُمْ4) وغير ذلك. 


الدرس السادس والأربعون 


وَمِنْ صُوَرِ بَيَانِ التَيبْرِ اْاسْتفَْاكُ ذَهَبَ أَضْحَابَُا إلى أَنَّ الإسْتئتاء تكلم بالبَاقي 


َه كَأنّهُ لم لم ا باتع وَعِنْدهُ صَدْرُ اكلا يَنْعقِدُ لَه ووب الك 


١ 
نَّ الإستَفْناءَ يَمْتَعْهَا مِنَ الْحَمَلِ بِمَنِْلَةِ عَدَمِ الشَّرْطِ ف بَابٍ التَعْلِيْقِ وَمِتَالُ هذا‎ 
فى فَوْلهِ : ١لا تَبيْعُوًا الطّعَامَ العام إلا سَوَاءَ ِسَوَاءاء فَعِنْدَ الشَّافِِيَ صَدْرُ الكلام‎ 


جع 
ع 


1 
ححا 


عفد ِل لْمَة بيع العام العام علَ الإظلايء وَحَرَجَّ عَنْ هذه الجْلَةِ صُوْرَة 


دود لس 


تقد ُِوْرَةِ بيع يََمَكَنْالَْبّدُ من إِنبَاتِالنّسَاوِيْ وَالََاصْلٍ فِيْهِه كَيْا يَُدَيْ | 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 
الأمر الأول: اختلاف الفقهاء في الاستثناء. 
الأمر الثاني: ثمرة الاختلاف. 
الأمر الأول: اختلاف الفقهاء في الاستثناء: 
قوله: «ومن صور بيان التغيير الاستثناءء ذهب أصحابنا إلخ): 
مذهب الحنفية ب#د: إن الاستثناء تكلم بالباقي» أي: تكلّمٌ ما بقي من المقدار بعد 
الاستثناء» مثل: لو قال رجل: «لفلان علي ألف إلا مائة»» فهذا القول كقوله: لفلان علي تسع 
مائة» فلذلك يجب على المقرٌ ابتداءً تسعٌ مائة» ولا يجب عليه ألف ابتداء حتى تخرج بعده 
ماثة بالاستثناء. 
مذهب الإمام الشافعي :8:: عنده صدر الكلام في الاستثناء يكون علةً لوجوب الكل» 
ولكن الاستثناء يمنع صدر الكلام (العلة) من العمل؛ كما أن عدم الشرط مانع للمعلق من 
العمل فعنده في قوله: «لفلان علي ألف» يجب الألف على المقرٌء لكن استثناء المائة يمنع 
صدر الكلام في حق المائة. 


الأمر الثاني: ثمرةالاختلاف: 


قوله: «ونتيجة هذا حرمة بيع الحفنة إلخ): 

قبل أن نخوض في ذكر ثمرة الاختلاف للمسألة يطيب لنا أن نذكر أمرّا على سبيل 
التمهيد» وهو أن: الحنطة والشعير وغير ذلك من الأشياء التي تباع كيلاء أقل مقدارها نصف 
صاع؛ لأن الشرع قدّر صدقة الفطر عن شخص واحد نصف صاع من الحنطة: فأقل ما ثبت من 
الكيل في الشرع هو نصف صاع. ولم يثبت أقل من ذلكء والأقل منه لا يدخل تحت التقادير. 

مسألة: فلو باع شخص حفنة من الحنطة بحفتين» جاز عند الحنفية باد خلافا للإمام 
الشافعي زفته» وفي هذه المسألة استدلٌ بالحديث: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء».(20 

دليل الإمام الشافعي ذي: في الحديث المذكور: ”لا تبيعوا الطعام بالطعام» يدل على 
ممانعة البيع بالإطلاق إلا إذا كان سواء بسواء في الكيل» فلذلك بيع حفنة من الحنطة بحفنتين 
يكون حرامًا. 

والضابطة عند الشوافع :اه في الاستثناء هو: أن صدر الكلام يكون علة لوجوب الكل» 
إلا أن الاستثناء يمنع صدر الكلام عن العمل. فعلى هذا الأصل: ”لا تبيعوا الطعام بالطعام» 
صدر الكلام علة لوجوب الكلء يعني: أن بيع الطعام بالطعام ممنوع مطلقّاء لكن الاستثناء 
منعَ صدر الكلام [وهو المنع] من العمل» فاإلا سواء بسواء» ههنا استثناء مانع لحكم صدر 
الكلام؛ فبقيت صورة واحدة للجواز» وهي: سواء بسواء» وغيرها ليس بجائزء فلذك بيع حفنة 
من الحنطة بحفنتين أيضًا غير جائز. 

دليل الحنفية طفله: أما الحنفية يلاه فهم يقولون: إن بيع حفنة بحفنتين لا يدخل في هذا 
الحديث: ١لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام»؛ لأن النبي صلل أباح صورة المساواة وحرّمَ صورة 
)١(‏ ل أجد بهذا اللفظ ببحثى المستطاع» والقريب من لفظ المصنف ما رواه مسلم: 7/ »15٠١‏ رقم الحديث: /218941 

ط: دار إحياء التراث العربي. 


التفاضلء فالمساواة والتفاضل يثبتان في الأشياء التي تدخل تحت المعيار المسوّى (الكيل 
والوزن)» والأشياء التي لا تدخل في المعيار المسوّى لا يثبت فيها المساواة والتفاضل» 
والأشياء التي لم تدخل تحت المعيار المسوّى لا يكون العبد قادرًا على التسوية فيهاء 
فالأشياء التي ليست بداخلةٍ تحت المعايير الشرعية؛ الأمر فيها بالتسوية نّهي للعاجزء وهو لا 
يناسبء فالحفنة والحفنتان لا تدخل تحت المعايبر الشرعية» فالعبد عاجز عن التسوية فيهاء 
فبيع حفنة من الحنطة بحفنتين لا يدخل تحت نّهِي ١لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء'. 
فلذلك جائزء ولأن المقادير التافهة لا يعبأ بها عند عامّة الناس وفي العرف أيضًا. 


الدرس السابع والأربعون 
وَمِنْ صُوَرٍ بَيَانِ التَغِيِيْرِ ما إِذَا قَالَ: لفْلَانٍ ع َلك وَدِيْعَةّ فَمَوْلَه. دعي يفِيدُ 
الْوْجْوْبَ وَهُوَ بِقَوْلِهِ: «وَدِيْعَةً» غَيَرهُ إلى البينظه وَقَوْلة: أَغطيتي ا َأَسْلَفْي ألَْا كَلم 
أَفيِضْهَا مِنْ جْملَةِ بَانِ التي وَكَذَا لَوْ قَالَ: لِْلَانٍ عل أَلْفُ ريف وَحُكُمْ بَيّانِ 
التَغْييْر: أنَُّيَصِخْ مَوْصوْلاه ولا صصح مَفْصوْلا. ثم م يعد بَْدَ هدًا مَسَائِلُ إخْتَلَف فِيهَا 
للم أنه مِنْ مم بين التي كص بشزط البضلء أزين مدل تيان ليله 
فلا تح وَسَيَأتي طرَفُ مِنْها ف بَيَانِ الَبديْلِ. 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأوك: .يان بعض صو بيان التغيير: 

الأمر الثاني حكم بيان التغيير. 

الأمر الأول: بيان بعض صور بيان التغيير: 

قوله: اومن صور بيان التغيير ما إذا قال إلخ»: 

الصورة الأولى: كما قال رجل: «لفلان عليّ ألف وديعة»؛ ففي هذا الكلام كلمة 


«عليّ» للزوم؛ لأنه كان يبدو من الكلام قبل نطقه بالوديعة: أن الألف عليه قرض ودين» ولكن 
لما نطق ب«وديعة» غيّره إلى الحفظ والأمانة» وفي هذا الكلام لفظ «وديعة» بان التغيير. 

الصورة الثانية: وكذا قال رجل: «أعطيتني ألقّا فلم أقبضه»؛ ففي هذا الكلام «أعطيتني 
ألقَا؛ معناه ظاهرًا أنه قبض الألف أيضا لأن الإعطاء بدون القبض لا يتمّء ولكن المتكلم لما 
قال: «فلم أقبضه» غيّر ظاهرٌ معنى كلامه السابق» فكأنه قصد الإعطاء بلا قبضء لا الإعطاء مع 
القبضء ففي هذا الكلام «فلم أقبضه» بيان التغيير. 

الصورة الثالثة: وكذا لو قال رجل: «أسلفتني ألقًّا فلم أقبضه». ففي هذا الكلام 
«أسلفتني ألقّاه معناه الظاهري أن المتكلم قبض الألف أيضًاء لأن بيع السلم لا يصحٌ إلا إذا 
قبض رأس المال في مجلس العقد, فإقرار المتكلم ببيع السلم إقرار بالقبض أيضّاء ولكنه لما 
قال: «فلم أقبضه» فكأنه غيّر معنى الكلام السابق وأراد بيع السلم الفاسد, لا الصحيح؛ فقوله: 
«فلم أقبضه» في هذه الصورة بيان التغيير. 

الصورة الرابعة: وكذا لو قال رجل: «لفلان علي ألف زيوف»». لزمته ألف جياد؛ لأنه 
كان يظهر من كلامه قبل ذكر الزيوف أن الجياد لازمة على المقرٌ؛ لما جرى التعامل عادةً بها بين 
الناس» ولكن لما قال: «زيوف» فقد غيّر كلامه إلى الزيوف» فهو في هذه الصورة بيان التغيير. 

الأمر الثاني: حكم بيان التغيير: 

قوله: ١وحكم‏ بيان التغيير أنه يصح موصولًا إلخ): 

بيان التغيير يصح متصلاء ولا يصح منفصلاء سواء كان في صورة التعليق بالشرط أو كان 
في صورة الاستثناء» مثل: لو قال رجل: «لفلان علي عشرة»؛ ثم سكت قليلًا وقال: «إلا 
ثلاثة»» فلا يعتبر ذلك وعلى المقرٌ يلزم أداء العشرة. 

يقول المصنف «ه: اختلف العلماء في بعض المسائل بأنها من قبيل بيان التغيير حتى 
تصح بالاتصال دون الانفصالء أو من قبيل بيان التبديل حتى لا تصح متصلة ولا منفصلة» 
فسنذكر بعضًا منها في بيان التبديل. 


لها ات يي 


الدرس الثامن والأربعون 
بيان الضرورة 

وما بََنُ الصَرورَةِ قَمَِال في قَوْلهِتَعالىه «وورةة بوه ملم ك4 أَوْجَتَ 
الشّركَة بَيْنَ الْأَبويْنِ كُمَّ بَيّنَ نَصِيْبَ الَأ قَصَارٌ ذلِكَ بَيَانَا لِعصِيْبٍ الأب وَعَلى هذا 
قُلنَاه إِذَا ينا نَصِيْبَ الْمُضَارِبٍء وَسَكْنَا عَنْ نَصِيْبٍ رَبّ الْمَالِدِ صَحَّتٍ الشركة وَكَذِْكَ 
َو نينا تصِيت رت الْمَالِ وَسَكْنَا عَنْ نَصِيْبٍ الْمُضَارِبِ» كآنَ بَيَانَّه وَعلى هذا حُكُمْ 
الْمُرَارَعَةَ و كَذلِكَ لوْأَْصَى لِفُلَانٍ وَفْلَانٍ بألفِء كُمَ بيّنَ نَصِيْبَ أَحَدِهِمَه كآنّ ذُلِكَ بََانَا 
ِعَصِيّبٍ الآخَر. وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَى ا َم وَل ! إِحْدَاهْمَاه كانَ ذلِكَ بََانَا َلاق في 


الأخزىه يخِلَافٍ الْوَظءِ في الْعِنْق امهم عند أن حَنِيِقَة؛ لذن سَّ الوَْظءِ ف في الْإِمًا 0 
ينبت بِطرِيْقَيْن فََا يتَعَيّنْ جِهَةُ الِْلْكِ باغتِبّارٍ حل الْوَظء. 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تعريف بيان الضرورة. 

الأمر الثاني: ذكر خمسة أمثلة لبيان الضرورة. 

الأمر الثالث: ذكر مثال مختلف فيه بين الإمام وصاحبيه نظاد. 
الأمر الأول: تعريف بيان الضرورة: 

قوله: «أما بيان الضرورة فمثاله إلخ»: 

هوبيانيقع بغي كلام المتكلم | 0 

«مثاله في قوله تعالى: لوَوَرتَد أَبوَاهُ َلِأمّهِ آلُلْثْ)0" إلخ»: 


١ الساء:‎ )9( 


الأمر الثاني: خمسة أمثلة لبيان الضرورة: 


المثال الأول: : كما توفي أحد ولم يكن في ورئته سوى والديه؛ فالله سبحانه يبيّن حقهما 
في قوله: 9وَوَرِتهر أَبوَاهُ فَلأمَهِ ألكُلْثْ4 » فههنا بيّن الله سبحانه وتعالى سهم والديّه صراحة 
دون والده» ولكن هذا البيان بيانُ ليسهم والده أيضًا ضمنًا واقتضاءً؛ لأنه ما يبقى بعد أخذ 
والدته السهم المعيّن هو سهمٌ للوالد» فهذا هو بيان الضرورة. 

قوله: «وعلى هذا قلنا: إذا بِيّنا نصيب المضارب إلخ): 

المثال الثاني: قبل بيان المثال لا بدّ أن يُعْرّف ربٌ المال والمضارب: إذا كانت المضاربة 
بين الرجلين» يكون أحدهما رب المال؛ وهو الذي من قِبله مال» والآخر هو الذي من قبله 
عمل [هو المضارب]؛ والربح يكون بينهما مشتركًاء فلصحّة هذا العقد لا بد من معرفة السهم 
المعيّن لكلا الشريكين. 

ومما يعتنى به أنه: بين سهم المضارب وسكت عن بيان سهم رب المالء فبيان سهم 
المضارب بيان لسهم رب المال أيضًاءٍ لأن ما يبقى يكون سهم رب المالء [فلا حاجة إلى 
بيانها صراحة]. 

قوله: «وعلى هذا حكم المزارعة إلخ): 

المثال الثالث: يقول المصنف 8©: «وعلى هذا حكم المزارعة»: وتفصيله: أن سهم 
أحد من رب الأرض -وهو مالك الأرض-» أو المزارع -وهو الذي يعمل مزارعًا- لو بَيّن 
فبيانها يكون بيانًا لسهم الآخرء أي: بعد تعيين سهم أحدهما ما يبقى يكون للآخر. 

قوله: «وكذلك لوأوصى إلخ): 

المثال الرابع: وكذا لو أوصى لرجلين ألمّاه وقال: «أربع مائة لفلان» وسكت عن بيان 
ست مائة» فهذه تكون لرجل آخر. 

قوله: «ولوطلق إحدى امرأتيه إلخ): 

المثال الخامس: لو قال رجل لزوجتَيّه: إإحداكما طالق» دون التعيين» فوطئ إحداهماء 


ها 
فهذا يكون بيانًا أن المطلّقة هي الأخرىء فلا يجوز له أن يطأها من غير نكاح جديد. 
الأمر الثالث: مثال مختلف فيه بين الإمام وصاحبيه ظد: 
قوله: «بخلاف الوطء في العتق المبهم إلخ): 
لو قال رجل لأمتيه دون التعيين: إحداكما حرّة)» ثم وطئ إحداهما فهذا الوطء لا 
يكون بيانًا لحرية الأخرى عند الإمام 8:؛ لاحتمال أن التي وطأها يمكن أنه أعتقها ثم تكحها. 
وعند الصاحبين :2: في العتق المبهم وطءٌ إحداهما يكون بيانًا لحرية الأخرى؛ إذ لا اعتبار 
عندهما للاحتمال الذي بيّنه الإمام هه. 
الدرس التاسع والاأربعون 
في بيان الحال 
ابيا الال قي فى ساح القع ثرا ا معاي كلمي عَنْ 
ذُلِكَء كان سُكُوْتُهُ بمَنزْلةِ الَْيَانِ أَنّهُ مَشْرُوْعٌ وَالشَّفِيْعُ إَِا عَم باتنع وَسَكْتَ كن 
ذَلِكَ بِمَنْْلَةِ الْبَيّانِ بِأَنَهُ رَاضٍ بِذْلِكَ» 0 عَلِمتَ بتزونج الْولى وَسَكْدَتْ عَنِ 
البَدّ كآنَ ذْلِكَ ِمَنْزِلَِ الَْيَانِ باليّضَا وَالِْذْنِ وَالْمَل إِذّا رَأى عَبْدَهُ يَبِيْعُ وَيَشْثَرِيْ في 
السَّوْقِ فَسَكْتَء كَانَ ذلِكَ بِمَنْزْلَةِ الْإذْنِء فَيَصِيْرُ مَأَدُوْنَا في التَجَارَاتِ. وَالْمُدَحى عَلَيْهِ 
ذا ئَكَلَّ ني في علي الْقَضَاءِ يَكُوْنُ الْإمِْتاعٌ ِمَنْزِلَةٍ الرّضَاءِ لوم الْمَالٍ بِطَرِيْق 
الإفْرَارِ نا أ بِطرِيْقٍ الْبَدلٍ عِنْدَ أي حَنِيِفَةَ د َالخَاصلُ: أنَّ السّكْوْتَ فى 
مَوْضِع الحاجَةٍ إل الَْانِ بم ايان وها الطرِنِقٍ قله الماع ينْعقدُ نص 
الْبَعْضِ وَسْكُوْتِ الْبَاقِيِنَ 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: تعريف بيان الخال. 
الأمر الثاني: ذكر خمسة أمثلة لبيان الحال. 
الأمر الثالث: ذكر كون الإجماع السكوتِي من قبيل بيان الحال. 
الأمر الأول: تعريف بيان الحال: 
«وأما بيان الحال إلخ»: 
ماثبت بدلالة حال المتكلم. 
الأمر الثاني: ذكر خمسة أمثلة لبيان الحال: 
قوله: «إذا رأى صاحب الشرع إلخ): 
المثال الأول: صاحب الشرع (النبي يَل) إذا رأى أحدًا يفعل شيئّاء أو يقول شيئّاء ولم 
يمنعه النبي كَل من ذلك الفعل والقول؛ بل سكت عنه فسكوته هذا يكون دليل مشروعيته 
وبين له بأنه جائر. 
قوله: «والشفيع إذا علم بالبيع إلخ): 
المثال الثاني: لو علم الشفيع أن الأرض التي بجواره هي تباع» وسكت بعد علمه عن 
ادّعاء الشفعة» فيبطل حق شفعته» فسكوته هذا يكون بيانًا لعدم رغبته في الشفعة. 
قوله: «والبكر إذا علمت إلخ): 
المثال الثالث: إنكاح البالغة العاقلة دون إذنها لا يجوز فلو أنكحها وليّها بدون إذن 
منهاء واختارت السكوت بعد علمها بالنكاح؛ فسكوتها يكون دللا وبيانًا لرضائها به؛ لما ورد 
في الحديث: «إذنُها صمائها». 
قوله: «والمولى إذا رأى عبده إلخ): 
المثال الرابع: العبد لا يسمح له بالتجارة إلا بإذن مولاه» فلو باع العبد الغير المأذون 
واشترى» وعلم بذلك المولى؛ واختار السكوت. فهذا يكون دليلًا وبيانًا لإذنه له بالتجارة, 


وهو يكون مأذونًا. 

قوله: «والمدعى عليه إذا نكل إلخ): 

المثال الخامس: ومما ييسّر لنا فهم المثال أن إحضار الشاهد يكون على المدّعي. 
واليمين على المدّعى عليه إن لم يُحْضِر المدّعي الشاهد. 

فإذا عرفنا ذلك فنقول: إن المدّعي لو عجز عن إحضار الشاهدين مجلس القضاءء وطُولِب 
المدّعى عليه الحلفء فأنكر فإنكاره هذا يكون دللا على أنه راض بما يلزمه من الدعوى. 

فحتلا الإإماء لا كاز عن :اليعين ذليل على إقزازه ينا يلؤمه ف 3قته. 

وعند صاحبيه :29ا: هو يكون بذلا [وهو إنفاق المال]» أي: مع كونه صادقًا لم يحلف. 
بل آثر البذل على الحلف. 

الأمر الثالث: الإجماع السكوتيّ أيضًا من قبيل بيان الحال: 

قوله: «وبهذا الطريق قلنا: الإجماع ينعقد إلخ): 

يقول المصنف 8©: إن الإجماع السكوتِيَ أيضًا من صور بيان الحال» وهو أن بعض 
المجتهدين إذا صرّحوا بالمسألة» واختار السكوت بعضهم؛ فسكوتهم هذا يكون دليلًا على 


اتفاقهم معهم في هذه المسألة. 
في بيان العطف 


وأا ما بَيَانُ املف قَيِثْلُ أَنْ نْ تعطق مَكِيْلًا أَوْمَْرْئا على جُملَةٍ جْمَلَةِ يَكُوْنُ 
ذيك ينا | 1 لجْْكةِ لمجم[ تله كه 1 ١‏ قَالَ: ِقْلَانِ عل مِانَةُ وَدِرْهَمه أو مِانَةُ وَقَفبْوُ 


و تبه أو'ُ أزيقة 33 كه مي أو مِانَةٌ وَتَلَانَهُ أَحْبّيِ فَإِنّهُ َال 


لِك الْجِنيس بمَنِْلَة فول أَحَدٌ وَعِْرُوْنَ رمه ياف قو ِانٌَ وَنَْبُه أَوْ مِالَةُ 
وِمَاك حَيْثُ لا يَحُوْنُ ذلِكُ بَيانَا لان وَاخنْضَ ذْلِكَ في عَظفِ الْوَاحِدٍ ما يَصْلَح 
دَيَْا في الم كَالْمَكيْلٍ لريب قال أَبْوْيُومْقَ «ه: يَحُوْن انق مائِ وكا 
وَمِانٍَوَنَْبِ على هدًا الْأَضْلْ. 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: تعريف بيان العظف. 
الأمر الثاني: ذكر ثلاثة أمثلة لبيان العطف. 
الأمر الثالث: مثال مختلف فيه مع توضيحه. 
الأمر الأول: تعريف بيان العطف: 
قوله: «وأما بيان العطف: فمثل أن تعطف إلخ): 
فالعطف في الكلام أن يرد أحد الفردين إلى الآخر فيما حكمت عليه» أو إحدى 
الجملتين على الأخرى في الحصول. 
الأمر الثاني: ثلاثة أمثلة لبيان العطف: 
قوله: «مثاله: إذا قال: لفلان إلخ»: 
المثال الأول: كمن أقر على نفسه: «أن فلانًا له علي مائة ودرهم»؛ فههنا «ماثة» 
معطوف عليه ومبهم؛ والمعطوف هو الدرهم الذي هو شيء موزونء فهذا المعطوف عليه 
يكون بيانًا للمعطوفء ف«الماثة» أيضًا تكون دراهم للغير. 
المثال الثاني: كمن قال: «لفلان علي مائة وقفيز حنطة»» ففي هذا المثال "ماثة» 
معطوف عليه وهو مبهم؛ و«قفيز حنطة» معطوف, وهو شيء مكيليء فهذا يكون بيانّا للمائةه 


والمائة أيضًا تكون قفيرٌ حنطة للغير. 

المثال الثالث: هو أن يُذْكّر في المعطوف عليه والمعطوف عددٌ دون أن يكون الشيء 
موزونيًا أو مكيليّاء فهذا العطف أيضًا يكون بيانَ العطف باتفاق» كمن قال: «لفلان علي مائة 
وثلاثة أثواب» أو: «لفلان علي مائة وثلاثة دراهم» أو: «لفلان علي ماثة وثلاثة عبيد». 

ففي هذه الأمثلة الثلاثة يكون المعطوف عليه من جنس المعطوفء ففي المثال الأول 
يكون تعلق المائة بالأثواب؛ وعلى المقرّ يجب أداء مائة وثلاثة أثواب. وفي المثال الثاني يكون 
تعلق المائة بالدراهم» وعلى المقرٌ يلزم أداء مائة وثلاثة دراهم. وني المثال الثالث يكون تعلق 
المائة بالعبيد» وعلى المقرٌ يلزم أداء مائة وثلاثة عبيد. 

ففى هذه الأمثلة الثلاثة يكون تمييز المعطوف عليه من جنس المعطوف بمنزلة قوله: 
«أحد وعشرون درهمّاف فكما في هذا المثال يلزمه أداء أحد وعشرين درهمّاء كذا في الأمثلة 
الثلاثة المذكورة أيضًاء 

الأمر الثالث: مثال مختلف فيه مع التوضيح: 

قوله: «بخلاف قوله: مائة وثوب إلخ): 

لو قال رجل مقرًا: لفلان علي مائة وثوب» أو: «لفلان على مائة وشاة»» ففي المثال 
الأول «ثوب» والثاني «شاة» لا يكون بيان العطف للماثة؛ لآ المعطوق امن من التكيللات 
ولا من الموزونات ولا فيه بيان عدد. 

فعند الطرفين 39ا: يرجع الأمر إلى مراد المتكلم في المعطوف. 

وعند الإمام أبي يوسف 8©: يكون المعطوف بيان العطف للمائة؛ لكون العطف 
للجمع» فيكون المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة شيء واحد. 


عَن الك لان ع الس ا 55 
الفا الاق َالْعَِاقِ؛ لِأَنهُ نَم وَلَْسَ لِلْعَبْدِ ذلك وَلَوْقَالَ: الفْلَانٍ عأ 
5 تَمْنُ الْمَبيْعا 0 "وني شد كن ذلك بان اكقيثر عد عِنْدَهُمَا ل 


يق أن لاقت ا اقيض لد هلا تبن إذْلَوْملَكَ 
بل لض يذ يَنْقَسِحُ الْبيُْ» ؛ قلا يَبْقى القَمْنُ لاما 


أمور تمهيدية: 
الأمر الأول: قد اختلف العلماء في بيان التبديل» قال البعض: إن إدخاله في باب 
البيان لا يصح؛ لأن البيان يكون لإيضاح الأمر وفيه يكون تبديل الأمر. 
وأما عند العلامة فخر الإسلام 8: هو من قبيل البيان؛ لأنه يقول: إن بيان التبديل اسم 
للنسخ؛ والنسخ ليس اسمًا لإزالة الحكم السابق» بل هو اسم لبيان ميعاد الحكم السابق» 
والمصنف «#ة: تبع العلامة فخرٌ الإسلام #8 فلذا عدّه من قبيل البيان. 
الأمر الثاني: تعريف النسخ: 
النسخ لغة: هو إزالة الأمر ورفعه؛ كما يقال: نسحَتٍ الشمسٌ الظلء أي: أزالته. 
واصطلاحًا: هو بيان انتهاء مدة حكم شرعيّ بدليل شرعيّ متأخر عنه؛ مثلًا: الخمر كان 


37 
شربُها مباحًا في بداية الإسلام؛ ثم نسخت إباحتها. 
فنرجع إلى ما كنا بصدده؛ فنقول: 
نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: تعريف بيان التبديل. 
الأمر الثاني: بيان ضابطة حول بيان التبديل وأمثلة متفرعة عليها. 
الأمر الثالث: ذكر المسائل التي اختلف العلماء في كونها من بيان التبديل أو التغيير. 
الأمر الأول: تعريف بيان التبديل: 
قوله: «وأما بيان التبديل وهو النسخ إلخ»: 
هو جعل الشيء مقام شيء آخرء والمراد بالشيء ههنا الحكم؛ أي: وضع الحكم مقام 
حكم آخر. ويقال لبيان التبديل: النسخ أيضًا. 
الأمر الثاني: بيان ضابطة حول بيان التبديل وأمثلة متفرعة عليها: 
قوله: «فيجوز ذلك من جانب الشارع إلخ): 
ضابطة: بيان التبديل هو النسخ» وهو جائز من جانب الشرع؛ ولا يجوز من غيره من 
العباد. 
أمثلة متفرعة: استثناء الكل من الكل غير جائز؛ لأن استثناء الكل من الكل نس 
الحكم وتبديله» والنسخ ليس في وُسْع العباد» فنظرًا إلى الضابطة المذكورة لا يصح الرجوع 
عن الطلاق والإقرار والعتاق؛ لأن الرجوع عن هذه الأشياء نسخ أحكامهاء والنسخ لا يجوز 
من العباد» وليس في اختيارهم. 
** كماأقر شخص بقوله: «لفلان علي ألف)» ثم رجع عنه. 
0 أو قال لزوجته: «أنت طالق» ثم رجع عن قوله. 


00 


ف أو قال لعبده: الأنت حرا ثم رجع. 
ففي هذه الصور كلها لايصح الرجوح؛ لأن هذا نسخ الحكم السابق» وذا ليس في اختيار 


العيد. 
الأمر الثالث: ذكر المسائل التي اختلف العلماء في كونها من بيان التبديل أو التغيير: 

قوله: كان ذلك بيان التغيير عندهما إلخ»: 

المسألة الأولى: لو قال رجل: «لفلان علي ألف قرضًا وهي زيوف»؛ أو قال: «لفلان 
علي ألف من ثمن المبيع وهي زيوف». 

فعند الإمام أبي حنيفة 8: قوله: «وهي زيوف» بيان التبديل في كلتا الصورتين وهو لا 
يصح مفصولًَا ولا موصولاء وكونه بيانَ تبديل لأجل أن قوله: «ألفٌ قرض» يظهر منه أن 
الألف جيادء لا زيوف؛ لأن الناس يأخذون عاق القرضء لا زيوفًا. وفي ثمن المبيع لا 
يمكن تصور أخذ الزيوف فضلا عن الأخذ؛ لأن السلامة من العيب في عقد البيع أمر ضروريٌ. 
فلذلك يكون المراد من كلامه: «ألفُ قرض» جيادّاء وقوله: «وهي زيوف» رجوع عن أقرار 
الجياد وهي بمنزلة النسخ الذي لا يجوز من جانب العبدء ولو كان كلامه الثاني: «وهي 
زيوف» متصلاء فعلى كل ذلك يلزمه أداء ألف جيادًا. 

وأما عند الصاحبين با: في المثال الأول والثاني قوله: «وهي زيوف» بيان التغيير؛ لأن 
كلمة «ألف» مطلقة ليس فيها ذكر الزيوف والجياد» ولكن نظرا إلى الظاهر تكون جيادّاء ولكن 
لما قال: «وهي زيوف» فغيّر المراد الظاهرٌ من كلامه إلى ما قصد. فلذلك هذا يكون بيان 
تغيير» لا بيان تبديل» وقوله: «وهي زيوف» يصح موصولاء لا مفصولا. 

المسألة الثانية: وكذا لو قال رجل: «لفلان علي ألف من ثمن جارية باعنيها». ثم قال 
بعده: «ولكن لم أقبضهااء فعند الإمام 2 قوله: «ولكن لم أقبضها'» يكون بيان التبديل» ولا 


نكس 
يصح موصولًا ولا مفصولا؛ لأن المشتري لما أقرّ بلزوم الثمن فكأنه أقر بالقبض أيضّاء 
فرجوعه عن الإقرار رجوع عن لزوم الثمن أيضًّاء والرجوع عن الإقرار نسخ» وهو غير جائز 
من العبد. فعلى هذا يكون على المشتري أداء الألف. 

وأما عند الصاحبين 8: قوله: «ولم أقبضها» يكون بيان التغييره ويصح موصولاء لا 
مفصولاء وذلك أن البيع فيه احتمالان: احتمال القبض وعدمه. ولكن نظرًا إلى إقراره بلزوم 
الثمن يبدو أنه قبض أيضًّاء ولكن عندما قال: «ولم أقبضها» غيّر مراد كلامه الظاهر إلى أنه لم 
يقبضء فلا يلزمه أداء الألف أيضًاء فعلى كل قوله: «ولم أقبضها» يكون بيان التغيير عند 
الصاحبين ها 


اذكر تعريف البيان لغة وشرعًاء ثم اذكر أقسام البيان بالإجمال؟ 
عرّف بيان التقرير ووضًحه بالمثال مع الحكم؟ 

عرّف بيان التفسير مع ذكر المثال؟ 

اذكر بيان التغيير مع أمثلة كلا القسمين؟ 

اذكر اختلاف الأئمة في التعليق بالشرط مع ثمرته. 

اذكر اختلاف الأئمة في الاستثناء بالتفصيل؟ 

اذكر مسألتين من المسائل المتفرعة في بيان الضرورة؟ 

عرف بيان الحال مع المثال. 

وضح بيان التبديل» واذكر التعريف اللغوي والشرعي للنسخ. 


- 
حم 


ريف الأذاءة 
تَعْرِيْفُ الْقَضَاء:ْ 
تَعْرِيْفُ آَدَاءِ الْكَامِلٍ: 
حُكْمْآدَاءِ الْكَامِلٍ: 
َعْرِيْفُ آَدَاءِ الْقَاصِر: 


حُكْمْ آدَاءِ الْقَاصِرٍِ 


تَعْرِيْفٌ قَضَاءِ الْكَامِلٍ: 
تَعْرِيْفُ قَضَاءِ الْقَاصِر:ٍ 
قري لألعال فيه 


4 2 حُْكْمْ الْأمْعَالٍ د 


المُصطلحات الأصوليّة 


وسيم علي اواجب مع الْكمَالٍ ا قد 
يَخْرحُ به عن الْعهدَةِ 
هو تَْلِيْمُ عَينِ الواجب مَعَ الْْصَانٍ يف صِمَعِدِ. 
إن أمْكَنَ جَبْرُ المْْصَانِ بالل يَنْجَيرُ به ولا يَنفْظ حُحْم 
المْقْصَانٍ إِلّافي الإثم. 
هُوََسْلِيْم مِْلٍ الواجبٍ صُوْرَة وَمَغْقى. 
هُوَكَسْلِيْمُمثْلٍ الاجب مَغْق كَقَظ. 
َوْل الْقَائِلٍ َِمرِِ على سَيِيْلٍ الإستِعْلاءِ لا تفْعلُ. 
مَا تحن مَعَاديَْاالْمَعلومَةُ الْقَِيْمَهُ قبل ورد الشّْع بَاقِية 
عَلَ حَالِهَا لا تَتَيّرُ بالشّرْع. 
أن يَحُوْنَ الْمَنْهِيُ عَنْهُ هُوَ َيْنْ مَا وَرَد عَلَيْه التي فَيَكْوْنُ 
له قا تلا سكن مدوم شل 
تَعيرَتْ مَعَانِيَاالْأضلِيّة بَعدَ وُرُودِ الشّرْع. 


أَنْ يَحُرْنَ الْمَنْهِيُ عَنْهُ خَبْرَمَا أُضِيِفَ إِلَيْهِ الكفي» كَيَكُوْن هوَ 
الْوَاوْلنْجَْع الْمُظلقٍ مِنْ غَيْرِ تعوْضٍ لِمَُارتَةِ أ َرْتِيْبِ. 
آلْمَاء لِلتَّعْقِيٍْ مَعَ الْوَضْلٍ. 

كم لِتَراخِنْ لكِنّهُ عِنْدَ أن حَييْمَةَ يُفِيْدُ الَرَاخي في اللّفْظِ 


وَالحَكَيء وَعِنْدَهُمَا ُفِيْدُ راي في الحسكم. 

بَلْ لعَدَارْكِ الْعَلَطِ بإِقَامَةِ الكَاني مَقَامَ الأول 

سين لْإِمْتِدْرَادٍ بَعْدَ التنفي وَالَْظف بهذِهِ الْكلِمَةِ إِنَمَا 
عِنْدَ اناق الكلام وَإِلّا قَهُوَمُسْتَانِفٌ. 

أَوْلِِتَاولٍ آحَدِ الْمَدْكْوْرَيْن كان لَه ولَايهُ الْبََانِ كم هَذ الْكلِمةُ 
مَقَامٍ الفي يُوْحِبُ َفِي كل وَاحِدٍ مّنَ الْمَذْكُوْرَينِ. 

حَب للْعَا كل دا كان مَا قَبْلَهَا كابلا للإِمْتِدَادٍ وَمَا بَعْدَهَا 


إلى لإنْتَاء الا كم هوني بَعْضٍ الصُوَر يقِيْدُ مَعْى امياد 
الحم ون بَعْضٍ الصُوَرِ يفِيِدُ مَغنى الإِسْقاٍ قن أقاة 
الْإمْيِدَادَ لا تَدْخُْلٌ الْعَايَهُ في لشم َإنْ أَمَادَ اْإسقَاط تَدْخُلُ 
09 للْإِلَْام وال لِإِقَادَةِ مَعْنى الكَّمَوّقِ وَالتَعلّ. 

في لِلطََْفٍ وَُسْتَعْمَلُ في الرّمَانِ وَالْمَكانِ وَالْمَضْدَرٍِ 

الا ِْإِْصَاقٍ بي وضع اللَّةِ وَلِهِدًا تصْحَبُ الْأَمْمَالَ 

الْمَانُ لعََ آلاظمَانُ إصْطِلَاحًا إظَهَارُ الْمْرَاد لْمُخَاطبٍ. 


تَعْرِيْفٌ بَيَانِ العَقريْر: هْوَأَنْ يَحُوْنَ مَعْى اللَّمْظٍِ كلاجِرًا لكنّهُ يَْتِِلُ غَيره 
تَعْرِيْفُ بيّانِ الكَفْسِيْر: .اا كة ال تلك لد فككفا يله 
اا رب حََانِ 1 ل 


هْوََ وَأَنْ يَتَغَيَرَ د ببِيَانِهِ مَعفى كلَامه. 

خخ بان ان الكَغين يخ تزضزلا ولا تنيع شرل 

تَعْرِيْفُ بَيَانٍ الصّرُوْرَة: هْوبَيًا نُ حَاصِلٍ ِطَرِيْقٍ الصَرَوْرَةٍ 

تَعْرِيْفُ بَيَانِ الحَالٍ: هُوَمَا يَثْبتٌ يَنْبْتُ بِدَلَالَةٍ حال ل الْمُتكلم. 

تَعْرِيْفُ بَيَانِ القظف: بلسو 20 
تَعْرِيْفُ بَيَانِ الكَبْدِيْلِ 2 وَهْوَالنّسْح قَيَجُورُ ذْلِكَ مِنْ صَاحِبٍ الشَّرْع وَلَا يجوْرُ ذِكَ مِنَ 
الْعِيَادِ 


قال رسول اللّه عد 


عَلَيْكُمْ سنت وَسئَةِ احلَقَآء 
- 5 ا أسراة 2 
الرَاشْدِينَ المَهِدِيِينَ مِنْ بَعدى). 


- 
520 


البحث الثاني في سنة رسول الله كله 


َصْلّ ف أَقْسَامِ الخبر: خَبَر وَسُوْلِ الله يك مَْلَةٍ الْكتَابٍ في حَقَّ روم الع 


وَالْعَمَلٍ به؛ فَِنَّ مَنْأَطاعَهُ هل فَمَد أَطاعَ الله و4 هما مَرَِ ذكْرُْ مِنْ بْثِ الخَاصٌ وَالْحَامَ 
َاْمشتركِوَاْمُجْمَلٍ في لكاب فَهْوَ كذلِك بي حَقَّ السنإَِّا نشي في باب احير 
في تُبُوْتهِ مِنْ رَسْوْلٍ الله كل وَانَصَالِهِ به وَلِهًِا الْمَْنى صَارَ الحبرُ عل لان َقْسَامِ: ق 
صَحٌ من وَسْوْلٍ الله وكَبَت نه بلا مُه وَْوَ ووم ف صَرْبُ ةو 
لوث اق 3 فِيْهِ احْتِمَالٌ به عبد َالْمْتَوَاَو ما َقَلَهُ مَاعَةٌ عَنْ جمَاعَةٍ 
ا بعصو ا توه عل كنب لِكْرتِهمْ تَصَلَ بك هكدّاء أَمْتَالَهُ نَقلُ الْقرْآنٍ وَأَعْدَادُ 


الرَّكْعَاتِ وَمَقَادِيْرُ راق وَالْمَشهَوة 1 َلْآحَادٍ كم اْتهرٌ رفي الْعَضْر الثاني 
وَالكَاِثِ وَتَلقَنْهُ الْأُمَهُ ِالْقُبوْلِك قَصَارَ كَالْمتَوَاتٍ حَقَ انَصَلَ بكَ» وَذْلِكَ مِئْلُ حَدِيْثِ 
انج عل الْخٌْ وَالرَّجِم في بَابِ لزنه كم الْمَِرُ يُوْجِبُ الثم الْمَطِِيَ وَيَكُوْنُ رده 
حَفْره وَالْمَمْهْورُ يُوْجبُ عِلْمَ الطمَأنيئةِ وَيَحُوْنْ رَده دْعَه وَلَا خِلَاف بَيْنَالْعلَمَاءِ 
في لَرُوْم العَمَلِ هماه نما اكلام في الحا قتقول: ًَِ ميينيت وَاحِدٌ عَنْ 
وَاحِدِء أَوْ وَاحِدٌ عَنْ جمَاعَةَ َو جمَاعَةُ عَنْوَاحِي وَلَا عبر لِلْعَدَدٍ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ حَدّ 
المَمْهُوِ وَهُوَ يُوْحِبُ الَْمَلَ ب في الأَخكام الَّرعِبّة ريد إِسْلَام الرَاوِيّ وَعَدَالَيه 


وَصَبْطِهِ وعَفْلِ وَانَصَلَ بك ذَلِكَ مِن رَسْوْلٍ الله يكل بهذا الشَّرْط 


نذكر في هذا الدرس ستة أمورء ويطيب لنا أن نذكر قبلها بعضًا من الأمور تمهيدًا: 

الأمر الأول: بيان معنى السنة لغةٌ واصطلاحًا. 

الأمر الثاني: بيان أقسام السنة: وهي تنقسم إلى أقسام ثلاثة. 

الأمر الثالث: ذكر الفرق بين السنة والخبر. 

الأمر الرابع: دفع دخل مقدر: (إشكال وحلّه). 

الأمر اللخامسس::مكانة السنة شرهًا. 

الأمر السادس: الأبحاث التي تجري في كتاب الله. 

الأمر الأول: بيان معنى السنة لغة واصطلاحًا: 

السنة لغة: الطريقة والعادة. ولها معنيان في الشرع: 

)00( هي عبادات نافلة يتعلق بفعلها الثواب» ولا يتعلق بتركها العتاب» (أي: يئاب 
بفعلها المرء ولا يعاتب بتركها). 

زفق وهي تطلق على ما صدر من النبي يل من الأقوال والأفعال والتقريرات» وهذا 
المعتى الثاني هو المراد بها هنا 

الأمر الثاني: بيان أقسام السنة: تنقسم السنة من حيث ذاتِها إلى ثلاثة أقسام؛ هي: 

)26 السنة القولية: وهي ما صدر عن النبي يَلِةِ من قول غير القرآن» مثل قوله ككل: 
«من كذب علي متعمّدا فليتبؤا مقعده من النار». (متفق عليه). 

(؟)26 والسنة الفعلية: وهي ما صدر عن النبي يدٍ من فعلء مثل ما نقل من صفة 
وضوئه وصفة صلاته» واليَّركُ مع قيام الداعي بمثابة الفعل. 

226 والسنة التقريرية: وهي ما نقل من سكوت النبي يَكِ عن قول قيل أو فعل فُعل 
في حضرته أو علم به ولم ينكره. 

الأمر الثالث: ذكر الفرق بين السنة والخبر: أما السئة والخبر والحديث فهذه الألفاظ 


مترادفة في اصطلاح المحدثين» لكن الحديث والخبر يطلقان على قول النبي يَكِةٍ خاصّة: بيد 
أن السنة تطلق على أقوال النبي يَلِيدٍ وأفعاله وتقريراته» وأقوال الصحابة :#. وأفعالهم. فلذا 
أورد المصنف 8 في العنوان (البحث الثاني في سنة الرسول يَكِ) لفظ السنة» ولم يذكر لفظ 
«خبر الرسول» ليعمٌ أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته» وأقوال الصحابة :#3 وأفعالهم. 

الأمر الرابع: دفع دخل مقدر: (إشكال وحلّه): 

إشكال: لماذا لم يذكر المصنف .8 في الفصل أقسام السنة» بل ذكر أقسام الخبر؟ 

حله: أن السنة كما تطلق أصلًا على طريقة النبي يَليةٍ فكذا يقال لطريقة أصحابه أيضّاء 
ولفظ السنة يشمل قول النبي يَكِدٍ وفعله كليهماء ولفظ الخبر يحتوي على القول خاصّة دون 
لفعل» ويبحث عن سائر هذه الأشياء في هذا الباب» فلذا أورد المصنف 2 في العنوان لفظ 
«السنة» ولم يذكر لفظ الخبر. وأما الخاص والعام والمشترك فهي أقسام القول فقط» وليست 
أقسامًا للفعل» ولذا أطلق المصنف لفظ الخبر عند التقسيم» وهنا أتى بلفظ السنة؛ لأنها تعمّ 
لقول والفعل كليهماء والخبر يشمل القول خاصة. 

الأمر الخامس: مكانة السنة شرعًا: 

خبر رسول الله بَكِيةٍ بمنزلة كتاب الله علمّاء يعني: في الاعتقاد واليقين والعملء أي: كما 
ن اعتقاد حقيّة كتاب الله واجب فكذا اعتقاد حقيّة خبر الرسول» والعمل بها أيضًا واجب» 
بدليل قوله تعالى: لإمّن يُطِع ألرسُولَ فَقَذ أطاع ألله4 .0 

الآمر السنادمن: الأبحاث التي تبحث عنها في كتاب الله كالخاص والعام 
والمشترك كلها مبحوث عنها في السنة أيضًاء ويقول المصنف .8: إن الأقسام التي سبق ذكرها 
في كتاب الله كلها ثابتة في السنة أيضًاء ولذا لا حاجة إلى ذكرها هنا. 


فالآن لاحظ ستة أمور في هذا الدرس: 
الأمر الأول: حل إشكال بهذه العبارة: «إلا أن الشبهة في باب الخير». 


.8٠١ التساء:‎ )١( 


الأمر الثاني: 9 الكلام على أقسام الخبر الثلاثة إجمالَا. 

الأمر الغالث: تعريف الخبر المتواتر وأمثلته. 

الأمر الرابع: تعريف الخير المشهور وأمثلتة. 

الأمر الخامس: بيان حكم الخبر المتواتر وحكم الخبر المشهور. 

الأمر السادسن: تعريف الخبر الواحد وحكمة: 

الأمر الأول: حل إشكال ببذه العبارة: «إلا أن الشبهة في باب الخبر). 

يجيب المصنف ؛هه ببذه العبارة: «إلا أن الشبهة في باب الخبرا عن إشكالٍ. 

إشكال: إذا كان خبر الرسول يَلِةِ ينزل منزلة كتاب الله في العلم والعمل فينبغي أن يكون 
كل خبر الرسول يَةِ قطعيّاء كما أن كتاب الله قطعيّ. وبالإضافة إلى ذلك كيف انقسم الخبر 
إلى ثلاثة أقسام؟ 

حله: إن الخبر باعتبار الذات قطعي بدون الشبهة» لكن تنشأ هنا شبهة لسببين» أحدهما 
في ثبوت الخبر عن الرسول يك بأنه ثبت منه حقًا أم لا؟ وثانيهما في اتصاله بالرسول يللو 
يعني أنه اتصل به أم لا؟ فانقسم الخبر إلى ثلاثة أقسامء بناء على هذين السببين. 

الأمر الثاني: الكلام على أقسام الخبر الثلاثة إجمالا: 

قوله: «وطذا المعنى صار الخبر على ثلاثة أقسام ... إلخ): 

يذكر المصنف 8 أقسام الخبر الثلاثة إجمالا بهذه العبارة. 

القسم الأول للخبر: حديث ثبت عن الرسول يَُلِيةِ وصحٌ منه بدون الشبهة» كأن الاتصال 
فيه كامل بأعلى درجاته» وهو الخبر المتواتر. 

القسم الثاني للخبر: حديث فيه نوع من الشبهة» يعني شبهة بأدنى درجتهاء كأن في اتصاله 
شبهة ظاهرّاء وهو الخبر المشهور. 

القسم الثالث للخبر: حديث في اتصاله بنا من الرسول ذَكٍ أو في عدم اتصاله بنا من 


الرسول يك احتمال وشبهة» وكأن في اتصاله شبهة صورةً ومعنّى» وهو الخبر الواحد. 
الأمر الثالث: تعريف الخبر المتواتر وأمثلته: 
قوله: «فالمتواتر ما نقله جماعة عن جماعة ... إلخ): 
هو خبر نقله جماعة عن جماعة في كل عصرء وهي جماعة كبيرة بحيث لا يمكن 
تواطؤهم على الكذب ولا يتصورء ويدوم هذا العدد من البداية إلى النهاية (فيستوي هذا 
العدد في البداية والنهاية). 
المثال الأول: نقل القرآن ووصوله إليناء وكان ناقلوا القرآن في كل زمان على عدد كثير 
بحيث يستحيل توافقهم على الكذب. 
المثال الثاني: أعداد الركعاتء كان ناقلوا أعداد الركعات في كل عصر على عدد كثير 
بحيث يستحيل توافقهم على الكذب. 
المثال الثالث: نقل مقادير الزكاة» كان ناقلوا مقادير الزكاة في الذهب والفضة والإبل 
والغنم وغيرها على عدد كثير بحيث لا يمكن اجتماعهم على الكذب. 
الأمر الرابع: تعريف الخبر المشهور وأمثلته: 
قوله: «والمشهور ما كان أوله كالآحاد ... إلخ): 
وهو ما كان ني الأصل يعني في قرن الصحابة كخبر الواحدء يعني يكون راويه في زمان 
الصحابة واحدا أو اثنين» ثم اشتهر في القرن الثاني والثالث يعني في زمان التابعين وتبع 
التابعين» وصار كخبر متواتر وصار رواته على عدد كثير بحيث يستحيل توافقهم على 
الكذبء واتصل الخبر إلى المخاطب مع هذا العدد الكثير. 
أمثلة الخبر المشهور: 
المثال الأول: حديث المسح على الخفين الذي يثبت منه حكم المسح على الخفين في 


الوضوء. وهذا الحديث خبر مشهور. 


المثال الثاني: الحديث الذي فيه ذكر الرجم في باب الزناء يعني: حديث رجم الزاني؛ وهذا 
أيضًا ثابت بالخبر المشهورء مثلًا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث: رجل كفر بعد 
إسلامه» أو زنا بعد إحصانه. أو قتل نفسًا بغير نفس. (وهذا أيضًا ثابت بالخبر المشهور). 
الأمر الخامس: بيان حكم الخبر المتواتر والمشهور: 
قوله: "ثم المُتواتر يوجب العلم القطعي ... إلخ»: 
حكم الخبر المتواتر: يوجب الخبر المتواتر علم اليقين والقطع. ويكفّر جاحده. 
حكم الخبر المشهور: إنه يوجب علم الطمأنينة» وإنكاره بدعة» ويكون علم الطمأنينة 
قريبًا من اليقين» ويكون فوق الظن الغالب» ولا اختلاف بين العلماء في لزوم العمل بالخبر 
المتواتر والمشهورء والعمل بكليهما واجب. 
الأمر السادس: تعريف خير الواحد: 
قوله: «فنقول: خبر الواحد هوما نقله واحد ... إلخ): 
هو حديث نقله واحد عن واحدء أو واحد عن جماعة» أو جماعة عن واحد. بشرط أن 
لا يبلغ عدد الجماعة حدّ الشهرة وإن كان رواته كثيرين» لكن لما لم يبلغ إلى خبر مشهور يقال 
له: خبر الواحد. 
أحكام خبر الواحد: 
العمل بخبر واحد واجب في أحكام الشريعة عند الجمهور بشرط أن توجد في الراوي 
شروط خمسة: 
)١(‏ أن يكون مسلماء ولا يكون كافرًا. 
(1) أن يكون عدلاء يعني لا يكون فاسقًا ولا فاجرًا. 
(") أن يكون ضابطًا متقاء يعني يستمع إلى القول ويفهمه ويعيه» ويكون قوي الحفظ. 
(4) أن يكون عاقلاء والعقل يكتمل بعد البلوغ» فلذا لا يكون العمل بخبر الصبي واجبًا. 


(6) وذاك الحديث يتصل إليك» يعني الراوي الأخير والناقل الأخير. 
هذه شروط صحة الحديث باعتبار السند. 


الدر, سس الغاني 
ثم الرَّاوِيْ ؤ في الْأَصْلٍ قِسْمَانِ: مَعْوُوْفُ بِالْعِلم وَالِاجْتِهَادِ كَاللَمَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَعَبْدِ 


الله اْنِ مَسْعُودٍ وَعَدِ الله بن عماس وَعَبدِ الله بْنِ عْمَرَوَرَيْدِ بن نَاتٍ وَمَعَاذِ بن جل 
أيهم د قدا صَحَتْ عِنْدكَ رِوَايَمُُْ عَنْ سول لهك يَحُوْنْالَْمَلْ وتم 
أوْلى مِنَ الْعَمَلٍ الْقِياينء وَلِهدًا رَؤى تُحَمَدُ 4 حَرِيْتَ الْأعرٍَ لَذِيْ كآنَ في عَيْنِهِ سُوءٌ 


ف مَسْأَلةٍ الم ف مَسْأكةِ الْمُحَاذَاقِ 


4 وَتَرَكَ الْقِيّاسَ وَرَوْى حَدِيْتَ أَخِيْر | ل 
قر الْقِيَّاسَ وَرَوْى عَنْ عَائِمَةَ :© حَدِيْتَ َ الي وا وَتَكَ الْقِيّاسَ يِه وَرَؤِى عَنِ ابْنِ 
مَسْعُودٍ ©ة حَدِيْتَ السَّهُوبَعْدَ السام وَتَرَكَ الْقِيّاسَ. 


نذكر في هذا الدرس: أقسام الراوي» وهو على قسمين: 

قوله: ١ثم‏ الراوي في الأصل قسمان إلخ): 

القسم الأول: هو راو صحابيَ من الصحابة كان معروقًا بالعلم والاجتهاد» كالخلفاء 
الراشدين؛ وعبد الله بن مسعود, وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» ومعاذ 
بن جبل “إ#دء وما شاببهم من الصحابة؛ مثلا: أبو موسى الأشعريء وعائشة وأبِيَ بن كعب 
وغيرهم طتق. 

حكم رواية القسم الأول من الرواة: ترجح رواية هؤلاء في مقابلة القياس. 

أمثلة القسم الأول من الرواة التي ترجّحت على القياس: 

المثال الأول: ترك الإمام محمد 2 القياس في مسألة القهقهة في الصلاة؛ نظرًا إلى 
حديث الأعرابي الذي رواه أبو موسى الأشعري :2» وأمر بإعادة الوضوء والصلاة كليهما 
بقهقهة في الصلاة. 


توضيح الحديث: توضيح حديث الأعرابي المذكور أعلاه كالتالي: أنه مروي عن أبي 
موسى الأشعري «9إنة أن النبي َك كان يصلي بالناس ذات مرة حين أتى الأعرابي الذي كان في 
عينه سوءء فتردى في حفرة» فقهقه بعض الصحابة بذلكء ثم لما فرغ الرسول يلد عن الصلاة 
قال: «من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا».(2 

فراوي هذا الحديث أبو موسى الأشعري :ب9ذة الذي كان معروقًا بالفقه عند الصحابة» 
ويقتضي القياس هنا أن لا تنتقض الصلاة بالقهقهة فيها؛ لأن خروج النجاسة لم يتحقق» لكن 
أبا موسى الأشعري : صحابي فقيه» فلهذا أخذ الإمام محمد بهذا الحديثء وترك القياس. 

المسألة الثانية: وكذا ترك الإمام محمد © القياس عاملًا في مسألة المحاذاة برواية 


عبد الله بن مسعود يثلة. 
توضيح مسألة المحاذاة: إذا قام رجل وامرأة معًا في صلاة ذات الركوع والسجوده 
ونوى الإمام إمامتهاء فسدت صلاة الرجل في هذه الصورة يسبب قيامه مع امرأة» ولا تفسد 
صلاتها. فهذه المسألة وفق مذهب الحنفية» بيد أن اقتضاء القياس أن لا تفسد صلاة الرجل؛ 
لأن ني الصلاة لم يوجد ما يفسدها في الظاهر» مع أن اقتضاء الحديث أن تنتقض صلاة الرجل. 
فخلاصة الحديث: أنه روي عن عبد الله بن مسعود ي: أن الرسول يَدَكِِ أمرّ الرجال في 
صلاة ذات ركوع وسجود حول المرأة البالغة المشتهاة: «أخروهن من حيث أخرهن الله».227 
(يعني: أخروا هؤلاء النساء كما أخرهن الله في الخلقة يعنى خلقهن الله بعد الرجال). وفي هذا 
الحديث أمر أن يقيموا النساء خلفهم؛ فينبغي أن يقوم الرجال أمامهنء وتقوم النساء وراءهم. 
فثبت بهذا الحديث: أن تأخير النساء في ذمة الرجالء فإذا لم ينجز المرء ذمته. يصير 
تاركًا للحكم المفروضء وتفسد الصلاة بترك الحكم المفروض في الصلاة» ويتوجّه هذا 
الحكم إلى الرجال خاصّة؛ فلا تفسد صلاة النساء. 
)١(‏ سنن الدارقطني: /١‏ 1780» رقم الحديث: 217 ط: دار المعرفة. 
(1) المعجم الكبير للطبراني: 4/ 1405» رقم الحديث: 2:44 ط: مكتبة العلوم والحكم. 


فهذا الحديث وإن كان مخالقًا للقياس؛ لأن اقتضاء القياس أن لا تفسد صلاة الرجل» 
فهل و ياس ياس جل 


لكن راوي هذا الحديث عبد الله بن مسعود الذي هو معروف بالفقه والاجتهاد» ويترك القياس 
بسبب هذا الحديث؛ ويعمل بهذا الحديث. 

المثال الثالث: وكذا ترك الإمام محمد 2ه القياس عاملا برواية عائشة :9 في مسألة 
نتقاض الوضوء بالقيء. 

واقتضاء القياس أن لا ينتقض الوضوء بالقيء؛ لأن الوضوء ينتقض بخروج النجاسة: 
ولم يوجد هناء وحديث عائشة :##: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف. فليتوضأء ثم 
ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم»21 وثبت من هذا الحديث أن القيء ناقض للوضوء. 
وراوية هذا الحديث عائشة * التي هي معروفة بالفقه والاجتهادء فلهذا يُعمل هذه الرواية 


ويترك القياس. 
المثال الرابع: وكذا عمل الإمام محمد .8 برواية عبد الله بن مسعود ثة التي فيها 
سجدة السهو بعد التسليم؛ وترك القياس. 


واقتضاء القياس أن يسجد سجدة السهو قبل التسليم؛ لأن المرء يفرغ من الصلاة بالتسليم» 
وسجدة السهو تجبر النقصان الذي وجد في الصلاة» فلهذا ينبغي أن يسجد سجدة السهو قبل 
التسليم» لكن رواية عبد الله بن مسعود: الكل سهو سجدتان بعد التسليم"”" ثابتة» فالراوي 
عبد الله بن مسعود #:» وهو معروف بالفقه والاجتهاد فلذا يعمل بروايته ويترك القياس. 


الدرس الغالث 


وَالْقِسْمُ اَن مِنَ الوُوَاةِ هُمْ الْمَعْرُوْفُوْنَ بالل لحِفْظٍ وَالْعَدَالَةِ دُوْنَ الْإجْتِهَادٍ وَالْمَنْفِى 
كأن مرَئرة ونين بن مَاِكٍ هه قإذًا صَحّث رواية مها مدق إن وَدْقَ الخد 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي: /١‏ 157. رقم الحديث: 14817. ط: مجلس دائرة المعارف النظامي. 
(1) سنن أبي داود: ٠1/١‏ 5» رقم الحديث: »٠١ 4٠‏ ط: دار الكتاب العربي. 


القِيّاسَ قَلَا خِمَاء في لوم العَمَلٍ يه وَإِنْ حَالَقَهُ كان الْعمَلَ بلقاي ول مَِالَهُ ما 
رَوى َب هْرَيْرَة به «الْوْضُوْءُ مِمَا مَسَنْهُ النَارُه. فَقَالَ لَه ابْنُ عَيّايس :© أَرَأَيْتَ لو 
توْضَأت بمَاءِ سَخِْنِ كنت تَتَوْضَاً ِنه؟ فَسَكت. نما رد بالقِيَاين؛ إِذْ َو كآنَ عند 


01070 


خَبَرُ لرَوَاه وَعَلْ هذا تَرَكَ أَصْحَابنا رِوايّة أي 7 هُرَيْرَةَ ل ف مَسْأَلةِ الْمُصَرَاة قاين 

نذكر في هذا الدرس: القسم الثاني من الرواة وحكمه وأمثلته. 

قوله: «والقسم الثاني من الرواة هم المعروفون إلخ»: 

القسم الثاني من الرواة: أن يكون الراوي معروفا بالحفظ والعدالة» لكن لم يكن مشهورا 
بالفتوى والاجتهاد؛ مثلا: أبو هريرة» وأنس بن مالكء وعقبة بن عامر وغيرهم اث 

حكم القسم الثاني من الرواة: أن حديثهم وإن كان ثابثًا بطريق الصحة, فيتأمل بأنه 
مخالف للقياس أم موافق؟ فإن كان موافقا فيعمل بالحديث ولا يلتفت إلى الشبهة» وإن كان 
مخالقًا فكان العمل بالقياس أولى في هذه الصورة. 

أمثلة القسم الثاني من الرواة: 

المثال الأول: هو حديث أبي هريرة :: أن الوضوء ينتقض بأكل ما مسّته النارء وألفاظ 
الحديث هي: «الوضوء مما مسته النار»»7١2‏ مع أن اقتضاء القياس أن لا يتتقض الوضوء, ولهذا 
قال عبد الله بن عباس #46 لأبي هريرة 30: أرأيت لو توضأت بماء ساخن فهل يلزم منه 
الوضوء بماء ساذج ثانيًا؟ فسكت أبو هريرة :4# على هذاء وكان منشأ ابن عباس #6 أن لا 
دخل للنار في نقض الوضوء. فلهذا يعمل بالقياس ويترك الحديث؛ لأن ابن عباس #8 ردّ 
رواية أبي هريرة بالقياس. 

المثال الثاني: ترك حديث المصرّاة والعمل بالقياس. 

توضيح حديث المصراة: «المصرّاة) اسم مفعول» ومعنى التصرية: حبس اللبن في ضرع 


(1) سئن ابن ماجه: »٠١ /١‏ رقم الحديث: 77 ط: دار الفكر. 


لبهيم ويقال: ا المعير اروب التي هس لرووسيا اللبن. 

صورة المصرّاة: هي أن بائع البهيمة لا يحلب اللبن يومًا أو يومين, ليّرى ضرعها كبيرًا 
مملوءًاء ويغترٌ المشتري بكثرة لبنه» ويشتريه بشمن غال» والحقيقة مخالفة له. 

فلو باع أحد بهيمته بثمن غال بالخداع؛ فماذا يكون حكمه؟ 

وفي هذا الأمر حديث أبي هريرة ١‏ ل الذي يقال له: «حديث المصرّاة»» هو: «ولا تصرّوا 
الإبل ولا الغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء 
وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر».(©2 

اختلاف الأئمة في العمل بحديث المصرّاة: 

مسلك الإمام الشافعي :2: يعمل الإمام الشافعي © بكلا جزأي الحديث» حيث 
يقول: إن للمشتري خيارًا بفسخ العقدء ويردٌ البهيمة في صورة الفسخ» ويعطي صاعًا من التمر 
عوضًا من ما انتفع به من اللبن. 

مذهب الإمام أبي حنيفة :8:: لا يعمل الإمام أبو حنيفة 8ه بأيّ جزأ من جزأي الحديث» 
حيث يقول: إنه لا خيار للمشتري بفسخ العقد بل يلزم البيع» إلا أن للمشتري خيار بأن يستردٌ 
ما لزمه من النقصان بمخادعة البائع. مثلًا: إذا ما خادع البائع مكان ثمنه مائة روبية» وباع بمائة 
وعشرين روبية بسبب الخداع» فيجوز للمشتري أن يرجع بعشرين روبية. 

فهذا الحديث مخالف للقياس» وذلك أن الضمان على قسمين: ضمان بالقيمة» وضمان 
بالمقل. 

)١(‏ إن كان الشيء المتلف من ذوات الأمثال» فيؤدّي ضمانه بالمثل؛ مثلا: الشيء 
المتلف بِرّء فيكون ضمانه بالمثل» ويعطي البرّ عوضًا عنه. 

(؟) إن كان الشيء المتلف من ذوات القيم» فيؤدّي ضمانه بالقيمة. مثلًا: أتلف الدابة» 
فتلزم القيمة عوضًا عنها؛ لأن الدابة من ذوات القيم. 


لق صحيح البخاري: 7/ ١/؛‏ رقم الحديث: ,طزدار طوق النجاة. 


ام ١‏ سمنفى يج ت,.. 

فلما تقرّر أن الضمان على قسمين: ضمان بالمثل وضمان بالقيمة» فتأمل إن كان اللبن 
من ذوات الأمثال» فيؤدّى الضمان بالمثل» وإن كان من ذوات القيم فيؤدّى الضمان بالقيمة. 

فأداء ضمان اللبن الذي انتفع به المشتري بصاع من التمر ليس بضمان بالمثل» ولا 
ضمان بالقيمة» فلهذا يكون هذا الحديث متروكًا بسبب مخالفته القياس. 

إشكال: فلماذا عمل الإمام أبو حنيفة 2 بالقياس عند وجود الحديث وتركه؟ 

حله: أن الإمام أبا حنيفة :#2 عمل بالقياس لوجهين: 

الوجه الأول: أن في حديث المصرّاة اضطرابًا؛ لأن الألفاظ في حديث المصرّاة مختلفة» 
حيث ورد في بعض الروايات: «صاعًا من تمرا» وذكر في بعضها: «صاعا من برٌّ)» فلا يلزم 
العمل بالحديث بسبب اضطراب في الألفاظ» فلذا ترك الحديث. 

الوجه الثاني: أن حديث المصرّاة معارض ومخالف للقرآن والحديث والإجماع. 

هو معارض للقرآن, مثلا: ورد في القرآن: )١(‏ #قَمَنِ أَعْتَدَى عَلَيكُمْ فََعْتَدُوا عَلَيْه 
ِل ما أَعْتدَئ عَلَيَِكُمّ0.4 (0) وَجَرّؤأ سَبَكةٍ سَبَكةٌ مَدْلْهَا9.4 00 هِوَِنْ عَاقَبَكْ 

تدل هذه الآيات الثلاث على أن يكون ضمان شيء متلف مساويًا له» ولا مساواة بين 
الصاع من التمر وبين اللبن. 

وهو معارض للحديث أيضًا: مثا جاء في الحديث: «الخراج بالضمان».© من يتضمّن 
غرامة شيء يكون مفاده إليه» يعني ما يكون في ضمان أحدء فنفعه أيضًا له» فلما قبض 
المشتري الدابة» دخلت في ضمانه» فلو هلكت عنده هلكت من ماله فإذا وجب الضمان على 
المشتري رجع نفع لبن الدابة أيضًا للمشتري؛ وإذا استحق المشتري اللبن» فلا يجب عليه ردّ 
صاع من تمر وقت استرجاع الدابة. 

وهو معارض للإجماع أيضًا: أن حديث المصرّاة مخالف للإجماع. 


.١؟5:لحنلا‎ )”( .5٠ (؟) الشورى:‎ .١445 البقرة:‎ )١( 
(؟) سنن أبي داود: 7/ 4 270 رقم الحديث: ١٠701؛ ط: دار الكتاب العربي.‎ 


بما أن حديث المصرّاة مخالف للقرآن والحديث والإجماع؛ فلهذا عمل الإمام 
أبو حنيفة #2 بالقياس» وترك العمل بحديث المصرّاة» وهذا هو السبب لترك الحديث. 


الدرس الرابع 

وَِعتَِارٍ التَِانِ أَحْوَالٍ الوُوَةِ قُلْنَاه شَرْظ الْعَمَلٍ يبَر الْوَاحِدِ أَنْ لا يَحُوْنَ 
حَالِنًا لِلكِتَابٍ وَالسُنَةِ الْمَمْمُْرَهِ وَآنْ لا يَحُوْنْ مُحَالِنًا لِلشََاسِِ قَالَ <: «مُختز 
وَاقَقَ فَافْبَلُك وَمَا حَالَقٌ قَُدُه». وَتَحْقِيقُ ذلك فِيِمَا روي عَنْ عَحَ بْنِ أي طَالِبٍ :9 
أَنّهُ قَلَ: كنتِ الرُوَه عل تَكَائَةِ أَْسَام: مُؤْمِنُ عُخْلِضُ صَحِبَ رَسُْلَ الله هه وَعَرَفَ 
رَسْوْلٍ اللهء َرَجَعَ إلى قيلت َرَوَى بِكَبرِ لَفْظِ رَسُولٍ اللهء َتقير الْمَنى وَهْوَ ين أن 
المَغنى لا يَتَمَاوَتُ. وَمْنَافِقٌ لَمْ يُعْرَفْ نِمَاقُهُ قَرَوى مَا لَمْ يَسْمعْ وافتزى فَسَيِعَ مِلْه 
أنَاس قَطَُوه مُؤْمَِا تحِْضًه قَرَوَوا ذلِكَ وَاشْتَهَرَبَيْنَ الايين. فَلِهدًا المَعْقَ وَجِبَ عَرْضُ 
الحَبرِ عل الْكِتَاب وَالسّنِّ اْمَشْهُوْرَةب وَنَظِيْرُ الْحَرْض عَل الْكِتَابِ في حَدِيْثِ مس الذَّكرِ 
تَعَالى: «فِيه رِجَالُ يبُونَ أن يَتطهّرُوأ». قَإِنَّهُمْ نوا يَستَنْجَوْنَ بالأَحْجَارِ كم يعِْلُؤنَ 
بالمَاكِ وَلَوْ كَنَ مس الذَّكرِ حَدَنًا لَكانَ هدًا تَنْجِيْس لا تَظهيْرًا عَلَ الإظلايء وَكَذْلِكَ 
قَوْلُ هد يما ام نَحَحَت تَفْسَهَا رذن وا فَكاحهَا بَاِلُ بَاِلُ بال خَرَجّ 
خَالًِا لقَْهِ تَعَالى: «ثََا تَعْصْلُومْنَ أن يكحن أَرْوَجَمْنَّ4؛ فَإِنَّ الْكِتَاب يُوْحِبُ 


عع 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور. 

الأمر الأول: بيان شروط العمل بخبر الواحد بسبب اختلاف أحوال الرواة. 

الأمر الثاني بيان وجه عرض خبر الواحد على كتاب الله. 

الأمر الثالث: بيان أقسام الرواة وفقًا لقول علي بثلة. 

الأمر الرابع: ذكر مثالين لعرض خبر الواحد على كتاب الله. 

الأمر الأول: بيان شروط العمل بخبر الواحد بسبب اختلاف أحوال الرواة: 

قوله: «وباعتبار اختلاف أحوال الرواة قلنا: شرط العمل بخبر الواحد إلخ»: 

الشرط الأول: أن لا يكون مخالًا للقرآن. 

الشرط الثاني: أن لا يكون خبر الواحد مخالقًا للسنة المشهورة. 

الشرط الثالث: أن لا يكون خبر الواحد مخالقًا للظاهر. 

وإذا ما وجد شرط من هذه الشروطء فلا يعمل بذاك الحديث. واشترطت هذه الشروط 
لقوله 2ة: «تكثر لكم الأحاديث بعديء فإذا روي لكم عني حديث؛» فأعرضوه على كتاب الل 
فما وافق فاقبلوه» وما خالف فردّوه».(20 

فيعلم من هذا الحديث خاصّة بأن الشرط لاستحقاق العمل بخبر الواحد هو أن لا 
يكون مخالقًا للقرآن» لكن يثبت بدلالة النص أن لا يكون خبر الواحد مخالقًا للسنة المشهورة 
وللظاهر أيضًاء ومعنى عدم مخالفته للظاهر: هو أن يروى ذلك الخبر في أمر كان فيه اختلاف 


الصحابة و##ر» ومع ذلك لم يستدلٌ به أحد منهم. 

الأمر الثانيظ: بيان وجه عرض خبر الواحد على كتاب الله: 

قوله: «قال ©#: تكثر لكم الأحاديث بعدي إلخ): 

يكون بعض الروايات مقبولة وبعضها مردودة بسبب اختلاف الرواة» فيعرض خبر الواحد 
على كتاب الله لمعرفة هذا الأمر. 


(1) جامع الأحاديث: 777/1 رقم الحديث: 0115079 ط: دار الفكر. 


الأمر الثالث: بيان أقسام الرواة وفقًا لقول عل ولله: 

قوله: «وتحقيق ذلك فيما روي عن علي بن أبي طالب وله إلخ): 

القسم الأول من الرواة هو: الذي يكون مخلصًا مؤمئاء ونال فيض صحبة الرسول َلاق 
وعرف معنى كلام النبي 35ق. 

القسم الثاني من الرواة هو: أعرابي أتى من قبيلة» وسمع بعض كلامه» ولم يسمع بعضه 
(وفات منه البعض) ولم يعلم مراد كلامه؛ وعاد إلى قبيلته» وروى الحديث بألفاظه؛ وغيّر مراد 
النبي يك يعني لم يؤدٌ مفهومًا صحيحًا للكلام» وظنّ أن مفهوم كلام الرسول بكي لم يتغيّر. 

القسم الثالث من الرواة هو: منافق ولم يشتهر نفاقه» وروى ما لم يسمع من النبي كَل 
افتراءً عليه من تلقاء نفسه. وسمع منه أناس وظنوه مؤمئًا مخلصّاء ورووا ذلك الحديث عن 
واشتهر ذلك“ الحديث بين النامن. 

تكون رواية القسم الأول حجة. لكن رواية القسم الثاني والثالث من الرواة لا تصير حجة» 
فيجب عرض الخبر على كتاب الله والسنة المشهورة بسبب اختلاف أحوال هؤلاء الرواة. 

الأمر الرابع: مثالان لعرض خبر الواحد على كتاب الله: 

قوله: «ونظير العرض على الكتاب في حديث إلخ): 

المثال الأول: هو قول النبي يَلِّ: «من مس ذكره فليتوضأ»»17) هذا خبر الواحد؛ فعرضنا 
هذا الخبر على قوله تعالى: ظفِيهِ رِجَالُ يون أن يَعَطَهد :7 فوجدنا الخبر مخالقًا للآية؛ 
لأن هذه الآية نزلت في أهل القباء» وسبب نزول هذه الآية أنّهم كانوا يستنجون بالماء بعد 
استنجائهم بالأحجارء فأثنى الله تعالى عليهم على هذا العمل. 

فمن الملاحظات: أن الاستنجاء بالماء الذي هو من الأعمال المرضية عند الله لا 
يمكن بغير مس الذكرء ويعلم من هذا الحديث انتقاض الوضوء بمس الذكر. فيقتضي الحديث 
)١(‏ السئن الكبرى: 2174/١‏ رقم الحديث: 714, ط: مجلس دائرة المعارف النظامية. 
(؟) التوية:8١1.‏ 


أن يكون مسّ الذكر ناقضًا للوضوءء وتقتضي آية كتاب الله تعالى أن لا يكون مسّ الذكر حدثًا 
ناقضًا للوضوء؛ لأن مس الذكر لو كان حدنًا لما كان الاستنجاء بالماء الذي لا يمكن بغير مس 
الذكر تطهيراء مع أن تطهير موضع الاستنجاء بالماء ثابت من الآية. 

فترك الأحناف حديث مس الذكر يسبب مخالفته الآية. 

المثال الثاني: خبر الواحد: «أيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل باطل 
باطل2764 فيدلٌ هذا الحديث على أن لا يكون خيار النكاح للنساء. ويدل قوله تعالى: لاقلا 
تَعصُلوهُنٌ أن يَنَكِحْنَ أَرْوَجَهْنَ74" على أن خيار النكاح ثابت للنساءء ولا حاجة إلى إجازة 
الأولياء» فخبر الواحد المذكور مخالف للآية» ولهذا ترك علماء الأحناف خير الواحده 
وعملوا بالكتاب, أي: «قَلَا تَعْصُلُوهْنَّ4 الآية. 


وَمِثَالُ الْعَرَضِ عَلَ لحب لَْهْهُور: روَايةُ الْقَضَاءِ بَِاهِدٍ وَيَمينِه قله حَرَحَ تحَلِقَا 
لهب «آلْبيَهُ عل مدن وَالْيمِنُ على من أنَكرَ». بغار هد الْمَغفى قله َب 
الْوَاحِدِ إِذَا خَرَحَ مُحَلِنًا لِلطَاهِرِ لا يُعْمَلُ به وَمِنْ صُوَرِ مُحَالَمَةِ الطََاهِرِ عَدَمْ اشْتَعَارٍ 
الخبر فِيْمَا يعُمُ به الْبلْوى في الصَّدْرِ الْأَوَلٍ وَالكَاني؛ لِأَنَُمْ لا يتَهمُوْنَ بالتَفْصِيْرِ ف 
مَُابعتِِ السُنَهَ فَإِذَا َم يَشَْهِرِ الْحَبر مَعَ شِدةِ الْحَاجَةِ وَعْمُوْمِ الْبَلوِى كان ذلك عَلَامَةُ 


نذكر في هذا الدرس: مثال عرض خبر الواحد على الخبر المشهور: 
قوله: «ومثال العرض على الخبر المشهور رواية إلخ): 


)١(‏ سنن أبي داود: ”/ 214٠‏ رقم الحديث: 3١80‏ ط: دار الكتب العربي. 
(5) البقوة: 2777 


روي عن أبي هريرة ي#نه: أن النبي يد قضى بشاهد ويمين. ورواية ابن عباس 5 خبر 
مشهورء وهو: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».27 فخبر الواحد هنا مخالف لخبر 
مشهورء ولهذا صار متروكًا. 

توضيح المسألة: اذعى رجل على آخر بمال؛ وتمكّن من أن يقدم شاهدًا في دعواه» مع 
أن نصاب الدعوى شاهدان» فهل يجوز القضاء في حق المدعى عليه بالحلف منه في مثل هذه 
الصورة أم لا؟ فيجوّز البعض القضاء في حقه مستدلًا برواية أبي هريرة #لة» والجمهور لا 
يجرّزون ذلك. وهم يستدلّون بحديث مشهور لابن عباس 296» فتك خبر الواحد بسبب 
مخالفته الخبر المشهور. 

ذكر مثالين لعرض خير الواحد على كتاب الله: 

قوله: «باعتبار هذا المُعنى قلنا»: 

يقول المصنف .© في هذه العبارة بأن الاختلاف يقع في أحوال الرواة» فلذا نقول: إن 
كان خبر الواحد مخالفا للظاهرء فلا يعمل به. 

بعض صور اختلاف خبر الواحد مع الظاهر: 

الصورة الأولى: أن يكون الحديث متعلقًا بما تعمٌ به البلوى؛ يعني ما يواجهه الناس عامة» 
فرغم هذا لم يشتهر خبر الواحد في قرن الصحابة والتابعين» والحال أنه كيف يمكن تقصير 
الصحابة في الإطاعة؟ مع أنهم كانوا يتبعون كل سنة» فلهذا عدم اشتهار خبر الواحد علامة دالّة 
على أنه ضعيف أو غير صحيح مع تعلقه بعموم البلوى وشدة الحاجة والضرورة إليه. 

المثال: مثال خبر الواحد الذي يكون مخالقًا للعموم البلوى» كحديث أبي هريرة رلة: 
«كان نلا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة».20 

فتأمل الآن أن الصلاة أمر يتعلق بالصحابة في اليوم خمس مرات. وما كانوا مقصّرين في 
إطاعة النبي تكد فإن كان الرسول كَلئَِةٍ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فبالضرورة 
)١(‏ سنن الترمذي: 14/7» رقم الحديث: 1741» ط: دار الغرب الإسلامي. 
(1) المعجم الكبير: ١٠//71؛‏ رقم الحديث: 23١7891١‏ ط: مكتبة العلوم والحكم. 


كانوا يعملون به» مع أنه ورد في رواية أنس «له: إن عنليت خلف الرسول 486 وأني كر 
وعمر وعثمان يد» وما سمعت أيّ أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بالجهر».7" فلهذا 
ترك حديث الجهر بالبسملة المروي عن أبي هريرة لمخالفته للظاهر. 

الصورة الثانية: أن يكون عمل الراوي مخالفًا للحديث المرويّ عنه؛ مثلًا: حديث 
عائشة :29 المروي عنهاء وعملها مخالف لخبر الواحد المروي عنها: «أيّما امرأة تكحت نفسها 
فنكاحها باطل باطل باطل»4( لأن عبد الرحمن زه عند ما ذهب إلى الشام أنكحت عائشة 6 
ابنته (يعني بنت أخيها حفصة) عند عدم وجود والدهاء ودون رضاهاء فلهذا يترك خبر الواحد. 

الصورة الثالثة: اختلاف الصحابة في مسألة ماء وأن خبر الواحد موافق لفريق» ويحتاج 
هذا الفريق إلى عرضه في الاستدلال؛ لكنهم لا يستدلّون به. 

كحديث مروي عن زيد بن ثابت :#ة: «الطلاق بالرجال»)27 ب يعني إذا كان الزوج حرا 
فله استحقاق الطلقات الثلاث» وإن كان عبدًا فله استحقاق الطلقتين. 

وكان اختلاف الصحابة :#8. في هذه المسألة» وكان رأي بعض الصحابة موافقًا لهذاء 
وهو مسلك الإمام الشافعي 22» وكان رأي عبد الله بن مسعود وله أن الاعتبار في الطلاق 
للمرأة» يعني إن كانت الزوجة حرة يستحق زوجها طلقات ثلاث؛ وإن كانت جارية يملك 
زوجها طلقتين» وهو مسلك الإمام أبي حنيفة #2 أيضًا. 

مستدل الإمام بي حنيفة ‏ هنه: هو هذا الحديث: «طلاق الآمة تطليقتان» وعدتها حيضتان».9) 

فالخلاصة: أن الحديث: «الطلاق بالرجال» مخالف للظاهر؛ لأن الصحابة لم يستدلوا 
به مع أنه مما تشدّ إليه الحاجة» ولذا لا يعمل به لمخالفته للظاهرء إلا أنه يمكن مراد الحديث 
بأن استحقاق التطليق للزوج فقطء لا للمرأة. 


)١(‏ صحيح مسلم: 2194/١‏ رقم الحديث: 149؛ ط: دار إحياء التراث العربي. 

(1) سئن أبي داود: 7/ 14٠‏ رقم الحديث: 80١7؛‏ ط: دار الكتب العربي. 

(2) السئن الكبرى للبيهقي: 7 رقم الحديث: و ط: مجلس دائرة المعارف النظامية. 
(4) سنن الترمذي: رقم الحديث: 7 ءذار الغرب الإسلامي. 


2 تيه دودو 2 


وَمِثَالَهُ في الحَكْيِيّاتِ: إذًا أَخبَرَ وَاحِدُ أن امرَنَهُ حَرْمَتْ عَلَيْهِ بالرضَاعٍ الطَارئ» 
جَارَآن يعمد على حبر وَيََروَجُأختهه وَلوْأَخبرَأَنّ الْحَفْدَ كن َاًِا خم الرَضَاعٍ 


للعهد َك كذلِك ا أخيرتٍ لمر بوت رجأو ل يه وَهوَعَائِب جَاَ 


العمل به وََوْوجَدَ مَاءلَا يكل حَالكُ فَأَخَْهُ وا 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمورء لكن يجدر أن نذكر تمهيدًا موجرًا: 
الأمر التمهيدي: 
لا بد قبل فهم هذا الأمر من بيان مثال لمخالفة خبر الواحد للظاهر في أحكام الشرع 
تمهندا حيث إن المصنف © في البداية بيّن المثال الذي لم يكن مخالفا للظاهرء وهو 
الرضاعة الطارئة» فيما كان ينبغي له أن يذكر مثالا مخالقًا للظاهر» فذكر المصنف 8 مثال 
الرضاعة الطارئة لتوضيح مسألة ثانية محضًا لما أنه مقصود أصلاء ومخالف للظاهرء ثم أورد 
المصنف .8 بعض الأمثلة التي لم تكن مخالفة للظاهر للتوضيح فقط. 
الأمر الأول: بيان معنى الرضاعة الطارئة ومثالها 
الأمر الثاني: 9 ذكر مثال مخالفة خبر الواحد للظاهر في أحكام الشرع 
الأمر الثالث: ذكر بعض الأمثلة لمخالفة خبر الواحد للظاهر في أحكام الشرع 
الأمر الأول: بيان معنى الرضاعة الطارئة ومثاها: 
قوله: «ومثاله في الحكميات إذا أخبر واحد إلخ): 
المراد من الرضاعة الطارئة في العبارة هي: الرضاعة التي تطرأ على النكاح؛ يعني توجد 
بعد النكاح. 


يفنا ١‏ سمنفى-يت... 


مثاله: إذا نكح أحد بصبية رضيعة تستمر رضاعتهاء ثم أخبره رجل ثقة بأن هذه الزوجة 
الرضيعة حرّمت عليك؛ لأنبا رضعت أمّكء فأصبحت أختك الرضاعيّة» والنكاح بأخت رضاعيّة 
حرام فلهذا يخيّر زوج الصبية الرضيعة بأن يعتمد على خبر هذا المخبر؛ لأن خبر المخبر لم يكن 
مخالقًا للظاهرء ويمكن أن ترضع الصبية لبن امرأة غير والدته. فلذا ينبغي للزوج أن يفرز هذه 
الصبية من نكاحه؛ ويتزوج من أختها لو شاء؛ إذَا لا يلزم اجتماع الأختين في نكاح واحد. 

الأمر الثاني: 9 ذكر مثال مخالفة خبر الواحد للظاهر في أحكام الشرع: 

قوله: «ولوأخبرأن العقد كان باطلّا بحكم الرضاع إلخ): 

المثال: إذا أخبر الزوج بأن زوجتك حرّمت عليك؛ لأن زوجتك رضعت أمك قبل 
التكاح» وهذه أختك من الرضاعء ولهذا لم يكن نكاحك بها صحيحًاء فخبر هذا المخبر 
مخالف للظاهر؛ لأنه لو كان صادقًا لكان أخبره أحد من أقاربه -حين عقد التكاح- بأن لا 
يجوز نكاحها؛ لأن هذه الصبية رضعت أمّ الرجل؛ فلذا صارت أخته الرضاعية. فعدم إخبار 
أحدٍ به دليل على أن الصبية لم ترضع أمَّ الزوج؛ ويعتبر خبر المخبر كذيا؛ لأن خبره مخالف 
للظاهر» ولذا لا يعتبر هذا الخبر. 

الأمر الالث: ذكر بعض الأمثلة لمخالفة خبر الواحد الظاهر في أحكام الشرع: 

قوله: «كذلك إذا أخبرت المرأة بموت زوجها إلخ): 

المثال الأول: إذا أخبر أحد امرأة بأن مات زوجك-زوجها غائب-» أو طلقك زوجك 
ثلانّاء فهذا الخبر لا يخالف الظاهر, ولذا يجوز للمرأة أن تعتمد على خبر هذا الرجل» ويجوز 
لها أن تنكح برجل آخر بعد قضاء العدّة. 

المثال الثاني: وكذا إذا اشتبهت عليه القبلة» ولم يدر جهة القبلة بعد التحرّيء فأخبره 
أحد عن جهة القبلة فبما أن خبره لم يكن مخالقًا للظاهر؛ وجبت عليه الصلاة وفقًا لخبره. 

المثال الثالث: وكذا إذا وجد أحد ماءء؛ لكن لم يدر أن الماء طاهر أم لا؟ ثم أخبره رجل 
ثقة بنجاسة الماءء فينبغي له أن يثق بخبر المخبر» ولا يستعمل ذاك الماء؛ لأن هذا الخبر ليس 
بمخالف للظاهر» ويجوز له التيمم» ولا يجوز له الوضوء بالماء. 


الدرس السابع 
حْجَةُ ف أَربعَةِمَوَاضِعَ ئش حل الأ تالكا لبس بطق 
حايص حَق لماه َم حخصُ» وَخَالِضُ حَمَِّ ما لَيْسَ فِيْهِإَِامُ وَخَالِضُ حَقَّهِمَا 
فِيِْإَِامُ مِنْ وَجْه. ما الأول قَيُْبَلُ فِيْهِ خَبَرُ الْوَاحِد؛ فَإِنَّرَسْوْلَ الله بك قبل َهَادة 
الْأَعْرَانَ ب هَِالٍ رَمَضَانَ ما الا فِيْهِ الْعَدَدُ وَالْعَدَالَهُ وَنَظِيْهُ آلْمتَارَعَاتُ 
وأا لقَالِتُ فَبقْبَلُ فِيْهِ خَبَرْ لاجد عَادلَّا كن تأر ليق وَنَظِيرُ لْمُحَامَاتُ وما اراي 
َيَمْتَرظ فِيِْ إِمَا الْعدَدُ أو الْعَدَالَهُ عِنْدَ أي موق تت 12ل اليد 


قشل خوزاأواجد 


نذكر في هذا الدرس: أن خبر الواحد حجة في أربعة مواضع: 

قوله: «خبر الواحد حجة في أربعة مواذ ضع: خالص حق إلخ): 

هي التي يكون فيها خبر الواحد حجة: يعني يجوز عرض خبر الواحد في مواقع أربعة 
للاحتجاج به» وإليكم أولا هذه المواقع الأربعة إجمالاء ثم نذكرها تفصيلا. 

وليس المراد من خبر الواحد ههنا خبر الرسول كَكِِه بل الخبر مطلقًاء سواء كان خبر 
الرسول يَكِةٍ أو خبر عامة الناس» وكذا سواء كان خبر الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة. 

بيان كون خبر الواحد حجة في أربعة مواضع إجمالًا: 

الموضع الأول: الخبر عن خالص حت الله تعالى ما ليس من قبيل العقوبات والحدود. 
مثلا: الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات؛ لأن مدار الحدود على أنها تندرئ بالشبهات» 
فبما أن خبر الواحد فيه نوع من الشبهة» لا يجوز إثبات الحدود به. 

الموضع الثاني: الخبر عن خالص حت العباد ما يكون فيه إلزام محض على الغير» يعني 
يكون فيه إثبات حق على الغيرء مثلا: إثبات القرض والدَّين وغيره من المنازعات؛ يعني البيع 
والغصب وغيرهما. 


.لا اسسء نفج ت.. 

الموضع الثالث: لخر عن خالص ح العباد ما ايكون فيه زم على ار ينى ل 
يكون فيه إثبات حق وإلزامه على الغير» مثلا: أخبر أحد رجلا بأن فلانًا جعلك وكيلا أو 
مضاربًا أو مشاركًا له في العمل؛ فلا يثبت على هذا الرجل إلزام وإكراه في هذه الصورة. 

الموضع الرابع: الخبر عن حقوق العباد خاصة ما يكون فيه إلزام من وجه؛ ولا يكون 
فيه إلزام من وجهء مثلا: العزل والحجر. ومعنى العزل: كون الوكيل معز ولا عن الوكالة؛ يعني 
الطرد والإبعاد. ومعنى الحجر: منع المالك عبدًا مأذونًا من التجارة وغيره. 

توضيح كون خبر الواحد حجة: 

الموضع الأول: يعني ما يكون فيه حق الله المحض الذي لا يثبت فيه معنى الحدود. 
مثلًا: الصلاة والصوم والوضوء والعُشر وصدقة الفطر وما شايهها. 

الدليل: دليل كون خبر الواحد حجة فيها أن الرسول يَليةِ قبل شهادة الأعرابي في هلال 
رمضان» وأصدر حكم ثبوت رؤية الهلال بشهادة هذا الأعرابي. لو لم يكن خبر الواحد حجة لما 
قبل الرسول ب شهادة أعرابي في هلال رمضان. وقبول خبره يدلّ على أن خبر الواحد حجة. 

الموضع الثاني: يعني خالص حق العباد ما يكون فيه إلزام من كل الوجوه على الغير» 
ففيه شرطان لكون خبر الواحد حجة: 

الشرط الأول: هو عدد. يعني إما أن يكون على الأقل رجلانء أو رجل وامرأتان. 

الشرط الثاني: هو العدالة» يعنى أن يكون كلا الشاهدين متدينين. 

الدليل: يثبت شرط العدد بدليل قوله تعالى: وَسْتَمْهدُوا تَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمٌ4. 0 
ويثبت شرط العدالة أيضًا بقوله تعالى: لوَأَفْهدُوأ ذَوَىْ عَدْلٍ مَنَكُمْ). 0 

الخلاصة: خالص حي العباد ما يكون فيه إلزام محض على الغير» فيشترط فيه العدد 
والعدالة لكون خبر الواحد حجة» ونظيره المنازعات. مثلًا: يدعي رجل على الآخر بأنه باع 


.7 البقرة: 7817. (؟) الطلاق:‎ )١( 


هذا العبد أو اشترى هذا العبد» أو يدعي أن لي عليه ألف روبية» فيشترط العدد والعدالة في 
هذه الصور كلها. 

الموضع الثالث: حقوق العباد التي لا يكون فيها إلزام» فلا يوجد ني هذا الموضع أيّ 
شرط لكون خبر الواحد حجة» بل سواء كان الشاهد واحدًا أو أكثرء عادلًا كان أو فاسقاء 
مسلمًا كان أو كافرّاء عاقلا كان أو صبيا أو بالعَاه فيقبل خبر هؤلاء كلهم. 

الدليل: كان الرسول بكي يقبل هدية العادل والفاسقء يعني لو أخبر العادل بأنه هديّة لا 
صدقة» فكان يقبل خبره» أو أخبره هذا الخبر فاسق فكان يقبله أيضًا. فالحاصل أن الرسول كله 
قبل خبر الفاسق والعادل. 

الموضع الرابع: حقوق العباد التي يكون فيها إلزام من وجه دون وجه. يعني هذا 
الموضع لا بد فيه من وجود شرط واحد من العدد أو العدالة عند الإمام أبي حنيفة 8:» يعني 
يشهد الرجلان مستوري الحالء أو يخبر رجل عادل. 

الدليل: إن كان ني هذا الموضع إلزام محضًاء فيكون وجود كلا الشرطين من العدد 
والعدالة ضروريّء أو إن لم يكن إلزام من أيّ وجه؛ فلا يكون وجود كلا الشرطين ضروريًا. 
فإن وجد إلزام من وجهء ولم يثبت من وجه. فيكفي شرط واحد منهما. 

ونظيره العزل والحجرء يعني إن كان أخبر الرجلان مستورّي الحال؛ أو رجل عادل 
الوكيل بأن موكّلك عزلك عن الوكالة» أو أخبر عبدًا مأذونًا في التجارة بأن سيّدك منعك من 
التجارة» فيقبل هذا الخبر. 


س :١‏ اذكر تعريف السنة لغة واصطلاحًاء وبيّن الفرق بين السنة والخبّر. 

س 7: كم قسمًا للحديث من حيث الثبوت والاتصال؟ 

س ": اذكر التعريفات للحديث المتوائر» والحذيث المشهورء والخير المتواتر» وبيّن 
أحكامها مع الأمثلة. 

س 5: كم قسمًا للراوي من حيث العلم والاجتهاد؟ 

س 0: اذكر حكم الرواية الثابتة من القسم الأول للرواة» وبين مثاله أيضًاء 

س 5: اذكر حكم العمل بالرواية الثابتة من القسم الثاني للرواة. 

س 17: ماهي شرائط العمل بخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال الرواة؟ اذكرها. 

س 8: بيّن مثالا لعرض خبر الواحد على القرآن الكريم. 

س 4: بين مثالا لمعرفة المطابقة بين خبر الواحد وبين الخبر المشهور. 

س :٠١‏ إذا كان خبر الواحد مخالقًا للظاهر لا يعمل به» فما هو الوجه؟ وكم صورةً 
للمخالفة الظاهرية؟ بيّنها مع الأمثلة. 

س :١١‏ في كم موضع يكون خبر الواحد حجّةٌ؟ وما هي تلك المواضع؟ 


انالف 7 
فاج 1 
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«لَنْ تْتِيعَ أ عل ضَلَالَةَ فَعَلَيْكُْ الخْمَاعَة؛ 
َإِنَّ يَدَ اللّه عَلَ الْجَمَاعَةَ) 


البحث الثالث في الإجماع 


يذكر المصنف .#: هنا الأصل الثالث بعد الفراغ من بحث السنة. 

أورد المصنف .2 في هذا البحث ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في أقسام الإجماع. 

الفصل الثاني: في قسم من الإجماع «عدم القائل بالفصل». 

الفصل الثالث: في التمهيد والمقدّمة لباب القياس. 

أمور تمهيديّة: 

الأمر الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا: 

الإجماع لغة: له معنيان: )١(‏ العزم والإرادة. (؟) الاتفاق. 

اصطلاحًا: الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة المحمديّة على حكم شرعي في زمان من 
الأزمنة بعد وفاة الرسول كَلِةِ. 

الأمر الثاني: 9 ذكر بعض الدلائل على حجيّة الإجماع: 

الدليل الأول: ومن يُمَاقِقٍ َلرَسُولٌ م مِنْ بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُ ألهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
لْمُؤْعِيين نول تاكول واقتلد جَهََهَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا 48. 260 

طريقة الاستدلال: أورد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وعيدًا على مخالفة الرسول كَلٍ 
واتباع طريق غير المؤمنين» والذي يرد في خلافه وعيد يكون حرامًاء فلذا يكون مخالفة 
الرسول #ٍَِ واتباع سبيل غير المؤمنين كليهما حرامّاء فلما يحرم هذان الأمران فيجب 
أضدادهماء يعني موافقة الرسول وسلوك مسلك المؤمنين 


.1١6 النساء:‎ )١( 


فالخلاصة: أن وجوب اتباع سبيل المؤمنين ثبت بهذه الآية» ويقال لسبيل المؤمنين 
وسلوكهم على منهج واحد : الإجماع. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: لوَآَغْتَصِمُواً بحَبْلِ أَللَّهِ جِيعًا وَلَّا تَفتثواأ4. إلى 

وجه الاستدلال: تَهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن التفرقة» والتفرقة اسم 
لمخالفة الإجماع» ومخالفة الجمع منهي عن فيصير الإجماع مأمورًا به وواجب الاتباع. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: «كُث ا حرجت لِلئّاين 20.4 

قُرّرت في هذه الآية أن الأمة المحمدية خير أمة والخيرية تدل على أن الأمر الذي تنفق 
عليه هذه الأمة وتجمع عليه حق. 

الدليل الرابع: «لن تجتمع أمتي على الضلالة».20 

الدليل الخامس: «لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة».07© 

الدليل السادس: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن». 29 

الدليل السابع: «عليكم بالسواد الأعظم».©» 

الدليل الثامن: «يد الله على الجماعة».20 

الدليل التاسع: «إن الشيطان ذئب الإنسان كذتب الغنمء يأخذ الشاة القاصية والناحية» 
وإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة».20 

الدليل العاشر: «من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». 290 


.١١١ (؟) آلعمران:‎ .٠١ آل عمران:‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير للطبراني: 417/١17‏ 4» رقم الحديث: “217*777 ط: مكتبة العلوم والجكم. 
(1) المعجم الكبير للطبراني: /11/ 15٠‏ رقم الحديث: 23717 ط: مكتبة العلوم والجكم. 
(4) مسند أحمد بن حنبل: 5/ 84: رقم الحديث: 0٠٠‏ ط: مؤسسة الرسالة. 

(5) مسند أحمد بن حنبل: 0247/78 رقم الحديث: 21840٠‏ ط: مؤسسة الرسالة. 

(5) المعجم الكبير للطبراني: 41/17 5» رقم الحديث: 0117177 ط: مكتبة العلوم والجكم. 
(10) مسند أحمد بن حنبل: »47١/15‏ رقم الحديث: 737101 ط: مؤسسة الرسالة. 

(8) مسند أحمد بن حنبل: »5٠7/7/‏ رقم الحديث: 217/17٠١‏ ط: مؤسسة الرسالة. 


الدليل الحادي عشر: «إن أمتي لن تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم 
السعيمرن 

تدل هذه الأحاديث كلها على أن هذه الأمة معصومة من الخطأ اجتماعيّاء يعني: لا 
يمكن أن تتفق الأمة كلها على الخطأ والضلالة» فإذا كان الأمر كذا فيثبت قبول إجماع الأمة 
المحمدية؛ وكونها حجة الشرع. 


اللعادع تعر د مت يي فرُع الدَيْنِ حَجَة موْجِبَةُ 
2 


١ 
مش لخي تقء؟ ماه قش ابل وسكت لفق عن الو م‎ 
بَعْدَهُمْ فِيْمَا لَمْ يُوْجَدْ فِّهِ قَوْلْ السَّلَفِه نم الإجماغ على أَحَدٍأَوَلٍ اسل‎ 
هو ِلآ مِنْ تَابٍ الله تعَالى ثم الماع يد يتن التحض 2 كز الباق َه‎ 
مَل الْمَُواتِِ َ َم إجماع مَنْ بَعْدَهُمْ بِمَنْزلةٍ الْمَمْهُوْرِ مِنَ الْأَخْبَارٍ ثم إجماع‎ 


المتَأخرنَ علي أَحَد ْوَل اسلف بم الصَّحِيج من الحا وَلْمَُْْريي ها لهاب 
إِْمَاعٌ أَهل اَي وَالِاجْتهَادِ فَلَا يُعْتَبَرُ بِقَوْلِ الْعَوَام وَالْمُتَكلَم وَالْمُحَدَّثْ الَذِيْ لا بَصِيْرَةَ 


نذكر ني هذا الدرس ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: شرط انعقاد الإجماع. 
الأمر الثاني: بيان أقسام الإجماع الأربعة» ومرتبة كل قسم منها. 


)١(‏ سئن ابن ماجه: 7/ 1707» رقم الحديث: ٠146؛‏ ط: دار الفكر. 


لضن 
الأمر الأول: شرط انعقاد الإجماع: 
قوله: (إجماع هذه الأمة بعد ما توفي إلخ): 
© هو أن ينعقد الإجماع بعد وفاة الرسول ذَدِِِ لأن الرجوع إليه في كل مسألة 
ضروري في حياته. 
هو أن يكون الإجماع حجة في فروع الدين فقط, ولا يصير حجة في أصوله؛ لأن 
أصول الدين مثلًا: التوحيد والصفات والنبوة وغيرها ثابتة بالدلائل القطعية النقلية» 
فلذا لا يصير الإجماع حجة في أصول الدين» بل يكون حجة في فروع الدين. 
ويقول المصنف .20: إن إجماع هذه الأمة حجة فقط» وليس إجماع أمة أخرى حجة: 
وسببه أن هذه الأمة مكرّمة ومعزّزة عند الله من الأمم الأخرىء فانعقد إجماع هذه الأمة حجة؛ 
إظهارًا لتكريم هذه الأمة واعتزازها. 
الأمر الثاني: بيان أقسام الإجماع الأربعة» وبيان مرتبة كل قسم منها: 
قوله: ثم الإجماع على أربعة أقسام إلخ): 
ويجدر أن نذكر أمرّا قبل الخوض في أصل البحث, وهو: أن الإجماع ينقسم أولَا إلى 
القسمين؛ توطئة من بيان أقسام الإجماع الأربعة. 
)١(‏ إجماع سندي. (0) وإجماع مذهبيّ. 
وتعريف الإجماع السنديّ هو: أن يتفق المجتهدون كلهم على حكم. 
وتعريف الإجماع المذهبيّ هو: أن يجتمع بعض المجتهدين على حكم مسألة مّا. 
فأقسام الإجماع السندي أربعة ما ستوضحء وللإجماع المذهبي قسمان: )١(‏ مركب. 
(1) وغير مركب. 
أقسام الإجماع السََّدِيّ: 
القسم الأول: اتفاق الصحابة نيد على حكم مسألةٍ معروضة صراحةً؛ مثلا: قول 
الصحابة: أجمعنا على كذاء أو فعل جميع الصحابة شينّاء مثلا: مبايعة الصحابة #9 على يد 


أبي بكر طلقه. 


القسم الثافي: اتفاق بعض الصحابة على حكم مسألة صراحة» واختيار سكوت بعضهم 
عن الردّ عليه» ويقال له: إجماع سكوتِيّ. مثا: وقوع الطلقات الثلاث بالتطليق ثلانًا معّا قول 
عمر نل ولم يرد عليه الصحابة الآخرونء فعلم أن الصحابة الآخرين أيضًا متفقون على قول 
عمر طلله. 

القسم الثالث: إجماع التابعين أو أتباع التابعين على حكم مسألة لم يوجد فيها قول 
الصحابة ييه سابقًا. 

القسم الرابع: إجماع المتأخرين على قول من أقوال الصحابة. 

مراتب أقسام الإجماع الأربعة: 

القسم الأول: بمنزلة كتاب الله» وهو أقوى وأمتن من الجميع في المرتبة حتى يكفر 
جاحده. 

والقسم الثاني: بمنزلة الخبر المتواتر» والعمل به واجب. لكن لا يكفر جاحده. 

والقسم الثالث: بمنزلة الخبر المشهورء فكما أن الخبر المشهور أقل مرتبة من الخبر 
المتواتر» فكذا القسم الثالث من الإجماع أقل مرتبة من القسم الثاني. 

والقسم الرابع: بمنزلة خبر الواحد» فكما أن خبر الواحد أقل منزلة من الخبر المشهور» 
فكذا القسم الرابع أقل منزلة من القسم الثالث. 

فالقسم الأول والثاني من الأدلة القطعية ومفيدان لليقين» والقسم الثالث والرابع من 
الأدلة الظنية» والعمل بالجميع واجبء لكن القسمين الأولين مفيدان لليقين» والقسمان 
الأخيران يفيدان الظن. 

الأمر الثالث: تعيين مَن يتأمل للإجماع: 

قوله: وَالْمُعْتَبَرَ في هذا الاب ب ماع أَهْلٍ الي إلخ): 

المعتبر في هذا الباب إجماع أهل الرأي. يبيّن المصنف «ظه أن إجماع أهل الاجتهاد 
معتبر في الفقه» وليس إجماع العامّة بمعتبر» ولا إجماع المتكلمين بمعتبر» ولا إجماع 


المحدثين الذين لم يتفكروا في الفقه على وجه البصيرة. والمراد من أهل الاجتهاد: العلماء 
الذين شأنُهم استنباط المسائل والأصول من الأحاديث. 


الدرس العاشر 

م بعد ذلك الماع على َوْعَين: مركب وَغبْرَ ركه ا تا كت 
الْدرَاءُ ف حُْكْم الحَادئّة مع وُجُوْدٍ الإخْتَلافٍ ف الْعِلَّقَ وَمِثَالَه: الإجماع 1 وُجُوْدِ 
الايقاضٍ ع عِنْدَ يِه فعس لتر أئا عِنْدنٍ قا عل لق نا ِنْدَهُ قبا مل 
عل ف لت أذ وغل قي قاو رقا ل لبقام عله و كيد 
امدق عر نَاقِضءْ فَالشَّاقِيُ ل يفول الْإنْتَِاضٍ فِيه؛ لِمَسَادِ الْعِلَّ الى بي عَلَيْهًا 
الْحَخم. وَالْمَمَادُ مُتوَهمُ في الطََْينه لاز أنْ يَحُوْنَ أَبْو حَِيْقَة مُصِيْا في مسأل 
الْمَسّ مخْطِنًا ف مَسْأَلةِ ال وَالشَافِعِنُ مُصِيْبًا ف مَسْأَلَةِ الْمَءِ مخْطِنًا ف مَسْأَلَةِ الْمسّه 
قا يُوَدّي هذا إلى بنَاءِ وُجُودٍ الإجماع عل الَْايِلِء خِلَافٍ مَا تَقَدّمَ مِنَ الإجماع. 

َالْحَاصِلُ أَنّهُ جَارَ إرتِقَاعٌ هذا الإجمَاع طهر اَْسَادِ ِيْمَا بح هُوَ حَلَيِْ وَلِهِدا 


وده 


إِذّا قَضَى الْقَاضِيْ ذ في حَادِنَة ثم عر رق شود أو كِدْبهُمْ جوع بَظلَ قَضَاُهُ وَإِنْ 
ل يَظْهَرْ ذلِكَ في حَقَّ الْمدَعِيْ وَباِعْتِبارٍ هذا الْمَعْنى سَقَطتِ املق قُلْوِْهُمْ عن 
الْأَضْنَافِ القَمَانِية» لإنقطاع الْعلََ وَسَقَط سَهُمْ ذُوِي الْقْرْىَ؛ لانقظاع عِلَته وَعَلَ هذا 
إِذَا غَسَلَ القَوْبَ التَجْسَ بالخ فَرَالَتْ التَجَاسَةُ سَهُ يَحَكُمْ ِطَهَارَةٍ الْمَحَلَّ؛ لالقطاع 
عليه وَيِهِدَا تَبَتَ الْقَرْقُ َيْنَ الْحَدَثِ وَالْحَبْثِ؛ فَإنَّ الحَنَّ يَزيْلُ التَجَاسَةَ عَنِ الْمَحَلّ 
َأمَا الل لا يُفِيْدُ طَهَارَة الْمَحَله وَإِنَّما يُقِيْدُهَا الْمُظهّرَوَهْوَ لْمَاكه 


نذكر في هذا الدرس خمسة أمور: 

الأمر الأول: بيان القسمين للإجماع المذهبي: مركبء وغير مركب, وأمثلتهما. 

الأمر الثاني: إذا ظهر الفساد في علة من علتي الإجماع المركب فلا يبقى حجة. 

الأمر الثالث: بيان دخل مقدر ودفعه. 

الأمر الرايع: بيان فساد الحكم بسبب فساد العلة في الإجماع المركب» وذكر 
المسائل المتفرعة عليه. 

الأمر الخامس: الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة الحقيقية. 

الأمر الأول: بيان القسمين للإجماع المذهبي: مركب, وغير مركب, وأمثلتهم|: 

قوله: «ثم بعد ذلك الإجماع على نوعين إلخ): 

لم يذكر المصنف 8 تعريف إجماع غير مركب؛ لأنه مشهورء لكنه أورد تعريف 
كليهما تاليا 

تعريف إجماع مركب: ما اجتمع عليه آراء المجتهدين في حكم مع وجود الاختلاف في العلة. 

تعريف إجماع غير مركب: ما اتفق آراء أهل الاجتهاد على حكم؛ لكن لا يوجد نوع من 
الاختلاف في العلة. يعني: الحكم والعلة كلاهما متفق عليهما. 

مثال إجماع غير مركب: مثلًا: ما خرج من السبيلين» يعني: ينتقض الوضوء بأدنى 
نجاسة تخرج من طريق البول والغائط» فانتقاض الوضوء حكم اتفق عليه الإمام أبو حنيفة 
والشافعي #98 وعلة ذاك الحكم خروج النجاسة:» فكذا عليه اتفاق أيضًاء ويقال له: إجماع 
غير مركب. 

مثال إجماع مركب: مثلا: اتفق الإمام أبو حنيفة والشافعي اك على أن رجلا طاهرًا إذا 
قاء ملء الفم» ومس المرأة» يتتقض وضوؤه. لكنهم اختلفوا في علة انتقاض الوضوء؛ حيث 
يقول الشافعي :#8 بأن علة الانتقاض: مس المرأة» والإمام أبو حنيفة 8 يقول بأن علة 
الانتقاض: القيء ملء الفم. 


الأمر الثاني: لوظهر الفسادني! #- 

قوله: "ثم هذا النوع من الإجماع إلخ»: 

لو ظهر الفساد في إحدى علتي الإجماع المركب فلا يبقى هذا النوع من الإجماع حجة 
شرعية» فإن ثبت بدليل شرعي أن القيء ليس بناقض للوضوء فلا يحكم الإمام أبو حنيفة 89 
في المسألة المذكورة بانتقاض الوضوء؛ لأن العلة التي بناء عليها حكم الإمام أبو حنيفة 2ه 
بانتقاض الوضوء فاتّتْ. وإن ثبت بدليل شرعي أن مس المرأة ليس بناقض للوضوءء فلا 
يحكم الإمام الشافعي :2ه في المسألة المذكورة بانتقاض الوضوء؛ لأن العلة التي بسببها كان 
الوضوء ينتقض عنده قد فسدت. فإذا لم يقل أحد منهما بانتقاض الوضوء بسبب فساد العلة 
فلم يكن الإجماع باقيّاء وإذا لم يبق الإجماع لم تبق حجة شرعية. 

الأمر الثالث: دخل مقدر ودفعه: 

قوله: «والفساد متوهم في الطرفين إلخ»: 

دخل مقدر: يتضمن الإجماع المركب فسادّاء وهو أن في الإجماع المركب يكون 
الاختلاف في العلة» فإذا كان أحد الإمامين يجيز شيئّاء والآخر لا يقول بجواز ذلك الشيء» 
فبالضرورة يكون جانب واحد صحيحًا والآخر باطلاء فإذا ثبت بهذا الإجماع بطلان أحد 
الفريقين فينبغي أن يكون هذا الإجماع فاسدًا وباطلًا. 

جوابه: لا شك أن في الإجماع المركب فسادًا؛ لكن لم يتعين ثبوت الفساد في أحد 
الطرفين باليقين» بل يوجد في كل من الجانبين احتماله وتوهمه فقط؛ إذ يمكن أن يكون الإمام 
مصيبًا في حكم عدم انتقاض الوضوء في صورة مس المرأة» لكنه يمكن الخطأ في حكم انتقاض 
الوضوء بالقيء أيضًاء فكذلك يحتمل أن يكون الإمام الشافعي على الحق والصواب في مسألة 
القيء -أي: في حكم عدم انتقاض الوضوء بالقيء-» وفي حكم انتقاض الوضوء بمس المرأة 
على الخطأ. 


ففي كلا الجانبين احتمال الخطأ والصواب» لم يكن جانب واحد متعيئًا للفساد 
والخطأء بناء على ذلك يقال للإجماع المركب: إنه فاسد؛ لأن توهم فساد العلة لا يسبب إلى 
إجماع على الباطل» فلهذا لا يلزم أي فساد في إجماع مركب. 

فالخلاصة: أن وجود التوهم محضًا واحتمال الفساد لا يوجبان بطلان الإجماع. 

قوله: «بخلاف ما تقدم من الإجماع ... إلخ»: 

هذه العبارة مرتبطة بعبارة المصنف .2:: «ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى حجة .. 
إلخ». وأراد المصنف :28 أن يبيّن بأن الإجماع المركب يفسد بعد ظهور الفساد في العلة ولا 
يبقى حجة:؛ لكن الإجماع الذي مضى بيانه آنفاء أي: الذي يتحد فيه المجتهدون في العلة مع 
اتفاقهم في الحكمء ويقال له: إجماع غير مركبء فلا يوجد فيه احتمال الفساد بسبب الاتفاق 
في العلة» فلذا لا يوجد فيه هذا الاحتمال بأن يفسد بعد ظهور الفساد في العلة ولا يبقى حجة. 

الخلاصة: احتمال الفساد يوجد في الإجماع المركب بسبب الاختلاف ني العلة» لكن لا 
يوجد احتمال الفساد في الإجماع الغير المركب بسبب الاتحاد في العلة» فلذا إذا لم يوجد 
احتمال الفساد في إجماع غير مركب. فلا يمكن أن يتوهم فيه هذا الأمر بأن لا يبقى حجة بعد 
ظهور الفساد؛ لأنه إذا لم يثبت فيه فساد فكيف يظهر الفساد؟ 

فلا تتعلق عبارة المصنف :2:: «بخلاف ما تقدم من الإجماع ... إلخ» بعبارة متصلة بهاء 
فلا يؤدّي هذا إلى بناء وجود الإجماع على الباطل ... إلخ؛ إذ لم يورد في السابق إجماع مؤدٌ 


إلى الباطل. 
الأمر الرابع: بيان فساد الحكم ني الإجماع المركب بفساد العلة» وذكر المسائل 
المتفرعة عليه: 


قوله: «فالحاصل أنه جاز ارتفاع إلخ»: 
الأصل: يرتفع الإجماع بظهور الفساد في العلة التي كان مدار الإجماع المركب عليهاء 
ولا يبقى قابلا للحجة. 


المسائل المتفرعة على هذا الأصل: 

المسألة الأولى: لو حكم القاضي في مخاصمة للمدعي؛ بناء على الشهود والشهادة؛ ثم 
ظهر بأخهم كانوا عبيدّاء أو بأمبم كذبوا في الشهادة برجوعهم عنهاء فيبطل في هاتين الصورتين 
حكم القاضي؛ لأن علة قضاء القاضي كانت مبنية على الشهادة» وبطلت هذه الشهادة برقيّة 
الشهود أو بالرجوع عنهاء فلذا يبطل حكم القاضي أيضًا ببطلان العلة. 

قوله: «وإن لم يظهر ذلك ... إلخ): 

يقول المصنف 8 في هذه العبارة بأنه إذا ثبت في المسألة المذكورة كذب الشهود أو 
رقهم بعد قضاء القاضي فيبطل قضاؤه؛ لكن لا يبرز هذا البطلان في حق المدعيء بل إنما 
يظهر في حق المدعى عليه والشهود؛ لأن القاضي قضى بحجة شرعية؛ لكن أتلف الشهود حق 
المدعى عليه بالشهادة الكاذبة» فيلزم الضمان على الشهود. ويعطي المدعى عليه حقه. 

المسألة الثانية: ذكر في القرآن ثمانية مصارف للزكاة» ومنها مؤلفة القلوبء يعني الكفرة 
لذين يمنح لهم الزكاة تأليقًا لقلوبهم؛ فكانت الزكاة يعطى بعض الكفار في بداية الإسلام 
ليألفوا الإسلام» ولا تلحق بالإسلام خسارة» لكن عندما قوي الإسلام ارتفعت العلة» فلذا 
سقط الحكمء فخرج مؤلفة القلوب من مصارف الزكاة. 

المسألة الثالثة: يقول المصنف 42: إن الحكم يرتفع بارتفاع العلة» فلذا نقول: إذا غسل 
لثوب النجس بالمائع الطاهر دون الماء والخل؛ وزالت به النجاسة» فيحكم بطهارة الثوب» 
أي: يحكم بأن الثوب قد طهر؛ لأن علة ثبوت كون الثوب نجسًا وجود نجاسة؛ فإذا زالت 
بالخل والمائع تسقط عنهاء فيرتفع حكم النجاسة بسبب ذلك يعني يطهر الثوب. 

الأمر الخامس: الفرق بين النجاسة الحقيقية والحكمية: 

قوله: «وبهذا ثبت الفرق بين الحدث والخبث ... إلخ»: 

وبهذا يثبت الفرق بين الحدث والخبث: بيّن المصنف هله بأن ظهر الفرق بين حدث 
-يعني النجاسة الحكمية؛ مثلا: عدم التوضئ- وبين الخبث -أي النجاسة الحقيقية» مثلا: 


البول والغائط وغيرهما-» وهو: أن إزالة النجاسة الحقيقية تتحقق بشيء من المائع مثلًا الخل 
وغيره؛ لكن لإزالة الحدث -يعني النجاسة الحكمية- لا بد من وجود المطهر. 

فلا تحصل طهارة الوضوء والغسل بكل مائع طاهر؛ لأن علته ليست بإزالة النجاسة؛ بل 
تثبت هذه الطهارة شرعا باستعمال الماء» فلذا تحصل طهارته بالماء دون كل مائع. 


الدرس الحادي عشر 


تُمَ بَعْدَ ذلِكَ تَوعٌ مِنَ نَ الإجماع: وَهْوَ عَدَمْ الْقَائنٍ بالْمَضْلِء وَدَلِكَ توعان 
أَحَدُهْمَا: ما إِذَا كنَ مَنَْاُ لحلاف في الْمَصْلَيْنِ وَاحِدَاء وَالكَاني: مَا إِذَا كن الْمَدْمَا 


وهر ِِ 


محْتَِمَه وَالأَوَلُ حْجَث وَالَانَ لَيْسَ بحْجَّة مِثَالُ الْأَوَلٍ فِيْمَا خَرّجَ الْعُلَمَامُ مِنَ 
الْمَسَائلٍ الْفِمْهِيّة على أَصْلٍ وَاحِدِء وََظِير ذا أَنَْْنَاأنَّ التي عَنِ العَصَدْقَاتِ الشَّرْعِيةِ 
يُوْحِبٌ تَفْرِيْرَهَا فُلْنَاا يَصِحّ التَدْرْ ِصَوْمِ يَوْم النَحْرِء وَالَْيْعُ الْمَاسِدُ يُفِيْدُ الْمِلْكَ لِعَدَمِ 
الْقَائْلٍ بِالْمَصْلِ. وَلَوْ قُْنا: َِ التَعْلِيّقَ سَبَبٌ عِنْدَ وُجُوْدٍ الشَّرْطِ قُلْنَا: تبي القلاقٍ 
وَالْعِنَاقِ بِالْيِلْكِ وَسَبَبِ الْيِلْكِ ب صَحِيم وكا لو ْنَا أن َب الحم على ا 
مَوْصُوْفٍ بِصَفَةٍ لا يُوْجِبُ ته تَِْيقَ امحكم به قُلْنا ظوْلُ لحرلا يواج 
الْأَمَة إِذْ صَعَ بتقْلٍ اَلَف" أنَّ الشَّافِِيَ قَّعَ مَسْأَلَةَ ظوْلٍ الحرّةِ على هذا الْأَصْلِء وَلَوْ 
َنبا جَوَارَنِكَاج الْأَمَةٍاْمُؤْمِئةِمََ الطَْلٍ جَارَ نِكَاح الذَمَةِ الكتَاّة بهذا الأَصْلِ 
وَعَل هذًا مِثَالَهُ مِمًا ذَّكَرْنَا ف مَا سَبَقَ. 

نذكر ني هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: معنى «عدم القائل بالفصل» لغةَ واصطلاحًا. 

الأمر الثاني: 9 ذكر أقسام «عدم القائل بالفصل»» وتعريفاتهاء وأحكامها. 


الأمر الأول: معنى «عدم القائل بالفصل» لغدّ واصطلاحًا: 

معنى «عدم القائل بالفصل» لغة: لم يقل بالفرق. 

معنى «عدم القائل بالفصل» اصطلاحًا: 

في اصطلاح الأصوليّينَ: لو كانت مسألة من مسألتين مختلفتين إذا ثبتت عند إمام 
فثانيهما أيضًا ثابتة عنده» وهكذا إذا لم تثبت تلك المسألة عند إمام فثانيهما أيضًا لم تثبت 
عنده؛ لأنه لم يفرق أحد من الأئمة بين هاتين المسألتين عند إمام واحد, ويقال لهذا: اعدم 


القائل بالفصل». 
الأمر الثاني: أقسام «عدم القائل بالفصل»» وتعريفاتهاء وأحكامها: 
«عدم القائل بالفصل» على قسمين: 


القسم الأول: هو أن منشأ الخلاف في المسألتين واحدء ونشأ اللاختلاف فيهما بسبب 
اعتبار أصل واحدء وعدم اعتباره بحيث الذي قال بهذا الأصل أنه قال بالمسألتين كلتيهماء 
والذي لم يقل بهذا الأصل لم يقل بالمسألتين كلتيهما. 

القسم الثاني: وهو أن يكون منشأ الخلاف في المسألتين مختلقًاء يعني في كل واحد من 


المسألتين أصل مستقل. 
حكم هذين القسمين: أن الأول من هذين القسمين حجة شرعًاء وثانيهما ليس 
بحجّة شرعًا. 


الأمر الثالث: ثلاثة أمثلة للقسم الأول من «عدم القائل بالفصل»: 

المثال الأول: قد مرّ أصل ني بحث النهي «أن النهي عن التصرفات الشرعية يبطل 
مشروعيّتها أو لا؟»» فعند الحنفية لا يبطل مشر وعيّتهاء وأما عند الشافعية يبطل مشروعيتها. 

بناءً على هذا الأصل: أن الحنفية قالوا بصحّة النذر بصوم يوم النحرء والبيع الفاسد 


مفيد للملك؛ لأن البيع الفاسد وصوم يوم النحر من الأفعال الشرعية» ولا تبطل مشروعيتها 
بنهي الوارد عنهاء بل يبقى تقريرها. وأما عند الشوافع فتبطل مشروعيتها بنهي الوارد عنهاء لذا 
أخهم قالوا بعدم جواز النذر بصوم يوم النحرء وكون البيع الفاسد مفيدًا للملك. 

الخلاصة: محصل الكلام أن منشأ الخلاف في هاتين المسألتين واحد. وأن كلا من 
لإمامين (أبي حنيفة والشافعي 498 لو يثبت واحدة من هاتين المسألتين في ضوء الأصل 
المذكور فتثبت ثانيتهما بنفسهاء وهكذا لو نفى واحدة منهما لنفت الثانية بنفسها؛ لعدم القائل 
بالفصل بينهما بحيث تثبت واحدة وتبقى أخرى. 

فتثبت المسألتان عند الإمام 8 بحيث يصح النذر بصوم يوم النحره والبيع الفاسد يفيد 
لملك؛ لأن عنده لا تبطل مشروعية الفعل الشرعي بنهي الوارد عنه» بل يبقى تقريره. 

ولا تثبت المسألتان عند الشافعي .©ه؛ لأن عنده تبطل مشروعية الفعل الشرعي بنهي 
الوارد عنه» وهو هو «عدم القائل بالفصل». 

المثال الثاني: التعليق سبب للحكم عند وجود الشرط أم في الحال؟ 

التعليق سبب للحكم عند وجود الشرط عند الحنفية» وفي الحال عند الشافعية؛ لا يتأخر 
الحكم لأجل الشرط. هنا منشأ الخلاف واحدء وهو التعليق» لكن التعليق سبب للحكم عند 
وجود الشرط عند الحنفية» وفي الحال عند الشافعية» فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك 
والسبب عند الحنفية؛ لأن التعليق سبب للحكم عند وجود الشرط عندهمء وعند الشافعية لا 
يجوز؛ لأن عندهم التعليق سبب للحكم في الحال. 

مثال التعليق بالملك: كقول الرجل لعبد الغير: (إن ملكتك فأنت حرا. 

مثال التعليق بالسبب: كقول الرجل للأجنبية: إن تزوجتكِ فأنت طالق»؛ أو كقوله لعبد 
الغير: «إن اشتريتك فأنت حرا. 

إن المعلق بالشرط عند الحنفية سبب للحكم عند وجود الشرطء لذا قالوا: كما أن تعليق 
الطلاق بالملك وسبب الملك صحيحء فكذا تعليق العتاق بالملك وسبب الملك أيضًا صحيح. 


2*1 سمنف-جت... ا 

وأن التعليق سبب للحكم في الحال عند الشافعية» لذا قالوا: كما لا يصح تعليق الطلاق 
بالملك وسبب الملكء فكذا لا يصح تعليق العتاق بالملك وسبب الملك. ولا قائل لهذا أن 
تعليق الطلاق بالملك وسبب الملك صحيح. ولكن تعليق العتاق غير صحيح؛ أو أن تعليق 
العتاق بالملك وسبب الملك صحيح. ولكن تعليق الطلاق غير صحيح. 

المثال الثالث: قد مر هذا الاختلاف أن ترتّب الحكم على اسم موصوف بصفة فهل 
لي ان 


وأناعمد الشافعية يوجب تعليق الحتكم بها. 

علق جواز نكا الأمة يعدم طول الخرة في قول الله سبحائه وتعالى: لوَمَن لَّْ يَسْتَطِعْ 
نك طَلًا أن يَكِحَ ألْنحْصَنَتٍ الْنُؤتتِ فين ما ملكث أَيْمَكْكُم من فَتَيَيِثْمْ 
التؤيك»: 01 

فرعايةً لهذه الآية عند الحنفية يجوز نكاح الأمة عند عدم طول الحرة: وأما عند الشافعية 
لايجوز. 

قوله: الإذ صح بنقل السلف ... إلخ): 

يجيب المصنف 8 ببذه العبارة عن اعتراض: 

الاعتراض: أن الخلاف بين الحنفية والشافعية في هذه الآية في مسألتين: 

المسألة الأولى: الال لسري علي ااا مروت عد اران بز 
نكاح الأمة مع طول الحرة عندهم. وأما عند الحنفية لا ينتفي المشروط بانتفاء الشرط؛ لذا 
يجوز نكاح الأمة مع طول الحرة عندهم. 

المسألة الثانية: أن الإمام الشافعي 8 ألحق الوصف بالشرطء وينتفي الحكم بانتفاء 
الوصفء لذا لا يجوز نكاح الأمة الكتابية عنده» ويجوز نكاحها عند الحنفية. 

يتضح من هذا التفصيل أن مسألة طول الحرة عند الإمام الشافعي تتفرّع على هذا 
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و 


سا أن انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروطء لا على أن ترتّب الحكم على الاسم 
لموصوف بالصفة يوجب تعليق الحكم بهاء كما قلتم. 

الجواب: أن المصنف 8ه يقول مجيبًا عن هذا الاعتراض: نقل عن السلف بطريق 
صحيح أن الإمام الشافعي :8 فرع مسألة طول الحرّة على هذا الأصل (ترتب الحكم على 
لاسم الموصوف بالصفة يوجب تعليق الحكم بها)؛ كما قلناء ولم يفرع على الأصل الذي 
كما قاله المعترض. 

فمحصل الكلام: لو ثبت ترتّب الحكم على الاسم الموصوف بالصفة لا يوجب تعليق 
لحكم بهاء لثبت جواز نكاح الأمة مع طول الحرة» ولو أثبتنا جواز نكاح الأمة المؤمنة مع 
طول الحرة» فرعاية للأصل المذكور «عدم القائل بالفصل» لثبت جواز نكاح الأمة الكتابية؛ 
لأن الذين يجوّزون نكاح الأمة مع طول الحرة لا يجوّزون مع المؤمنة والكتابية؛ لعدم القائل 
بالفصل بينهما بحيث يجوز نكاح المؤمنة مع طول الحرة» ولا يجوز نكاح الكتابية. 

يقول المصنف 2: إن هذا الأصل (لا ينتفي الحكم بانتفاء الشرط) عند الحنفية قد مرّ 
مثاله في بيان التغيير. 


الدرس الغاني عشر 

وَنَظِيْرُ 38 ذا قُلْمَااإِنَّ الَْيْءَ نَاقِضَء قي يَكُوْن ابيع الَْادُ مُفِيْد مُفِيْدَا لِلِْلْكِ؛ لِعَدَمِ 
الْقَائِلٍ بِالْمَضْلِء أَوْيَحُوْنُ مُوْجِبٌ الْعَمَدِ لق لِعَدَمِ الْقَائْلٍِبالْمَصْلِء وَيمِثْلٍ هذا التَوءُ 
عض كز لش تاقد وف ل بش أ مخ لزع وذ لك عل 


2 


صِخَة أَصْلِه وَلكِنََا لا نؤْجبُ صِحَةٌ أَصْلٍ آكَر حَقّ تَقَرَعَت عَلَيْهِ المَسْألَةُالأخر: زىء 


2 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 
الأمر الأول: ذكر مثالين للقسم الثاني من «عدم القائل بالفصل». 
الأمر الثاني: 9 ذكردليل على كون القسم الثاني من «عدم القائل بالفصل» غير حجة شرعية. 


الأمر الأول: ذكر مثالين للقسم الثاني من عدم القائل بالفصل: 

قوله: «ونظير الثاني إذا قلنا: إن القيء إلخ): 

لو قال أحد: إن القيء إِنْ كان ناقضًا للوضوء عند الأحناف أفاد البيع الفاسد الملك 
أيضًاء بما أن القيء عند الشافعي :2: غير ناقض فلا يكون البيع الفاسد مفيدًا للملك؛ لعدم 
القائل بالفصل في هاتين المسألتين» مع أن منشأ الخلاف في المسألتين ليس بواحد. بل كل 
منهما يدور على مداره؛ لأن حكم كون القيء ناقضًا للوضوء أو لاء مداره على أن النجاسة 
الخارجة من غير السبيلين ناقضة أو لا؟ 

فالقيء ناقض للوضوء عند الأحناف بالحديث: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو 
غدي فلينصرف وليتوضأء ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم»»20 مع أن القيء غير ناقض 
للوضوء عند الشافعي :##؛ بل الناقض للوضوء عنده الخارج من السبيلين. 

المسألة الثانية: أن البيع الفاسد مفيد للملك أم لا؟ ومنشأ الخلاف لهذا يعني الضابطة 
في هذا أن الأفعال الشرعية تبقى مشروعة بعد النهي عنها أم لا؟ 

فهي تبقى مشروعة عند الأحناف وغير مشروعة عند الشوافع» فلذا منشأ الخلاف في 
كلتا المسألتين مستقل ليس يواحد. 

المثال الثاني: لو قال أحد: إن القيء كان ناقضًا للوضوء فيكون موجب العمد -يعني 
عاقبته- قودّاء أي قصاصًا؛ لعدم القائل بالفصلء يعني أن من قال بأن القيء ناقض للوضوء. 
فيقول بأن موجب العمد قصاص دون الدية» كما هو مسلك الأحناف» وأن من يقول بأن 
القيء ليس بناقض للوضوءء فهو لا يقول بأن موجب العمد القود فقط غير الدية» كما هو 
تلعب الشوافع» بل عند الشوافع موجب العمد اختيار أحد من القصاص والدية كليهماء 
ومنشأ الخلاف لهاتين المسألتين مستقل؛ يعنى قد أورد منشأ الاختلاف في ثبوت القيء ناقضًا 
للوضوء أم لا؟ ومنشأ الاختلاف في موجب العمد القصاص فقط أو الاختيار بين القصاص 
والدية» وأن موجب العمد عند الأحناف القصاص فقط دون الدية» إلا أن أولياء المقتول إما 
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ولو كانت الآية لم تخصص العمد لكن الحديث مخصص له. 

فيقول الأحناف: إن كان القيء ناقضًا للوضوء؛ لعدم القائل بالفصلء كان القصاص 
موجب العمد. 

المثال الثالث: إذا كان القيء غير ناقض للوضوء. فلا ينقض مس المرأة الوضوء. فمن 
قال بأن القيء غير ناقض للوضوء مثلًا -الإمام الشافعي :2؛- فهو يقول بأن مس المرأة ناقض 
للوضوء؛ لعدم القائل بالفصل. والإمام الذي يذهب إلى أن القيء ناقض للوضوء -مثلا 
الإمام أبو حنيفة 2- فهو لا يقول بأن المسألة الثانية -مسٌ المرأة- ناقض للوضوء؛ لعدم 
القائل بالفصلء لكن منشأ الخلاف للمسألتين ليس بواحدء بل هو مُفرز. 

قد مرّ ذكر منشأ الاختلاف على أن القيء ناقضٌ للوضوء أم لا؟ 

ومنشأ الاختلاف في كون مس المرأة ناقضًا للوضوء أم لا؟ إن الإمام الشافعي 2 يعني 
بقوله تعالى: لأَوْ لَمَسْكُمْ أليّسَآة274 اللمس باليد» وأراد الإمام أبو حنيفة :8 معنى الوطء 
والجماع؛ فإذا أراد بها الإمام أبو حنيفة #8 معنى الجماع؛ فلا ينتتقض الوضوء عنده بمس 
المرأة فقط» وينتقض عند الشافعي ه. 

الأمر الثاني: ذكر دليل على كون القسم الثاني من عدم القائل بالفصل غير حجة شرعية: 

قوله: «لأن صحة الفرع ... إلخ): 

يذكر المصنف يه ببذه العبارة الدليل على صيرورة القسم الثاني من عدم القائل 
بالفصل غير حجة شرعية» والدليل هو أن صحة الفرع وإن دلّت على صحة أصله لكنها لا 
توجب صحة أصل آخرء حتى تفرّعت مسألة أخرى. 

المثال: تدل مسألة نقض الوضوء من القيء على أن أصول انتقاض الوضوء بالنجاسة 
الخارجة من غير السبيلين صحيحة؛ لأنها تثبت بالحديث؛» لكن صحة هذا الفرع -نقض 
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١ 
الوضوء من القيء- لا توجب صحة أصل آخر حتى تتفرع مسألة أخرى على أصله؛ فكما أن‎ 
مسألة نقض الوضوء من القيء لا توجب هذا الأصل بأن ما خرج من غير السبيلين ناقض‎ 
للوضوءء لكنها لا تثبت أن النهي عن الأفعال الشرعية يوجب مشروعيتها حتى تتفرع عليه‎ 
مسألة إفادة البيع الفاسد الملك.‎ 
الدرس الثالث عشر‎ 
قَصْلٌ: لْوَاجِبُ ب عَلَ الْمُْتهِدٍ طَلْبُ حك الحَاوِنةِ من تاب الله َعَالَ» ثم مِنْ‎ 
تن الج بتر ال ولق نا رُه؛ فَإِنّهُ لا سَبيْلَ إِلَ الْحَمَلٍ‎ 
الي مع إِْكَانٍ الْعَمَلِ بالقَضّء وَِهذا ذا |إشْتَبَهَتْ شْتَبْهَتْ عَلَيْهِ القِبِلَهُ فأ‎ 
لا وله التخرئه وَلَوْوَجَدَ مان أشي عَذْلُ َه تس لا يخود له التَوضَئْ به بَلْ‎ 
3 يََينّمُ وَعَلى اغْتِبَارِ أَنَّ الْعَمَلَ بالرَأي دُوْنَ نَ الْعَمَلٍ بِالَضَ قُلْنَا: إنَّ الشّبْهَةٌ‎ 
أَفوَى مِنَ الشّيْمَة في لط حَ سَقَ ِغْتِبَارُنَّ الْعَبْدِ في الْمَصْلٍ الَو وَِنَا ف‎ 
كديا ور جارية الب لا فنك ون اقال. عرنة اي ع عه ا‎ 
: مِنة؛ لِأَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ تَنْيْتُ َنْبْت بالتَصّ + ف مَالٍ الابْنء قَالَ : «أَنْتَ‎ 
تسق إيِارٌ نه في ال َالْحرْمَةِ في ذلِكَ» وَلَوْوََِ الْنْيُ جار ريه أبيه‎ 


في اليل َالخَْمَِ حَ لوْقَالَ: لنت أَنَّا عل حَرَامٌ يب الحدُه وَلَوْ وَ 


عََ حَلَالُ ا يب الحد لأنَّ شْبْهَة الْيلْكِ ف مَالِ الأب لَمْيَنْبْتْ لَه بِالتّصّء فَاغْثِيرَ 
َيه وَلَايَنْيْتُ تَمْبُ الْوَلدِ وان إدَعَاهُ 
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نذكر في هذا الدرس خمسة أمورء ويطيب لنا أن نذكر أمرا على سبيل التوطئة والتمهيد. 

أمر تمهيدي: 

هذا الفصل كالمقدمة لباب القياس» والغرض منه بيان الشروط للقياسء ولا صلة 
الفصل بالإجماع أصلا. 


الأمر الأول: بيان شرط العمل بالرأي. 

الأمر الثاني: ذكر مثالين لعدم جواز العمل بالرأي مع وجود النص. 

الأمر الثالث: تأصيل الأصل بأن العمل بالرأي أقل مرتبة من العمل بالنص. 

الأمر الرابع: مصطلحات الشبهة والشبهة بالمحل والشبهة في الظن. 

الأمر الخامس: أمثلة الشبهة بالمحل والشبهة في الظن. 

الأمر الأول: بيان شرط العمل بالرأي: 

قوله: «الواجب على المجتهد طلب حكم الحادثة إلخ): 

شرط العمل بالرأي أن لا توجد مسألة بالصراحة في كتاب الله وسنة الرسول يليك فإذا 
ثبتت المسألة بعبارة النص أو بدلالة النص أو بإشارة النص أو باقتضاء النص في كتاب الله 
وسنة الرسول يل فلا حاجة للمصير إلى القياس والرأي؛ وشرط الرجوع إلى القياس أن لا 
توجد المسألة في كتاب الله وسنة الرسول كلل 

الأمر الثاني: ذكر مثالين لعدم جواز العمل بالرأي مع وجود النص: 

قوله: «فإنه لا سبيل إلى العمل بالرأي إلخ»: 

المثال الأول: إذا اشتبهت القبلة على المكلف, فأخبره أحد عنها بأنها إلى ذلك الطرف 
وأشار إلى جهة» فلا يجوز له التحري والعمل بالرأي؛ لأن التحري بمنزلة القياس والرأي» 
والخبر بمرتبة النصء ولا يجوز العمل بالرأي مع وجود النص. 

المثال الثاني: وكذا إذا وجد رجل في الغابة ونحوها ماءًا ولا يعرف أنه طاهر أم نجس» 
ثم أخبره رجل عادل بأن الماء نجسء فلا يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء» بل يجب عليه أن يتيمم 
ويصلي؛ لأنه يتوضاً مبذا الماء ظنًا منه أن الأصل في الماء الطهارةٌ ويظن أن الماء ما زال طاهراء 
وهذا هو استصحاب الحال» واستصحاب الحال هو نوع من القياس» وخبر العادل هو كالنص» 
ولا يجوز العمل بالقياس مع وجود النص؛ لذلك يجب على هذا الرجل أن يتيمم ويصلي. 


ا 
الأمر الثالث: اشي ل اسل بترتي رسنس السسل للضي 
قوله: «وعلى اعتبار أن العمل بالرأي دون العمل إلخ': 
الأصل هو: أن الرأي أقل مرتبة من النص»ء فلذا لا يجوز العمل بالرأي مع وجود النص» 
ويفرع المصنف به على هذا الأصل مسألة» وهي أن الشبهة بالمحل معتبرة» ولا تعتبر الشبهة 
في الظن. 
الأمر الرابع: بيان مصطلحات الشبهة» والشبهة بالمحل؛ والشبهة في الظنء وحكمها: 
قوله: «قلنا: إن الشبهة في المحل أقوى إلخ): 
تعريف الشبهة: هو أن يشابه شيءٌ شيثًا ثابنّاه مع أنه لم يثبت. 
تعريف الشبهة بالمحل: وجود الدليل في القرآن أو الحديث يدل على حرمة شيء أو 
حلهء لكن لم يظهر أثر حرمته أو حلّه لمانع» ويقال له: شبهة الدليل» والشبهة الحكمية. 
تعريف الشبهة في الظن: أن يظن أحد شيئًا دليا للحرمة أو الحلء» ولكنه ليس بدليل 


للحرمة والحلّ حقيقة. 
واعلم! أن تحقق الشبهة بالمحل لا يتوقف على ظن العبدء وتحقق الشبهة في الظن 


حكم الشبهة بالمحل والشبهة في الظن: يسقط اعتبار ظن العبد في الشبهة بالمحل؛ ولا 
يسقط اعتبار ظن العبد في الشبهة ني الظن» يعني العمل بالقياس دون العمل بالنصء ولذا نقول: 
إن الشبهة بالمحل أقوى من الشبهة في الظنء فلا يعتبر ظن العبد بالمحل؛ لأن الشبهة القوية إذا 
كانت موجودة: فلا تعتير شبهة العبد له وإن كان يعتبر ظنه في الشبهة في الظن. 

الأمر الخامس: بيان أمثلة الشبهة بالمحل والشبهة ني الظن: 

قوله: «ومثاله فيما إذا وطئ جارية ابنه إلخ»: 

مثال الشبهة بالمحل: فيما إذا وطئ أب جارية ابنه التي يثبت فيها شبهة الحل بالحديث: 


قنز حر زازق .جه ج7.. 0 
«أنت ومالك لأبيك»27 وهذه هي الشبهة بالمحلء ولو قال: ظننت أنها علي حرام. 

وسببه: أن الشبهة التي نشأت من الحديث هي الشبهة بالمحل» ولا يعتبر ظن العبد في 
الحرمة والحل في الشبهة بالمحل» فسقط ظن العبد أن الجارية حرام على نفسه. وشبهة ملك 
الأب التي نشأت من الحديث: «أنت ومالك لأبيك» هي الشبهة بالمحل» يعني ثبتت الشبهة 
بالدليل الشرعيء فلذا تعتبر الشبهة بالمحل» وتسقط الشبهة في الظنء فلا اعتبار لظن العبد. 
ولا يحدّ؛ لأن الحدود تندرئ بالشبهة. 

مثال الشبهة في الظن: لو وطئ الابن جارية أبيه» يعتبر ظنه في الحلّ والحرمة» لو قال: إني 
ظننت أنها علي حرام فجامعتهاء فيجب عليه حد الزنا؛ لأن شبهة الملك للابن في مال الأب 
لم تثبت بالنصء لهذا لم تصر شبهة بالمحل؛ ولا شبهة في الظن» فلذا يجب عليه حدّ الزنا. 
لكن لو قال: ظننت أنبا علي حلال» فوطئتهاء فحينئذ يسقط حد الزنا؛ لأن شبهة الملك له في 
مال الأب لم تثبت بالنصء فلذا يعتبر ظن الابن؛ لأن مظنة الانتفاع في مال الأب والابن 
موجود لكليهماء ويستفيد كل واحد من مال الآخر من غير إذن» فلذا يسقط حد الزنا بسبب 
هذه الشبهة» ولا يثبت نسب الولد المولود بوطء الابن. 


م إذَا تَعَارَضَ الدَليَْانِ عِنْدَ الْمُجْتَهِ فَِنْ كانَ التَعَارْصُ بَيْنَ الْآيَتْنِ يَِيْلُ إلى 
اسن وَِنْ كان بَينَ السُنَّتَْنِه يَمِيْلُ إلى آنَارِ الصّحَابَة وَالْقِيّايين الصَّحِيْج ثُمَ إذَا تَعَارَضَ 
الْقَِامَانِ عِنْدَ لْمُجمَهِِ يَتَحَرّى وَيَعْمَل بأَحَدسِمَه آنه لس دُوْنَ الاين وليل شعي 


يُصَارُإِلَيه وَعَلى هدًا قُْنَ ذا كن مَعَْ الْمُسَافِرِإِنَاَانِ طَاهِرٌ وَنَسّء لا يَتحَرّى بَيْتَهُمه بَلْ 


دي ةو هه قا 


يَتيَمّهُ وَلَوْ كان مَعَه تَوْبَانِ ظَاهِرٌ وَنْسٌء يَتَحَرَّى بَيْتَهُمَا؛ لِأنَّ لِلْمَاءِ بَدَلّا وَهُوَ المَرَابُه 
وَلَيْسَ لِلنَّوْبِ بَدَلّ يُصَارَ َه فَتبَتَ بهدًاأَنَّ الْعَمَلَ بالرَي إِنَمَاِيَحُوْنْ عِنْدَ إنْعِدَامِ دَلِيْلٍ 


)١(‏ سنن ابن ماجه: 19/7؛ رقم الحديث: 51791» ط: دار الفكر. 


ِوَاه شَرْعَاه نُمَ اذا تحر وَتأَكَدَ كرَيْهِ لْعَملِه لا يَتَقِضُ ذَلِكَ بِمْجَرّدِ التَحَرّي. وَبَانه 


الْآكٍ لَا يجْوْرْ له أَنْ يُصَيٍّ الْعَصْرَ بالآخرء لَأَنَّ الأول تَأَكَدَ بِالْعَمَلِء فلا يَبْظْلُ بمْجَرَدِ 
التَحَرّيء وها بخِلَافِ مَا دًا تَرَى في الْقِبْلّ مدل ريه وَوَقَ ذه على جهَة أُخْرَى 
َوه إل لأَنَّ الْقبَْةَ مِمّا يتل الْإنْتِقَالَ فَأَمْحَنَ تَقْلُ الحكُم بِمَِْلَةِ نشخ التَضّ. 


وَعَل هذًا مَسَائْل «الْجَايع الْكَبيْرا في تَحْبِيرَاتٍِ الْعِيْ وَتَبَدُلَ رَأَي الْعَبْيِ كُمَا عُْرفٌ. 


نذكر في هذا الدرس ستة أمور: 
الأمر الأول: بيان معنى التعارض لغة واصطلاحًا. 
الأمر الثاني: ذكر صور رفع التعارض. 
الأمر الثالث: ذكر أمثلة للعمل بالقياس في صورة عدم وجود النص. 
الأمر الرابع: ذكر الأصل بأن التحري الذي يتأكد بالعمل؛ لا يبطله التحرّي المحض. 
الأمر الخامس: ذكر اعتراض على الأصل المذكور وجوابه. 
الأمر الأول: بيان معنى التعارض لغة واصطلاحًا: 
قوله: "ثم إذا تعارض الدليلان إلخ»: 
التعارض لغة: التعارض في اللغة يقال للمخالفة بطريق المقابلة. 
التعارض اصطلاحًا: أن يكون التقابل بين الحجتين المتساويتين بحيث لا يمكن الجمع 
بينهماء بما أن إحداهما توجب ثبوت شيء, والأخرى توجب نفيه. 
الأمر الثاني: ذكر صور رفع التعارض: 
قوله: «فإن كان التعارض بين آيتين إلخ»: 
الصورة الأولى: إن كان التعارض بين النصين ولا يمكن الجمع بينهماء فيطلب معرفة 
تأريخهماء فإن غلم التأريخ» فيعمل بالمتأخر؛ لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. 


الصورة الثانية: فإن لم يكن التأريخ معلومّاء يبحث عن وجوه الترجيح؛ فلو عُلم وجه 
لترجيح فعمل بالراجح» وترك المرجوح. 

الصورة الثالثة: فإن لم يتمكن من معرفة وجه الترجيح. فيرجع إلى حجة تليهاء فترتيبها 
يكون كذا: بأنه إذا وقع التعارض بين الآيتين» فيصار إلى الحديثء وإن كان التعارض بين 
لحديثين؛ فيرجع إلى آثار الصحابة» والقياس الصحيح. 

ثم يصار إلى آثار الصحابة أولا عند التعارض بين الحديثين؛ عند من أجاز التقليد على 
الإطلاق في الأقوال المدركة بالقياس» وغير المدركة بالقياس. فإن لم توجد آثار الصحابة 
فيرجع إلى القياس. ويرجع إلى آثار الصحابة والقياس الصحيح كليهما عند مّن لا يقول 
بوجوب التقليد على الإطلاق. 

فإن تعارض قول الصحابي والقياس» يرجع إلى ما هو راجح عند المجتهدء وإذا تعارض 
القياسان فيجب التحرّي عند الأحناف» يعني: يجب العمل بالذي يشهد القلب صدقه» ويجب 
العمل بأحدهما دون التحرّي عند الشوافع. 
الخلاصة: أن كلا القياسين لا يسقطان أصلا عند التعارض» بل يجب العمل بأحدهما؛ 


لأن تحت القياس لا يوجد دليل شرعي يؤخذ به. 
أمثلة رفع التعارض: 
المثال الأول: يرجع إلى الحديث عند التعارض بين الآيتين» مثلا: قال الله تعالى في 
موضع: لافَأفرءُوأمَاتََسّرَ ِنَ الْقْرْءَانٍ4 وفي موضع آخر: لإوَإِدًا مر لْقرْءانُ كَأسْكيعُوأ 
لَهُد وَأَنصِبُوأً7.4 أن الآية الأولى نزلت حول الصلاة» فلذا تجب القراءة على المقتدي: 
وتقتضي الآية الثانية القراءة وتوجب السكوت للمقتديء فيقع التعارض بين القراءة وبين 
وجوب الإنصات. فلذا يرجع إلى الحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة».20 
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برهم ات يي 


المثال الثاني: يرجع إلى القياس وقت التعارض بين الحديثين» مثلًا: حديث نعمان بن 
بشير 9فة: أن النبي ب صلى صلاة الكسوف بركوع وسجدتين. فيعلم من هذا الحديث أن في 
كل ركعة من صلاة الكسوف ركوعًا وسجدتين. وحديث عائشة ة: أنه يَِةِ صلى ركعتين 
بأربع ركوعات وأربع سجدات. فيعرف منه أن في ركعة واحدة لصلاة الكسوف ركوعين 
وسجدتين. فيرجع إلى القياس بسبب التعارض بين الحديثين» وذلك بأن الفرض ركوع واحد 
وسجدتان في كل ركعة من صلاة الكسوف قياسًا على صلاة أخرى. 

الأمر الثالث: ذكر أمثلة للعمل بالقياس في صورة عدم وجود النص: 

قوله: «وعلى هذا قلنا إلخ1: 

المثال الأول: وإذا كان عند المسافر ماء في الإناءين» وماء أحدهما طاهرء وثانيهما 
نجسء ولا يدري المسافر أن ماء أيّ إناء طاهر» وماء أيّ إناء نجس؟ فلا يجوز للمسافر أن 
يتوضاأً بماء إناء واحد بالتحرّيء بل يتيمم ويصلي؛ لأن تعيين الطاهر بالتحرّي قياس» وشرط 
العمل بالقياس هو أن لا يوجد الدليل الشرعي سواه وهنا يوجد دليل أَوْلى من القياسء أي: 
النصء قال الله تعالى: فَلَمَ تجَدُوأ مَآءَ فَتَيَتَمُوا صَعِيدًَا طَببَ7.4) وجعل التراب الصعيد فيها 
بدل الماء» فلذا يعمل بهذا النصء فيصلي ذاك المسافر بالتيمم. 

المثال الثاني: فلو كان معه ثوبان طاهر ونجس» ولا يعلم المسافر أيهما طاهر وأيّهما 
نجس؟ فيتحرّي ني هذه الصورة؛ ويلبس ثوبًا يزعمه طاهرّاء ويصلي فيه؛ إذ ليس للثوب بدل 
يصار إليه. 

الخلاصة: قد ثبت أن العمل بالقياس والرأي إنما يجوز إذا لم يوجد دليل شرعي سواه. 

الأمر الرابع: ذكر الأصل بأن التحري يتأكد بالعمل» لا يبطله التحرّي المحض: 

قوله: «فثبت بهذا أن العمل إلخ): 

عند رجل ثوبان: طاهر ونجسء ولم يميّر الطاهر من النجسء فيتحرى؛ وصلّى الظهر في 
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885 لسري ره افر يطل ابي امراف رن 1ن معط الي 
في ثوب ملبوس؛ عملا بالتحري الآخر؛ لأن الأول تأكد بالعمل» فلذا يصلي العصر في ثوب 
ملبوس صلى الظهر فيه؛ لأن التحري الأول متأكد بالعملء والثاني محضء ولا اعتبار له. 

الأمر الخامس: ذكر اعتراض على الأصل المذكور وجوابه: 

قوله: «وهذا بخلاف ما إذا تحرّى إلخ): 

اعتراض: إن التحري المؤكّد بالعمل لا يبطل بالتحري المحض. والحال أنّا قد وجدنا 
أن التحري المؤكّد بالعمل قد يبطل بالتحري المحض. مثلا: لو اشتبهت القبلة على أحده 
وصلى الظهر إلى جهة بالتحريء ثم إذا حان وقت العصر تغيّر تحرّيه وتحرى جهة أخرى بأن 
القبلة إلى جهة أخرىء فيصلي العصر مستقبلًا إلى جهة أخرىء مع أن تحري الجهة الأولى 
مؤكد بالعمل» فينبغي أن لا يبطل التحري المؤكد بالتحري المحضء والحال أننا نرى أن 
التحري المؤكد بالعمل يبطل؟ 

الجبواب: بين التحري في القبلة والتحري في الثوب فرقء وهو أن القبلة تحتمل الانتقال» 
فكانت الكعبة في بداية الإسلام قبلة للمسلمين» ثم صارت بيت المقدسء وبعده انتقلت نحو 
بيت الله إلى يوم القيامة» وكذا قبلة من يصلي في المسجد الحرام عين الكعبة» وقبلة من يصلي 
في حدود الحرم جهة الكعبة» وقبلة من يصلي خارجًّا عن حدوده جهة الحرم. 

فإذا كانت القبلة تحتمل الانتقال» فيصير التحري الثاني للمصلي ناسخًا للتحري الأول» 
كما أن الحكم الثاني يصير ناسخًا للحكم الأول» بخلاف أن النجاسة إذا حلّت في الثوب 
النجسء فلا يمكن الآن انتقالها إلى ثوب آخرء فإذا لم يمكن أن تنتقل النجاسة إلى ثوب آخر» 
فلا يكون التحري الثاني في طهارة الثوب في مرتبة الناسخ» فإذا لم يتحقق التحري الثاني» فلا 
يجب العمل به» فبما أن التحري الأول مؤكّد بالعمل؛ فأصبح راجحًا للعمل به. 


الأمر السادس: بيان ضابطة ا فيه 
والمسألة المتفرعة عليها: 

قوله: «وعلى هذا مسائل الجامع الكبير إلخ): 

مسألة: ذكر الإمام محمد 8ه في «الجامع الكبير» مسألة تكبيرات العيدين» وبياُها: أن 
لصحابة :#8 قد اختلفوا في عدد تكبيرات العيدين» ست تكبيرات عند عبد الله بن مسعود لللة» 
وبها قال الأحناف اد. وعشر تكبيرات زائدة عند عبد الله بن عباس 626 وبه قال الإمام 
الشافعي ظهد. 

فلو شرع الإمام في الصلاة» وكبّر في الركعة الأولى خمس تكبيرات طبقًا لرأي 
ابن عباس 05 ثم وافق رأي ابن مسعود #» كبّر في الركعة الثانية ثلاث تكبيرات مزيدة؛ لأن 
لتكبيرات مما يحتمل الانتقال» فيمكن انتقال الحكم من مذهب إلى مذهب ثانٍء كأن 
لمذهب الأول تُسخ. 


س :١‏ اذكر معنى الإجماع لغةً واصطلاحًا. 

س ”: اذكر مرتبة الإجماع في الشريعة؛ وبيّن أقسامه. 

س 0:1 اذكر مراتب أقسام الإجماع. 

س 5: إن كان للإجماع تقسيم آخر. فبينُهِ بالتفصيل. 

س 6: «عدم القائل بالفصل» قسم من الإجماع؛ اذكره بالتوضيح. 

س 5: اذكر أقسام «عدم القائل بالفصل» وبيّن الأمثلة أيضًا. 

س 0:7 كيف يستدل المجتهد على حكم الحادثة؟ 

س 8: بين مثالا على عدم جواز التحرّي عند وجود النص الصريح. 

س 4: بين تعريف «الشبهة الأولى» ثم بِيّن الفرق بين «الشبهة في المحل» وبين 
«الشبهة في الظن». 


س :٠١‏ اذكر مثال إسقاط «الشبهة في الظن (الفعل)» عند مقابلة «الشبهة في المحل». 
عن الا بِيّن طريقة رفع التعارض بين الدليلين. 
عن بعى يريج السيووة: إلى الاين 


الفذاتة ١‏ 
يكاين 


قَالَ 2 لِمُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ و#ه: «بم تقضي يا معاذ؟» قال: بكتاب 
اللّهء قال يله «فإن لم تجد؟)» قال: بسنة رسول الله كَل قال كلله: 
«فإن لم تجد؟»» قال: أجتهد برأبي» فقال: «الحمد للّه الذي وفق 


رسول رسول اللّه على ما يحب ويرضاها. 


الفصل الأول: 
الفصل الثاني: 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع: 
الفصل الخامس: 


الفصل السادس: 


الفصل السابع : 
الفصل الثامن: 
الفصل العاشر 0 


يذكر المصنف 2 بحث القياس بعد الفراغ من أصول ثلاثة: كتاب الله وسنة 
الرسول يك والإجماع» وعقد في هذا البحث عشرة فصولء والتفصيل فيما يلي: 


بيان الدلائل الأربعة على كون القياس حجة شرعية. 
بيان خمسة شروط لكون القياس حجة شرعية. 
توضيح القياس الشرعي. 

ذكر الاعتراضات الثمانية الواردة على القياس. 

بيان الأمور التي تتعلق بها أحكام الشرع. 

ذكر تعلق الأحكام الشرعية بالأسباب. 

بيان الأقسام الأربعة للموانع. 

ذكر مصطلحات الفرض والواجب والسنة والنفل. 
ذكر بضعة أقسام للاحتجاج بلا دليل. 


الدَلْلٍ في الحَادِنة وَقَدْوَرَد في لِك الْأَْبَارُ ونان قَالَ يك لِمُعَاذٍ بْن جَبَلٍ 8+ حِيْنَ 
بَعَنَهُ ِل اليِمَنْ قَالَ: «يمَ تَقْضِيْ يا مُعَاذه؟ قَالَ: بِحِتَابٍ الله تَعَالَ قَالَ: «فإنْ لَمْ تجَذه؟ 
قَالَ: سن وَسُوْلٍ اله َل إن تبلا ؟ قَالَ: أ جتهة برأ قَصَوَيَهُ رَسْوْلُ الله كله 
َمَالَه لْحَْدُ لله الَذِيْ وَفَقَ رَسْْلَ رَسْوْلٍ الله 9-1 ماي يحب وَيَرْصَائ. ٠‏ وَرُوقَ أَنَّ إمْرة 
عنتية أن إلى رَسوْلٍ اله يل ققالَك: إِنَّ أي ك مَيْخَا كيرا أَدرَكُهُ الح ولا 

يَسْتَمْسِكَ عل الرَاحِلََ فَيُجْرِئي َيُجِْئي أنْ أَحْجّ عَنْه 5 ل يْتِ لَوْ كآنَ على أَبِيِكِ دَيْنُ 
َمطَيِِْأَما كن يز فَقَالَث: بَلْ! فَقَالَ: قن لق لَه أَْحَىّ رَسُوْلُ الله 
احج ني حَقٌ الشّيْخ الما بالحقُقٍ الْمَليِّ وَأَمَارَ إلى عِلَةِ مور في الْجَوَانِ وَهيِ 
لْقَضَاكٌ وَهدًا هُوَ الْقِيَاس. وَرَوَى ِبْنُ الصّبّاغْ وَهْوَ مِنْ سَادَاتِ أَضْحَابٍ الشَّافِِيَ في 
كِتَابِهِ الْمْسَتَى ب«الشَّامِلٍ» عَنْ قَيْيس بْنِ طَلَق بْنِ ع أَنَّهُقَالَ: جَاءَ رَجُلّ إلى رَسُولٍ 
لله يك كن بَدَوِيٍ :يان اله ما َرَى في مَسّ الرّجُل دَكره بَعْدمَا مض َقَالَ: 
دمل هُوَإِلا بصْعَةٌ مِنْه). وَهدًا هُوَالْقَِاسُ. َسيل ابن مَسْعُودٍ © َم تََوّجَ ْوَل 


2 ام و عاص ههه ٍه 


يْسَمَ لها مَهْرَا وَقَدْ مَاتَ عَنَْا زَوْجَا قَبلَ الدّخْوْلِء فَاسْتَمْهَلَ شَهْرَا م َل أجتهد نه 


بر قن كن صَوَاَنَ لله ون كان حَطا ين ان م َب قل أ لقا مَهْرُ مِثْلٍ 
نِسَائِهَاه لا وَكْسَ فِيْهَا وَلَا سَطط. 


1 


التمهيد» وها هي: 

الأمر الأول: معنى القياس لغة. 

معنى القياس لغة: التساوي والعدل. كما يقال: «فلان يقاس بفلان» أي: يساوي له. 

وكذا معناه: التقدير والتخمين أيضًاء مثلًا يقال: «قست الأرض بالقصبة»؛ أي: قدّرتها 
بباء وكذا يقال: «قس النعل بالنعل»» أي: قذّره به. 

الأمر الثاني: ذكر بعض الأقوال ني مصطلح القياس: 

)١(‏ تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متحدة بينهماء يعني: نقل الحكم من 
الأصل إلى الفرع بسبب علة يتحد فيها الأصل والفرع. 

(؟) ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على معبّى هو علة ني المنصوص عليه أي: 
إثبات الحكم في غير المنصوص عليه بسبب علة توجد في المنصوص عليه. 

() تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة» أي: تعديل الفرع بالأصل في الحكم والعلة. 

الأمر الثالث: توضيح أركان القياس: 

الأصل: يعنى: المقيس عليه الذي يقاس عليه الفرع. 

الفرع: أي: المقيس الذي يراد معرفة حكمه بالقياس على الأصل. 

الحكم: ما ثبت بكتاب الله والسئة والإجماع. 

العلة: يعني: الوصف الذي يشترك بين الأصل والفرع» وما يثبت به حكم المنصوص في 
غير المنصوص عليه. مثلًا: ثبت حكم حرمة الخمر بالنصء والعلة السكرء وكذا توجد هذه 
العلة في البنج» فلذا يحرم البنج مثل الخمر. 

فترجع إلى أصل البحث فنقول: 

هو: الدلائل الأربعة لكون القياس حجة شرعية: 


لثبوت القياس توجد حجة شرعية أربعة» ويورد تفصيلها فيما يلي: 


الدليل الأول: بعث الرسول يَكِيةِ معاذ بن جبل :#ة إلى اليمن» وولاه منصب القضاء» 
فسأله بم تقض في أمور الناس يا معاذ؟ قال: بكتاب الله ثم سأله: فإن لم تجد ذاك الحكم في 
كتاب الله؟ قال: بسنة الرسول كَل ثم سأله: فإن لم تجد في سنة الرسول ذَككِدِة قال: أجتهد 
برأبي» يعني: أقضي بالقياس. قال رسول الله ف بعد ما سمع كلام معاذ: «الحمد لله وفق 
رسول رسول الله على ما يحب ويرضاه'.27 

وجه الاستدلال: إبداء الرسول كل الفرح والسرور على قول معاذ بن جبل بك: 
«أجتهد برأبي» دليل على أن القياس حجة شرعية. 

الدليل الثاني: أتت إلى رسول الله يَككِةٍ امرأة خثعمية اسمها أسماء بنت عميسء فقالت: 
إن أبي طعن في سن الشيخوخة:؛ وأدركه الحج؛ ولم يكن يثبت من الركوب على الراحلة» 
فيكفيني أن أحج عنه؟ فقال يَكِ: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته: أما كان يجزئك؟27.2 

طرز الاستدلال: تدبّر! أن رسول الله يَكِةٍ قاس الحج في حق الشيخ الفاني على حقوق 
مالية» كما إذا قضى أحد حق الآخر في حقوق مالية» فيتأدى» فكذا في الحج يقضى عن الآخر. 
هذا هو القياس. 

الدليل الثالث: روي عن قيس بن طلق بن علي ب أنه قال: جاء رجل بدويّ إلى 
رسول الله يكِِه فقال: يا رسول الله! ما حكم من مسٌ ذكره بعد الوضوء؟ إذا مسّ رجل ذكره 
بعد الوضوء فما حكمه؟ فأجاب رسول الله يك «هل هو إلا بضعة منه)ء7" يعني: كما أن 


الوضوء لا يتتقض بمس أعضاء أخرى فكذا لا يتتقض بمس الذكر. 

طرز الاستدلال: قاس الرسول يَكِةِ عضو التولّد والتناسل على أعضاء أخرىء فكما 
أن الوضوء لا ينتقض بمس هذه الأعضاء؛ فكذا بمس عضو التناسل أيضًا لا ينتتقض الوضوء» 
)١(‏ سئن أبي داود: / 7*٠‏ رقم الحديث: 7045: ط: دار الكتاب العربي. 


00( صحيح البخاري: 7/ 18. رقم الحديث: 21857 ط: دار طوق النجاة. 
() سنن أبي داود: /١‏ الاء رقم الحديث: 187» ط: دار الكتاب العربي. 


وعْلم بهذا الحديث أن القياس حجة شرعية. 

الدليل الرابع: سثل عبد الله بن مسعود ,9 أن رجلا إذا تزوّج بامرأة ولم يقدّر لها مهرّاء 
ومات الزوج قبل الدخول بهاء هل يعطى لها مهرٌ أم لا؟ فاستمهل شهرّاء وقال: أجتهد فيه 
برأبي» فإن كان القياس صوابًا فمن الله. وإن كان خطأ فمن ابن أم عبد, ثم أتت تلك المرأة بعد 
انقضاء الشهر فقال عبد الله بن مسعود :4ة: يكون لها مهر المثل» لا وكس فيه ولا شطط. فكذا 
عرف بهذه الحادثة أن القياس حجة شرعية. 

الفائدة: ويستدلٌ بقوله تعالى: ظفَأعْمِروا يول الْأَنْضَرِ 24 على حجّيّة القياس» 
ويقال: الاعتبار: ردّ الشيء إلى نظيره» فمعنى الآية: فاتعظوا بالقياس على أشياء أخرىء فلذا 
«اعتبروا» ب بمعنى «قيسوا». 


الدرس السادس عشر 


5 01 


فَصْلٌّ: شُرُوْظ صِحَّةِ الْقِيّاين خَنْسَةٌ: أَحَدُهَا: أنْ لّا يَحُوْنَ ف مُقَابَِةِ التّصَءُ 
وَالقَانٍ: أنْ لا يَتصَمَّنَ تر حُحْمٍ مِن أَحْكَام الت » وَالقََاليِتُ: أَنْ لا يَحُوْنَ الْمُعتَى 
كما لا يُْقَلُ مَعْنَاكُ وَالرَايغ: أن َع لتيل لخم سَرْيٍ لا مويه وَالخَامِس: 
أن لا يَحُوْنَ الْمَرعٌ منْصُوْصًا عَلَيْهِ وَمِثَالُ الْقيّاي ف مُقَابِلَةِ الَصَ: فِيْمَا خي أنَّ 
الْحَسَنَ بْنِ زياد سْيْلَ عَنِ الْمَهقَمَةِ في الصّلَاةِ فَمَالَ: اِنْتَقَضَتِ الطهَارٌ: 5 هه قَالَ السّائْلُ: 
اؤائق تنا الا لذ اي ين لياو َع أَنََْق المُحْصَئَةأَعْظَمْ جناي 
فَكَيِفَ يَنَْقِضُ بالْمَمْمَعَةِ وي دُوْنَه؟ فَهِدَا قِيَاس و في مُقَاِلَةِ الَضَّء وَهْوَ حَديْتُ الْأعْرَاِيَ 
الَدِيْ قي عَبْنه ويه وَكَذْلِكَ إِذَا قُْنا؛ جَارَ حَج الْمَرَة م مَعَ الْمَخرّم؛ يَجْوْدْمَعَ اينات 
كَانَ هذا قِيَاسَا مُقَابِلَةِ الَضّء وَهوَ فول هة: دلا يل لامر نُؤْمِنُ بالله َالْيَوْم الْآخَ رِأَنْ 


تُسَافِرَ قَوْقَ تَلَانةِ يام وَلَيالِيَِا إلا وَمَعََا أبْوْهَا أو رَوْجُهَا أو ذو رَحْم خَحْرَع مِنْهَاهب9) 


.7 الحشر:‎ )١( 
ط: دار الغرب الإسلامي.‎ ١1١79 (؟) سنن الترمذي: 7/ 477» رقم الحديث:‎ 
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جع 6ق 2 


وَمِثَالُ القَاِيْ: وَهْوَ مَا يَتَصَمَّنُ تير + 

الْوْضُوْءِ ْءِ بلقاي ع التيمُم, فَإنَّ هذا يُوْحِبُ 0 لقو 2 ع ِلَ التَقْيبيِ 
وَكَذْلِكَ إِذَا قُلْناه لواف بالَْيْتِ صَلَاة لحب فَيَمْتَرظ لَه الطَهَارَُ وَسَثْرُ الْعَوْرَةٍ 
كَالصَّلَاة كنَ هدًا قِيَامّا يُوْجِبُ تَغْييْرَنَضّ الطوَافٍ مِنَ الإظلاق إل الْمَيْي 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الآمر الأول" براق قتروظ صبحة القياسن. 

الأمر الثاني: 9 ذكر مثال فوات الشرط الأول للقياس. 

الأمر القالك: .ذكر أمثلة فوات الشرط الثاني للقياس. 

الأمر الأول: بيان شروط صحة القياس: 

قوله: «شروط صحة القياس خمسة إلخ): 

شروط صحة القياس خمسة: والتفصيل فيما يأتي: 

الشرط الأول: أن لا يكون القياس مقابلا للنص ومعارضًا له» والمراد بالنص آيات 
القرآن أو الحديث أو رأي الصحابي الفقيه؛ لأن ما يكون شأنه كذا يكون قطعيّاء والقياس 
ظنيّء وهو لا يعارض القطعي. 

الشرط الثاني: أن لا يتغير حكم من أحكام النص بالقياسء مثلا: إذا ثبت بالنص حكم 
مطلقء فلا بد أن يثبت بالقياس حكم مطلق أيضّاء لا أن يثبت بالنص حكم مطلقء ويث 
بالقياس حكم مقيّد. 

الشرط الثالث: أن لا يكون المعدّى من الأصل إلى الفرع حكمًا لا يعقل معناه» فلو كان 
الحكم الثابت بالنص مخالقًا للعقل والقياس فلا يصح قياس الحكم الآخر على هذا الحكم. 

الشرط الرابع: أن يكون المقصود ببيان العلة إثبات حكم شرعي في الآخر دون حكم 
لغويء فلذا إن كان ذاك الحكم غير حكم شرعيء فلا يصح تعديته إلى الفرع. 


الشرط الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصًا عليه؛ يعني أن لا يكون الحكم الذي جرى 
القياس لثبوته ثابنًا قبله بالنص؛ إذ لو كان أجري القياس للحكم المنصوص عليه فله صورتان: 
إما أن يوافق النص أو يخالفه. فإن كان موافقا له فلا ضرورة له عند وجود النصء وإن كان 
مخالقًا له فهو مردود. لا اعتبار له. 

الأمر الثاني: ذكر مثال فوات الشرط الأول للقياس: 

قوله: «ومثال القياس في مقابلة النص إلخ): 

مثال إجراء القياس في مقابلة النص: سأل أحد الحسن بن زياد بأن الوضوء ينتقض 
بالقهقهة في الصلاة أم لا؟ فقال: ينتقض بهاء فردّ عليه السائل بأن أحدًا لو قذف في الصلاة محصنة 
لا ينتقض به الوضوء مع أن قذف المحصنة أعظم جناية» فكيف ينتقض بالقهقهة وهي دونه؟ 

لاحظوا! أن حكم انتقاض الوضوء بالقهقهة ني الصلاة ثابت بالنص -يعني الحديث-» 
وعصارة الحديث هي: أن الرسول يك ذات مرة كان يصلي بالصحابة» فأتى قدامه أعرابي كان 
في عينه سوءء فتردّى في الحفرة القريبة منه» فقهقه بعض الصحابة المقتدين» فقال 2: «من 
قهقه منكم فليعد الوضوء والصلاة جميعًا)» 7 أي: من ضحك منكم بالقهقهة في الصلاة فليعد 
وضوءه وصلاته. 

فيقتضي النص أن تكون القهقهة في الصلاة ناقضة للوضوء, والقياس يقتضي أن لا 
تكون القهقهة ناقضة للوضوء؛ إذ لم يوجد خروج النجاسة؛ فإذا كان كذلك فيقابل القياس 
النصء ولا يصح القياس الذي يعارض النصء فلذا لا يصح هذا القياس. 

الأمر الثالث: ذكر أمثلة فوات الشرط الثاني للقياس: 

قوله: «ومثال الثاني وهو ما يتضمن إلخ): 

الشرط الثاني هو: أن لا يتغير حكم للنص بهذا القياس. 

المثال الأول: كما لو قال أحد: إن النية شرط في الوضوءء يقيس هذا على التيمم بأن 


)١(‏ سنن الدارقطني: /١‏ 159 رقم الحديث: 17 ط: دار المعرفة. 


النية شرط في التيمّم» فكذا تشترط في الوضوءء فلا يصح هذا القياس؛ إذ يفوت فيه شرط ثان 
للقياس» وهو بأن آية الوضوء التي كانت مطلقة في غسل الأعضاء الثلاثئة ومسح الرأسء يلزم 
تقييدها باشتراط النية في الوضوء. فتقيبد النص المطلق تبديل للحكم الشرعيء فلذا لا يعتبر 
هذا القياس 

المثال الثاني: وكذا الحديث: «الطواف بالبيت صلاة».(2 فلو اشترط أحد بقياس 
الطواف على الصلاة أن الطهارة وستر العورة كما هما شرطان في الصلاة فكذا يشترطان في 
الطواف؛ فلا يصح هذا القياس؛ إذ يلزم بسببه تقييد النص -يعني حديث الطواف الذي هو 
مطلق- باشتراط الطهارة وستر العورة فهذا هو تغيبر حكم النصء فلذا لا يعتبر هذا القياس. 


الدرس عاج 8 


قل جا يف من الأب قيس عل فد اكد أو قل للع ته أو 
حتلم يني على صَكَاتهِ لقان على و ناكم ني 
الْأَضْلٍ لم يُعْقل مَْنَاهُ َاسْتَحَالَ تَعْدِيتُهُ إل الْمَرْع وَبِِئْلٍِ هذًا قَالَ أُصْحَابٌ الشَّافِهِيَ: 


كُلَنَانِ تَسََانٍ ذا اجْتَمَعَنا صَارًَا ارك قَإِدًا 7 قينا 5 الطَهَارَةٍ بِالْقيّاين على 


5 


مَا إذَا وَفَعَتِ التَجَاسَةُ في الْقُلْعَْد ؛ لأَنّ الحَكم لَوْ ثَبَتَ في الْأَصْلٍ كان غَبْرَ مَعْقُولٍ 
مَعْتاهُ وَمثَال الرَايع: وَهُوَ ما يَحُْنْ التِْيْلُ لأمْرٍ شَرعِيٌ لا لمر َو ف قَوْلِهِم: 


دوقو ي 


الطب الصف تمر لأنّ الح نما كن تنه ليحار العفله ٠‏ وَغَيْرْهُ يُخَامِرٌ 
الْعَفْلَ أَيضّاء يون - حرا بالْقِيّايس وَالسّارِقُ إِنَّمَا كآنّ سَارِقا لأَنّهُ أَحَدَّ مَالّ الْعَبْرِ 
بَطَرِيْقَةِ الحُفْيّةَ و وَقَدْ سَارَكَهُ التبّاسَ في هذا الْمَْقَ ٠‏ فَيَكْوْنُ سَارقًا الْقِيّاين وَهدا 
قِيَاسّ في الذّعَةِمَعَ غترَافِِ أن الام لم يُوْضَعْ لَه في الل وَالدَلِيْلُ على قَسَادٍ هذًا الع 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي: 0/ 5 رقم الحديث: 4059» ط: مجلس دائرة المعارف النظامية. 


مِنَ الْقِيّاس: أن قرت سي القت أذق لد وكيك خا ؛ ثُمَ لا يُظْلَقُ هذًا 
الاسم علا لني وَالتَوْنِ لأ وَلَوْ جرت الْمُقَايَسَةُ في الْأَسَيِي لوي َتَارَ ذْلِكَ؛ 


لِوُجُوْدٍ الْعِلَّهَ وَلِأَنّ هذا يُوَدَيْ إلى إبْطَالٍ الْأَسْبَابِ الشَّْعِيّ وَذْلِكَ لِأنَّ الشّوْعَ جَعَلَّ 


4 


الََقة توج من لكام دعلا لحم ما َعَم مِنَ الصّدَققَ وهو أخْدُ 
مَالٍ لمعل طرق النفية 3 تَبيّنَ أن السَبَتٍ كن في الْأَصْلٍ مَعْقَ مَعْنَ هُوَ هْوَ غَيْرُ السَّرََء 
وَكَذْلِكَ جَعَلَ شُرْبَ كب لحر سي تع من الأكم فا علق افع يأر أَعَمَّ مِنّ 
الْحَمْرء تبن أَنَ الحَكُمَ كانَ في الَْصْلِ مُتَعَلَقَا بير الحَمْر. 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: 9 ذكر أمئلة فوات الشرط الثالث للقياس. 

الأمر الثاني ذكر أمثلة فوات الشرط الرابع للقيا 

الأمر الثالث: ذكر دليلين على بطلان القياس اللغوي. 

الأمر الأول: ذكر أمثلة فوات الشرط الثالث للقياس: 

قوله: «ومثال الثالثء وهو ما لا يعقل معناه إلخ1: 

الشرط الثالث للقياس هو: أن لا يخالف الحكم المعدّى من الأصل إلى الفرع. 

المثال الأول: ثبت جواز الوضوء بنبيذ التمر بالنص» أي: «تمرة طيبة وماء طهور».27 
فعلم بهذا الحديث جواز الوضوء بنبيذ التمر خلانًا للقياس» فلو قال أحد بأن الوضوء إذا كان 
جائرًا بنبيذ التمر فيكون جائزا بنبيذ الشعير والزبيب؛ قياسًا إياهما على نبيذ التمرء فلا يصح 
هذا؛ إذ ثبت جواز الوضوء بنبيذ التمر بالنص خلاقًا للقياسء مع أن الشرط الثالث للقياس أن 
لا يخالف الحكم المعدّى إلى الفرع» فحكم جواز الوضوء بنبيذ التمر مخالف للقياس» فلذا 
لا يصح قياس نبيذ الشعير والزبيب عليه. 


)١(‏ سنن أبي داود: /١‏ 7ء رقم الحديث: 85: ط؛ دار الكتاب العربي. 


المثال الثاني: إذا قاء أحد أو رعف في صلاته انتقض الوضوء, فثبت هذا الحكم بأن ذلك 
الشخص يبني على صلاته خلاقًا للنصء يعني يتوضأ ويشرع في الصلاة مما فاتته. وهذا هو 
النص: «من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم»»27 فهذا النص 
مخالف للقياس» وهو أن الرعاف والقيء والمذي تناني الصلاة» مع هذا ثبت بالنص حكم 
البناء على الصلاة مخالفا للقياس» فلو شجٌ رأس أحد في حالة الصلاة» أو نام فيهاء أو احتلم» 
فهو أيضًا يبني على الصلاة بعد الوضوء والاغتسال فلا يصح هذا القياس؛ إذ يخالف 
المنصوص عليه القياس» فلذا لا ينبغي قياس شيء آخر عليه. 

المثال الثالث: ومن الجدير بالذكر ههنا: أن الماء يتنجس بوقوع النجاسة فيه» واتفق 
الأئمة الكرام على أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل فهو يتنجسء وإن وقعت في الماء 
الكثير فلا يتنجسء ثم أنّهم اختلفوا في تحديد الكثرة والقلة. 

فإذا بلغ الماء قلتين فهو كثير عند الإمام الشافعي .8:» وعند الأحناف ماء حوض عشرة 
في عشرة كثير. فيقول الشافعي 8: إذا اجتمعت قأّتان نجستان صارتا طاهرتين» ثم إذا أهرق 
الماء في قلتين متفرقتين فهو يبقى على الطهارة» وهو يقيس على الحديث: (إذا بلغ الماء قلتين 
لم يحمل الخبث:.”© فلا يصح هذا القياس؛ إذ اضطرب متن الحديث وسنده؛ لكن لو سلّم 
بأن الحديث صحيح؛ فلا يصح القياس؛ لأن الحديث غير معقول ومخالف للقياس؛ إذ لا يعقل 
بقاء الماء طاهرا مع وقوع النجاسة فيه فلا يصح قياس مسألة أخرى عليه. 

الأمر الثاني: ذكر أمثلة فوات الشرط الرابع للقياس: 

قوله: «ومثال الرابع؛ وهوما يكون التعليل إلخ»: 

الشرط الرابع: أن يقع التعليل لحكم شرعيء لا لأمر لغوي. 

المثال الأول: ولا يخفى على أحدٍ أن حرمة الخمر ثبتت بنص قطعي. 

تعريف الخمر: هو النيء من ماء العنب الذي غلى دون الطبخ واشتدٌء فصار مسكرًا. 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي: /١‏ 147. رقم الحديث: 3417 ط؛ مجلس دائرة المعارف النظامي. 
00( سئن أبي داود: 77/١‏ رقم الحديث: 517. ط: دار الكتاب العربي. 


وحكمه بأن عينه حرام سواء يسكر بشربه أم لاء وتحرم قطرته أيضّاء وتوجب الحدء ويكفر 
مستحلّه. وهذا الحكم ليس للأشياء المسكرة الأخرى؛ ولا يكفر مستحلّه ولا يحرم منها 
لمقدار القليل غير المسكرء وحكم حرمتها في صورة الإسكار فقط؛ وهذا هو مسلك الأحناف. 

ويقول الإمام الشافعي 2 بأن المطبوخ المنصّف من العنب الذي بقيء وصار مسكرّاء 
فهو أيضًا خمرء ويذكر علة صيرورة خمره بأنه إنما كان خمرَّاٍ لأنه يخامر العقل أي: يستر 
لعقل» يعني معنى الخمر لغة الستر والإخفاء. فكما أن الخمر المعصور من النيّء من ماء 
لعنب يخامر العقل ويحرم بسببه» فكذا يخامر العقل المطبوخ المنضصّف من ماء العنب الذي 
بقي» فيحرم أيضًّاء ويقال له أيضًا: خمر. 

ولا يعتبر هذا القياس؛ لفوات الشرط الرابع للقياس؛ لأن تسمية المطبوخ المنضّف 
خمرًا بقياسه على النيّء من ماء العنب قياس لغويء مع أن الشرط الرابع للقياس بأن تكون 
العلة شرعية؛ لا لغوية. 

المثال الثاني: أن الإمام الشافعي ب قاس النباش على السارق ويقول: كما يُحَدٌ السارق 
حد السرقة بالسرقة» فكذا يحد النباش بالنباشة» ويبين علة القياس بأن السارق إنما كان 
سارقَاءٍ لآنه أخذ مال الغير بطريقة الخفية» وفي نفس هذا المعنى يشاركه النبّاش؛ إذ هو يسرق 
كفن الأموات بطريقة الخفية» ويقال للنباش: سارق؛ قياسًا على السارق. ولا يعتبر هذا 
القياس لفوات الشرط الرابع للقياس؛ لأن إثبات لفظ السارق للنباش قياس لغويء واعترف 
الإمام الشافعي :هة: بهذا الأمر بأن لفظ السارق لم يوضع للنباش. 

الأمر الثالث: ذكر دليلين على فساد القياس اللغوي وبطلانه: 

قوله: «والدليل على فساد النوع إلخ): 

الدليل الأول: العرب يسمّى الفرس: أدهم لسواده. وكميئًا لحمرته. وأدهم مأخوذ من 
«دهمة) معناه أسود» وكميت مشتق من ١كمت)‏ معناه الحمرة. فالآن لا يسمى العرب الحبشي 
أدهم لسواده: وكذا لا يقولون للثوب الأحمر كميتاء لو كان القياس يجري في الأسماء 


للغوية» يعني: لو كان القياس يجوز في اللغة لكان إطلاق أدهم على الحبشي لوجود علة 
لسواد صحيحًاء وكذا كميت على الثوب الأحمر لعلة الحمرة. مع أن هذا الإطلاق لا يصح» 
فعلم أن القياس في اللغة غير جائز. 

الدليل الثاني: يبطل القياس في اللغة أيضًا؛ إذ يلزم بطلان الأسباب الشرعية باعتبار 
لقياس في اللغة» وهو أن الشرع جعل جزاء لقطع اليد فإذا علقنا الحكم - أي:قطع اليد - 
على ما هو أعم من السرقة» مثلًا يقال للسارق: سارق؛ لأنه يسرق مال الآخر بطريقة الخفية» 
ويشاركه في هذا المعنى النباش أيضًا؛ إذ هو يسرق كفن الأموات بطريقة الخفية» فلذا يسمّى 
لنباش سارقًا قياسًا على السارق, فيظهر منه أن علة قطع اليد أصلا هو المعنى الذي هو غير 
لسرقة» فلما كانت علة قطع اليد معنى آخر غير السرقة» يعني أخذ مال الغير بطريقة الخفية» 
فيلزم بطلان علة قطع اليد في السرقة التي نصبها الشريعة» وهذا لا يصح. وكذا قدّر الشريعة 
شرب الخمر سببًا للحد, فإذا علقنا حد الخمر على ما هو أعم من الخمرء يعني قررنا سبب 
حد الخمر مخامرة العقل التي تشمل المطبوخ وغيره؛ فيظهر منه أن سبب الحد أصلًا غير 
الخمرء أي: مخامرة العقل؛ فإذا كان سبب الحد غير الخمر أي مخامرة العقل» فما جعله 
الشريعة سببا للحد أي الخمر يلزم بطلانه» وهو ليس بصحيح. 


َال اشر الحايين: 5 وَُوّمَا لا يَحُوْنْ المع مَنْصُوْصًا عَلَيْهِ: كُمَا يُقَا 0 
الرَقََةِالكافِرَةٍ في كَمَارَةٍ الْتَمِْنِ َالطهَارٍ لا يخورُ لتايس على كَمَارَةِ الْمَثْلِ وَلَوْجا 
لازي خِلَالٍ 0 يتيك الْإظْعَامَ بالْقيّاين عٍََ الصَّوْم رز للتخير أ 

تع وَالْمتمَنُُ ذالم يِصْمْ في يام التَهْريْقٍ يِصُوْمُ بَعْدَهَا 


نذكر ني هذا الدرس: أمثلة فوات الشرط الخامس للقياس. 

قوله: "ومثال الشرط الخامسء وهو ما لا يكون الفرع إلخ': 

وهو: أن لا يكون الفرع منصوصًا عليه يعني: أن لا يكون الفرع ما ورد عليه النص» فإن 
كان منصوصًا عليه فلا يصح القياس. 

المثال الأول: حكم تحرير الرقبة في كفارة اليمين والظهار مطلق» مع أن في كفارة قتل 
الخطأ مع تحرير الرقبة المقيدة بالإيمان. فالآن تقييد كفارة اليمين والظهار بالمؤمنة قياسًا 
على كفارة القتل لا يصحء كما قيّد الإمام الشافعي 2 بالمؤمنة قياسًا على كفارة القتل؛ إذ 
يفوت فيه شرط خامس للقياس» وهو أن كفارة اليمين والظهار فرعان ومقيسان, مع أنّه قد 
ورد عليهما النصّء وأن الشرط الخامس للقياس أن لا يكون الفرع منصوصًا عليه» فلا يصح 
هذا القياس يسبب فوات الشرط الخامس للقياس. 

المثال الثاني: ورد في كفارة الظهار ثلاثة أمور: )١(‏ تحرير الرقبة. (؟) وصيام شهرين. 
(') وإطعام ستين مسكيئًا. فتحرير الرقبة وصيام شهرين مقيّد بعدم المسيسء يعني يلزم 
تحرير الرقبة وصيام شهرين قبل مجامعة المرأة» فلو جامع أحد امرأته بعد صيام بضعة أيام 
يستأنف الصيام» لكن لا يوجد قيد عدم المسيس في الإطعام؛ يعني لو جامع زوجته خلال 
إطعام ستين مسكيئًا فلا يلزم استئناف الإطعام؛ إذ لا يوجد قيد عدم المسيس فيه» كما أن قيد 
عدم المسيس موجود في تحرير الرقبة والصيام» فكذا يكون في الإطعام أيضًا؛ٍ قياسًا عليهماء 
كما يقيس الإمام الشافعي #2:» فلا يصح هذا القياس؛ لفوات الشرط الخامس للقياس؛ لأن 
حكم الفرع -الإطعام- منصوص عليه بنفسه. فلذا لا ينبغي قياس الإطعام على شيء آخر. 

المثال الثالث: يطيب لنا أن نذكر قبل توضيح المثال أمرًّا هامّاء وهو: 

معنى المحصر لغة: الممنوع؛ الذي حبس. 

واصطلاحًا: يقال للذي أحرم للحج أو للعمرة» لكنه لم يتمكن من الأداء لمانع» سواء 
كان عدوًا أو مرضًا أو مانعًا بأيّ طريق كان. 


معنى التمتّع لغة: الأخذ بالحظ من الشيء. 

وفي اصطلاح الشرع: يقال للذي أدّى الحج والعمرة في سفر واحد. 

المثال: لو قاس أحد المحصر على المتمتع» بأن المحصر إذا لم يقدر على الهدي؛ 
فليصم عشرة أيام؛ كما هو في آية التمتّع: «(قتن كمَنّعَ بالغرة إِلَ لج كَمَا أَسْتيْسَرَ مِنَ 
لْهَديْ مم لَّْ يذ مَصِامُ تكَقة أيَامِ فى لج وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْفُم يلكَ عَهَرَةٌ كايلة4.()كما 
يقيس الإمام الشافعي :#8 وهو لا يصح؛ إذ يفوت فيه الشرط الخامس للقياس» وهو أن لا 
يكون الفرع منصوصا عليهء وأما هنا فالفرع منصوص عليهء يعني ورد النص في حكم 
المحصر: «ولا لقو رُهُوسَكُمَ حَق يَبْلْعَ ألْهَدَئْ عيِلَُّر4”) وهي تحكم فيها بعدم التحلل 
من الإحرام بتحليق الرأس حتى يبلغ الهدي محله؛ أي: الحرم. 

المثال الرابع: لو لم يكن الهدي لدى المتمتع» فيصوم عشرة أيام عوضًا عنه؛ بأن يصوم 
ثلاثة أيام في أيام الحج» وسبعة بعد الفراغ من الحج, فإذا لم يقدر على صيام ثلاثة أيام في 
الحج» فيقول الإمام الشافعي © قياسا صيام أيام التشريق الثلاثة على قضاء رمضانء كما 
تقضى صيام رمضان فكذا يمكن قضاء صيام ثلاثة فائتة للمتمتع بعد أيام التشريق. 

ويقول الأحناف ببطلان هذا القياس؛ إذ يفوت فيه الشرط الخامس للقياس» وهو أن لا 
يكون الفرع منصوصًا عليه هنا الفرع -أي: صيام أيام التشريق- منصوص عليه؛ فلذا لا يصح 
قياسه على شيء آخر» أي: قضاء رمضان. 


َضْلٌ: آلْقِيَاسُ الشَّرْعِيُ: هُوَتَرنْبُ اله هم في عَبْرِالْمَْصُوْص عَليِْ عل مَْق 9 


عِلَّةٌ لذي الحَكْم ني وي 2 عَلَيه ثم انما يُغْرَفُِ كَوْنُ الْمعْنى عِلَهَ لكب 
وَبِالسّنَةِ وَبالِجْمَاعٍ وَيالاِجْتهَاد 0-6 قَمثَالُ الْعِلَّةِ الْمَْلوْمَةٍ الْكِتَاب: كَْرهُ 


الَلوَافِء فَانّهَا جُعِلَثْ عِلَّةَ لِسْفُوْطٍ الترّج في الْإسْتِفْدَانِ ف قَوْلِهِ تَعَالى: لَيْسَ 


.١95:ةرقبلا (؟)‎ .١957 البقرة:‎ )١( 


الت 16 تأ ليع ل ل لاف وكيد َوه تعالى. 5 اق 
لْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْر4. بد يَيّنَ الشَّدْغٌ أَنَّ الإْطَارَ لِلْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ لِتَمْسِيْرٍ 
الْأمْرِعَلَيْهم لِيتَمَكَنوا م بن تحن ما يري تطرِم من الإنيان يوق لوت أ 
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تَأَخِيْر إِلَ يام أَخَر وَياِعْتِبَارٍ هذا الْمَعْنى قَالّ أبْو حَنِيِفَةَ : لْمُسَافِرُ إذًا نَوَى ف يام 


َمَانَ واي آََ َع عن وَاحٍِ كر هنا َبَتَ لَه التَكُضُ بِمَا يَرْجِعُ إلى مَصَالِج 
يدنه وَهة الأفظاة لذن ينيك له ذلك يتايتجة إل مصَالم دين مهد إختاك الك 

وَهُوَ الإ ٍ يما يرجع 2 وهو إجراح الحقم 
عَنْ عُهْدَةٍ الْوَاجِبٍ أؤلى. 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور. وإليكم أمرًا تمهيديًا لمزيد التوضيح 

الأمر التمهيدي: يذكر المصنف 8ه من هنا بحث القياس الشرعي بعد الفراغ من 
حجية القياس وصحة شروطه تذكر مصطلحات صور القياس التي ليست بحجة شرعية 
توطئة» ولا يصح الاستدلال بها؛ ليتضح الفرق بين القياس الشرعي وغير الشرعي. 

القياس اللغوي: هو قياس يتعدى فيه اسم من مكان إلى مكان آخر بعلة مشتركة. مثلا: 
لفظ الخمر إذا ذكر لكل مسكر يسبب مخامرة العقل. 

القياس الشبهي: هو ما يتعدى فيه حكم العلة من صورة إلى صورة أخرى لأجل 
المشاكلة في الصورة: مثلًا: لو قال أحد استدلالا بعدم فرضية القعدة الأخيرة بما أن القعدة 
الأخير تشبه القعدة الأولى شكلا وصورةً فالقعدة الأولى ليست بفرض. فلذا لا تكون القعدة 
الأخيرة فرضًاء 


القياس العقلي: قول يتركب من مقدمات يلزم بعد تسليمها تسليم قول آخر. مثلا: 
العالم متغير» وكل متغيّر حادثء يلزم بعد تسليم هذه المقدمة أن العالم حادث. 

وذكر المصنف قيد القياس الشرعي لإخراج هذه الأقسام الثلاثة. 

فالآن لاحظوا أربعة أمور لهذا الدرس: 

الأمر الأول: بيان مصطاح القياس الشرعي. 

الأمر الثاني: بيان الفرق بين العلة والعلامة. 

الأمر الثالث: بيان العلة الثابتة بكتاب الله وأمثلتها. 

الأمر الرابع: بيان مسألة مستنبطة للإمام أبي حنيفة نهه. 

الأمر الأول: بيان مصطلح القياس الشرعي: 

قوله: «القياس الشرعي هوترتّب الحكم إلخا: 

هو: ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علة لذلك الحكم في 
المنصوص عليه. 

الأمر الثاني: بيان الفرق بين العلة والعلامة: 

قوله: «فمثال العلة المعلومة بالكتاب إلخ/: 

)١(‏ أن وجود المعلول يتوقف على العلة» ولا يتوقف على العلامة؛ مثلا: إحصان الزاني 
علامة الرجمء والزنا علة الرجم. 

(1) بيان العلة التي بسببها يوجد حكم الشارع» ولا يوجد بسبب العلامة. 

قوله: (إنما يعرف كون المعنى ... إلخ): 

يبيّن المصنف « ببذه العبارة: أن ثبوت الحكم يكون بسبب وجود العلة» فلذا لا يصح 
تعليل جميع أوصاف النصء بل يعتبر تعليل وصف ثبت بكتاب الله والسنة والإجماع واجتهاد 
المجتهد, مثلًا: الخمر حرام؛ والعلة هي الإسكار, وقدّره الشريعة علة» ولا تسمّى أوصاف 
أخر للخمر علة؛ مثلا: سيّال» والحلو والإحمرار وغيرها. 


الأمر الغالث: بيان العلة الثابتة بكتاب الله وأمثلتها: 

قوله: «فمثال العلة المعلومة بالكتاب إلخ): 

المثال الأول: تعليل كثرة الطواف ثابت بكتاب الله وهو أن الله أمر الذين يعملون في 
البيوت من العبيد» بأن يستأذنوا للدخول في البيت عند الأوقات الثلاثة: )١(‏ قبل الفجر. 
(؟) ووقت الظهيرة. (7) وبعد صلاة العشاء؛ إذ يتهيّأ فيها رجل للنوم بارتداء بذلة النوم» وهو 
لا يريد أن يقابل أحدًا في هذه الحالة» فلذا يلزم استئذان الدخول في البيت» لكن أسقط 
الاستئذان في غير هذه الأوقات؛ دفعًا للحرج» وقدّر علته بكثرة الطواف» حيث قال الله تعالى: 


ليس عَلَيِحُمْ ولا عَلَْهمْ ناح بَعْدَهْنَّ ونون عَلَِكُم بَعْضُكُمْ عَلَ بَْضنْ0:4" ولا 
يلزم استئذان الدخول في البيت في غير هذه الأوقات دفعًا للحرج» والعلة كثرة الطواف» وسقط 
حكم الاستئذان في كل مرّة من الدخول بناء على علة كثرة الطواف. وقرر الاستئذان في 
الأوقات الثلاثة فقط. 

ثم أسقط رسول الله يك حرج نجاسة سؤر الهرة بكثرة الطواف» فقال: «والهرة ليست 
بنجسة؛ فإنها من الطوافين عليكم والطوافات». فقرر الرسول يلاد في هذا الحديث سؤر الهرة 
طاهرًا بسبب الحرجء وبين علته كثرة الدخول والخروج من البيت. 

ثم قاس علماؤنا الحيوانات الساكنة في البيوت من الفأرة والحية وغيرهما على الهرة 
بعلة الطواف» وأسقطوا نجاسة سؤرها لأجل الحرج. 

المثال الثاني: مثال العلة الثانية الثابتة بكتاب الله هو: أن الله تعالى أجاز للمريض 
والمسافر ترك الصيام في رمضانء وهذه رخصة لهم لسهولتهم. كما قال الله تعالى: #يُرِيدُ أَللّهُ 
بِكُمْ ألْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكُمْ الْعُسْرٌَ7.4 فعلم من الآية أنه رخص لهم لليسر بهم فلذا علته 
يسرء حتى يقدر على أن يعمل بما هو راجح عنده من الصيام أو التأخير إلى أيام أخر كما لهم يسر 
في ترك الصيام ليمضي سفره بالسهولة» فكذا لهم نوع يسر ني الصوم؛ وهو أن كل مسلم يصوم في 
رمضانء فيسهل الصيام لموافقة المسلمين؛ فالقاعدة واحدة: البلية إذا عمّت خفّت. 


.186 النور:48ه. (؟) البقرة:‎ )١( 


0320 ات يي 


الخلاصة: أل اليسراق رمضاف اكه مق الإتطار» 192 في سباك الغياء اليا على 
يصعب الصيام منفردًا بعد رمضان؛ إذ الصيام في موافقة المسلمين سهلء فعلة الإفطار 
للمريض والمسافر في رمضان هي اليسرء فكذا في إمساك الصيام أيضًا يسرء فلذا يخيّر 
المريض والمسافر في إمساك الصيام وتركه. 

الأمر الرابع: بيان مسألة مستنبطة للإمام: 

قوله: «وياعتبار هذا المعنى قال أبو حنيفة © إلخ): 

يبيّن المصنف ببذه العبارة أنه قد رخص للمريض والمسافر في أن يصوم أو يفطرء فلذا 
يقول الإمام أبو حنيفة © بأن المسافر لو نوى صوم واجب آخر -أي القضاء أو النذر- في 
رمضان. فيتأدى واجب آخر؛ لأن ني الإفطار وعدم الصوم فائدة البدن» بأن يتقوى الجسم 
بالشرب والأكل» وتكون السهولة في قطع السفر» وفي صيام واجب آخر فائدة دينية»؛ وهي أن 
ذاك الشخص تفرغ ذمّته من الواجبء ويتقي من عقاب العذابء فإذا رخص للمسافر في ترك 
الصيام لأجل فائدة البدن» فثبت إجازة واجب آخر لأجل فائدة دينية بطريق أولى. 

الدرس العشرون 

ومِكَالُ الل اْمعلوْمَةِ بالسّنّهه في قَوْلهِ ه: «لَيْسَ الْوْصُوْ على مَنْ نَم كَائِما أو 
قَاعِدًا أ رَاكِعًا أو سَاجِدًاه إِنَما الوصو على مَْ نَم مُضصْطجِعًاء فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا 
سْتَرَحَتْ مَفَاصِلُهُا. جَعَلَ إسْتَرْحَاء الْمَقَاصِلٍ عِلَّهَ َيَتَعَدى الْحُكُمْ ِهِذه الْعِلَِّ إِلَ التّؤم 
مستا أ متكا ل طَيْءِ ليل عَنُْ سقط ولك يََعدَى الحُكُم هذه الل إل 
الْإعْمَاءِ وَالسّكْسِ وَكَذْ وله هد: ب ا 0 
دم عِرْقٍ إِنَْجَرًا. جَعَلَ انْفِجَارَ الت عِلَّهَ فتَعَدَى الحَُكُمْ بهذِه الْعِلَِّ إل المَضْدٍ 
َالحَجَامَةِ وَعِثَالُ الْعلّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بالإمتاع: فِيْما قُْناا آلضصّغْرُ عِلّهُ لاي الأب في حَقَّ 
الصَّغِيِْ فَينْيْتُ الحَكُمْ فى حَنَّ الصَغِيْرةٍ لِوْجُودِ الْعِلَهه َالْبلُْعٌ عَنْ عَفْلٍ عِلَةُ روا 
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وَلَايَةِ الأب ف حقَّ الْغُلَام فَيَتَعَدَّى الحَُكْمْ إل الْجَارِيَة بِهذِهِ الْعِلَّيَ م عل 
لإنْتِقَاضٍ الطَهَارَة ف حَقَّ الْمُسْتَحَاضَةِء فَيَتَعَدَى الحُكْمْ إِلَ غَيْرهَا لوْجُوْدِ الْعِلَةٍ 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: 2 بيان علل ثابتة بسئة الرسول يَكِلةِ وأمئلتها. 

الأمر الثاني: بيان علة ثابتة بالإجماع وأمثلتها 

الأمر الأول: بيان علل ثابتة بسنة الرسول يك وأمثلتها: 

قوله: «ومثال العلة المعلومة بالسنة إلخ»: 

المثال الأول: قال الرسول كَلةِ: اليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو 
ساجداء إنما الوضوء على من نام مضطجعًا؛ فإنه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله».27) قد 
قرر الرسول يَكِدٍ في هذا الحديث استرخاء المفاصل علة لانتقاض الوضوءء فلذا الصور التي 
وجدت فيها هذه العلة حكم عليها بانتقاض الوضوء. 

فلو نام أحد مستندًا أو متكأ على شيء بحيث لو أزيل لسقطء فتوجد في كلتا الصورتين 
علة استرخاء المفاصلء فلذا ينتتقض الوضوء, فكذا لو أغمي على أحد أو أسكرء فينتقض 
وضوؤه بعلة استرخاء المفاصل. 

المثال الثاني: قول الرسول يلي في حق المرأة المستحاضة: «توضئي وصلَي وإن قطر 
الدم على الحصير قطراء فإنه دم عرق انفجر».”2 قد قرر الرسول يَْةٍ في هذا الحديث قطران 
الدم علة لانتقاض الوضوء؛ فيتعدى حكم انتقاض الوضوء إلى الفصد والحجامة بسبب تلك 
العلة؛ إذ يقطر في هاتين الصورتين الدم؛ فلذا ينتقض فيهما الوضوء. 


)١(‏ سنن أبي داود: »8٠ /١‏ رقم الحديث: 3١7‏ ط: دار الكتاب العربي. 
(1) سنن الترمذي: /١‏ 187. رقم الحديث: 2170 ط: دار الغرب الإسلامي. 


الأمر الثاني: بيان علة ثابتة بالإجماع وأمثلتها: 

قوله: «ومثال العلة المعلومة بالإجماع إلخ»: 

المثال الأول: ولاية الأب على الصغير لصغره؛ إذ يقصر الصغير من إنجاز أعماله 
صحيحًاء ولا يعلم نفعه ولا نقصانه» وهذه العلة ثبتت بالإجماعء وقال بها الإمام أبو حنيفة 
والشافعي :8ن وغيرهما من الأئمة نللاد. لكن الاختلاف في حق الصغيرة في ولاية الأب» حيث 
يقول الأحناف: إن الصغر علة لولاية الأب في حق الصغيرة. ويقول الشوافع بأن البكارة علة 
لولاية الأب في حق الصغيرة» لكن الأحناف يقولون بأن هذه العلة - الصغر - في حق الصغيرة 
موجودة باعتبار الاستدلال؛ إذ يثبت حكم ولاية الأب في حق الصغيرة بهذه العلة. 

المثال الثاني: فكذا بلوغ الولد وعقله علة لزوال ولاية الأب في حق الولد» فيتعدى حكم 
زوال ولاية الأب في حق البنت ببذه العلة إلى الصغيرة؛ بأن الصغيرة إذا بلغت وهي تعقل» 
فتسقط ولاية أبيها عليهاء فلذا تسقط ولاية الأب على الولد والبنت بعد بلوغهما. 

المثال الثالث: جريان الدم علة لانتقاض الوضوء في حق المستحاضة؛ فيتعدى حكم 
انتقاض الوضوء إلى غير المستحاضة بهذه العلة» فيكون هو حكم من استمرٌ رعافه وسلس 
البول؛ إذ توجد علة جريان الدم هنا. 


م بَعْدَ ذلك تَقوْل: م دي أعدها: كيه شع العتورين 


نَوْعِ الحخُم الَابتِ في الَْصْلِء وَالتَاني: أَنْ يَكُوْنَ مِنْ - جِنْسِه. مِثَالُ ل الاتحادِ في التوع: 
ما قُلْنَا: :إن لصَفْرَعِلَُ واي الإنكاج ني حَقَّ الفلام ة قَيَنْبْتُ ينبت ولايهُ الإنكاج بي 05 


الْجَاريَة؛ لِوْجوْدٍ العِلَِّ ة فِيهَاء وَبِهِ يَنيْتُ الحَكْمْ في التَيّبِ الصَّغِيْرَِ وَكَذْ ذْلِكَ قُلنَا: َلطليََّفُ 
عِلَّهُ سْقُوْطٍ نخَاسَةٍ السُؤْرِ ف سُؤْرِ الْهرّهِ قيتَعَدّى الحَُكُمْ إلى سُؤْرِ سَوَاحِن الْبِيُوْتِ 


لِوْجوْدِ الْعِلِّ وَبْلُوعٌ العام عَنْ عَفْلٍ عِلَ رَوَالٍ ولَايّةِ الإنكَاح. فَيَرُوْلُ الْوَلَايهُ عَنٍ 
الْجَارِية بكم هذه الْعِلَّ وَمِثَالُ اتاد في الجن ما يُقالَ: كر لواف عِلَهُ قوط 
حَرْجِ الْإسْيِنْدَانِ ف حَقّ مَا مَلَكْتْ أَيْمَائُنَ َيَسْقُظ حَرْجٌ نَاسَةِ السّؤْرِ بهِذه الْعِلّ 
قن هد احرج مِنْ جين ذلك الحخزج. لا مِنْ نَوْعِه وَكَذلِكَ الصّغْرُ عِلَهُ واي التَصَدْفٍِ 

لآب في المَالِء مي لاي الَصَرْفِ في اكيس بكم هده ال وَإِنَ بلع الْجاريَة 
عَنْ عَفْلٍ عِلَهُ زََالٍ وََايَِ الب في الْمَالِه فَيَرْوْلُ وَلَايَئهُ في حَقّ التي بهِذه الْعِلَّهد كم 
ابد هدًا التو من الْقِيَاس مِنْ تخي الل بن تفل إِنَمَاَْيْتُ ولَايهُ الأب فى 
مَالٍ الصّغِيرَة نا عَاجرَةٌ عن الت ِنَفْسِهَا فَأَنْبَتَ الشَّرْعٌ ولَايَة الأب كَيْلَا 
يطل مصَايِها عله ذلك ود عجرت عَن القصَرْفِ قي ته قَوجَبَ لقو 


نذكر ني هذا الدرس خمسة أمور: 

الأمر الأول: تعريف القسم الأول من قسمي القياس. 

الأمر الثاني: ذكر ثلاثة أمثلة للقسم الأول من القياس. 

الأمر الثالث: تعريف القسم الثاني للقياس. 

الأمر الرابع: ذكر ثلاثة أمثلة للقسم الثاني من القياس. 

الأمر الخامس: ضابطة وتوضيحها. 

الأمر الأول: تعريف القسم الأول من قسمي القياس: 

قوله: "ثم بعد ذلك نقول: القياس على نوعين إلخ): 

هو أن يكون الحكم المعدّي إلى الفرع من نوع الحكم الذي ثبت في الأصلء يعني: 
يتحد فيه حكم الأصل والفرع؛ ويفترق محلهماء ويقال لهذا القسم: اتحاد في النوع. 


الأمر الثاني: ذكر ثلاثة أمثلة للقسم الأول من القياس: 

قوله: «مثال الاتحاد في النوع إلخ»: 

المثال الأول: علة ولاية الأب الحاصلة على الصغير هو صغرٌّه الذي ثبت بالإجماع» 
وكذا هذه العلة توجد في الصغيرة» فلهذا تحصل للأب ولاية الإنكاح على الصغيرة بعلة 
الصغر فهنا الصغير أصل» والصغيرة فرع» وولاية الإنكاح للأب حكمء فكما تحصل للأب 
ولاية إنكاح في الصغير بالإجماع؛ فكذا يتعدى هذا الحكم -ولاية إنكاح للأب- إلى الصغيرة 
بالقياس» فتأمل! بأن حكم الأصل والفرع متحد. لكن محلهما مستقل» محل الأصل صغير» 
ومحل الفرع صغيرة. 

قوله: «وبه يثبت الحكم في الثيب الصغيرة»: 

يقول المصنف :8 بأن حكم ولاية الإنكاح يثبت في ثيبة صغيرة بعلة الصغر؛ إذ توجد 
علة الصغر هنا أيضًاء 

المثال الثاني: سقطت نجاسة سؤر الهرة بكثرة الطواف. يعني: سؤر الهرة ليست بنجسة» 
وكذا هذه العلة - كثرة الطواف - توجد في سواكن البيوت؛ لذا يتعدى حكم سقوط النجاسة 
إليهاء وكذلك يسقط حكم نجاسة سؤرها. 

ففي هذا المثال الهرة أصل» وسواكن البيوت فرع» وسقوط النجاسة حكمء؛ فاتحد 
الأصل والفرع في الحكم؛ وإن كان محلهما مختلفًا. 

المثال الثالث: علة زوال ولاية الأب بلوغ الصغير مع التعقل» وتزول ولاية الأب 
للإنكاح على الصغيرة ببذه العلة» ففي هذا المثال الأصل -أي: زوال الولاية في حق الولد 
البالغ العاقل- والفرع -يعني: زوال ولاية في حق البنت البالغة العاقلة- كلاهما من نوع واحد 
وإن كان محلهما منفردًا. 


لير الثالث: تعريف القسم الثاني للقياس: 
التعريف: هو أن يكون الحكم المعدّى إلى الفرع من الحكم الذي يثبت في الأصل. 
الأمر الرابع: ذكر ثلاثة أمثلة للقسم الثاني من القياس: 
قوله: «ومثال الاتحاد في الجنس إلخ): 
المثال الأول: رخص للعبيد الذي يعملون في البيت والأولاد الصغار والجواري أن 
يدخلوا في البيوت بغير الإذن في غير الأوقات الثلاثة: قبل الفجرء وقت الظهرء بعد العشاء» 
فعلة سقوط حكم الاستئذان في هذه المسألة كثرة الطواف» وكذا رفع حكم نجاسة آسار الهرة 
وسواكن البيوت بهذه العلة -أي: كثرة الطواف-» فحرج نجاسة آسار الهرة وسواكن البيوت 
وحرج الاستئذان» جنس واحد وهو الحرجء لكن يستقل نوع كل واحد منهماء فنوع أحدهما 
نجاسة: ونوع ثانيهما استئذان. 
المثال الثاني: وكذا العلة في ولاية التصرف لأبيها في مال البنت صغرّهاء فثبتت ولاية 
التصرف لأبيها في نفسها بعلة الصغرء فيتحد في هذا المثال الأصل والفرع في نفس الولايةء 
وحُكِم بالولاية في كليهماء لكن نوعهما مختلف؛ لأن ني الأصل ولاية في المال» وفي الفرع 
ولاية في النفس الذي يغاير الأصل. 
المثال الثالث: وكذا علة زوال ولاية الأب في مال البنت ونفسها بلوغها وعقلهاء فهنا 
حكم -أي: جنس كلتا الولايتين- واحدء يعني يشتركان في زوال الولاية» لكن نوعهما على 
حدة؛ إذ يغاير زوال الولاية في المال زوالٌ الولاية في النفس. 
الأمر الخامس: ضابطة وتوضيحها: 
قوله: "ثم لا بد في هذا النوع من القياس إلخ): 
في هذا النوع من القياس» أي: ما يكون فيه حكم الأصل والفرع متحداء يلزم فيه تجنيمس 
العلة» يعني: تجانس العلة ضروري. 


التوضيح: معنى التجانس: وا ا ب ب 
الصغيرة عاجزة من التصرف بنفسهاء فلذا جعلت الشريعة ولاية التصرف لأبيها ني مالهاء لا 
تساع المصالح والفوائد التي تتعلق بمال الصغيرة» ثم نظرنا إلى أنها كما هي عاجزة عن 
التصرف في المال» فكذا هي عاجزة عن التصرف في نفسهاء فأوجبنا ولاية التصرف في نفسها 
لأبيهاء فالعجز عن التصرف الذي هو علة الولاية معنى عام يشمل النفس والمال كليهماء 
فبسببه أثبتنا الولاية على النفس أيضًاء كما أثبتنا في المال. 

قوله: «وعلى هذا نظائره': وله نظائر أخرىء يعنى في كل مكان يتحد فيه حكم الأصل 
والفرع في الجنس فهناك تجنيس العلة -كون العلة معنى عامًا- ضروري. 

.الدرس الثاني والعشرون 

وَحْكُمْ الْقِيّا الول أن لا يَبْلَ بِالْمَرقِه لِأَنّ الْأضْل مَعَ الع ماحد في 
الْعلَّ وَجْبَ إِتَادُهُما في الْحَُحُم وَإِنِ افْترقَا في غَيْرٍ هذِهِ الْعِلَّيَ وَحُكُمْ الْقِيّاين الَاني 
َسَاده بَُِاَعَةٍ لتَجْييْيس َالْقَرَقٌ الخخاض وهو وَيَانُ أن تأر الضّغْرِ ف ولَايَةِ التَصَدْفٍ 
في الْمَلِ قَوْقَ تائيه قي ولَايةِ القصَرُفٍ في التفْيس. 


نذكر في هذا الدرس أمرين. 

الأمر الأول: حكم القياس الأول الذي يتحد فيه حكم الأصل والفرع في النوع. 

الأمر الثاني: حكم القياس الثاني الذي يكون فيه حكم الأصل والفرع متحدا في الجنس. 

الأمر الأول: حكم القياس الأول الذي يتحد فيه حكم الأصل والفرع في النوع: 

قوله: «وحكم القياس الأول أن لا إلخ»: 

الحكم: أن في القياس الأول لا يبطل القياس بالتفريق مطلقاء يعني: لو أثبت الرجل 
الفرق بين الأصل -المقيس عليه- والفرع -المقيس- فلا يبطل القياس؛ إذ ليس من اللازم 
اتحاد كل الأوصاف في القياس إنما هو يلزم في البعض. والدليل عليه أن اتحاد الأصل والفرع 
لازم في العلة» ولو كانا مختلفين في غير هذه العلة. 


المثال المتفرع على الحكم: 

لو أثبت الرجل الفرق مثلا بأن تحصل ولاية إنكاح للأب على الصغير فلا يثبت منه أن 
تحصل ولاية إنكاح للأب على الصغيرة الثيبة أيضَاءٍ إذ يجهل الصغير من معاملة التكاح» مع 
أن الثيبة الصغيرة لا تجهل معاملة النكاح بالممارسة والتجربة» فلذا ينال الأب ولاية إنكاح 
على الصغيرة الصيبة. 

لكن نقول: لا يبطل هذا القياس مع هذا الفرق؛ إذ يعجز الصغير عن التصرف في النفس 
بعلة الصغر وكذا الصغيرة عاجزة عن التصرف على نفسها بعلة الصغر بنفسهاء فالعجز عن 
التصرف في الصغر علة يتحد فيها المقيس -الصغير- والمقيس عليه -الصغيرة-» فيكونان 
متحدين في الحكم أيضًاء ولو كان يختلف الأصل والفرع ني الأوصاف الباقية غير العلة» هو 
أن الصغير والصغيرة مختلفان في التذكير والتأنيث» فلا تفسد صحة القياس بهذا الفرق. 

الأمر الثاني: حكم القياس الثاني أي الذي يتحد فيه حكم الأصل والفرع في الجنس: 

الحكم: يفسد هذا القياس بالرد على علة التجنيس» وإثبات الفرق بين الأصل والفرع. 

المثال المتفرع على الحكم: يتمكن الأب من ولاية التصرف في مال الصغير بعلة 
الصغرء وبنفس هذه العلة يملك ولاية التصرف -يعني: ولاية إنكاح- على نفس الصغير» 
فكل من ولاية المال والتصرف متحد في الحكم في الجنسء ولو قال أحد تفريقا بأن ولاية 
لتصرف التي حصلت للأب في مال الصغيره تأثير الصغير فيها أكثر؛ إذ يحتاج الصغير إلى 
لمال أكثر. حيث يحتاج إلى الأكل حيناء وقد يفتقر إلى الثياب» وتارةً إلى السكنى» وهو 
محتاج إلى هذه الحوائج بالفور» وهو يعجز عن التصرف في المال؛ لهذا تحصل لأبيه ولاية 
لتصرف في ماله. إلا أن ولاية التصرف (على نفسه) التي حصلت للأب ليس فيها تأثير 
الصغير بكثير؛ إذ الشهوة فيه معدومة؛ فإذا كانت فيه معدومة فهو ليس بمحتاج إلى النكاح؛ 
لهذا لا يحتاج إلى تولية الآخرء ويفسد قياس نفس الصغير على ماله بعد بيان هذا الفرق؛ فلا 
يصح القول بأن ولاية التصرف حاصلة للأب على مال الصغير» فلذا تحصل له ولاية 
لتصرف على نفسه. 


وبِيانُ الِْسْمِ الكَلثِ وَهُوَ الْقِيَاسُ بِعِلَةِ مُسْتَْبَطةٍ بلرأي والْاجْمَادٍ اهن 
تق لِك إذا وَجَذَْا وَضنًا مَايبًا حك وَمُوَ يحَلٍ يُوْجِبٌ بوت الخحخم 
وَيمََاَاهُ بالنظر ِل ود اهَرنَ به لْحُحْمْ في مَوْضِع الماع يْضَافُ الحَكم له 
غََبَ عَلَ الطَّنَ أن الْإِعْطَاء لِدَفْ حَاجَةِ الْمَقِيْروَتَْصِيْلٍ مَصَالِح التََابِء إِذَا عُرفَ هذا 
تَُلُ: إِذَا ْنَا وَصمَا متَديبًا للْحْكْمء وَقَدِ اْرنَ به الْحَكُمْ في مَوْضِع الإجماع 
يَغْبُ القن بإصَاقَةٍ الحم إلى ذلِكَ الْوضْفِه وَعََبَةُ القن في الشّرعٍ تُوْحِبٌ الْحَمَلَ 
عِنْدَ إنِْدَامِ ما فَوْقََا مِنَ الدَلِْه بِمنِْلَةِ الْمْسَافِرِإِذَا غَلَبَ عَلى كن أنَّ قُْيهِ مَاءَ لَمْ 
ير ل القيمُمُ وَعلى هذا مَسَائْلٍ التَحَرّي. وَحْكُْمْ هذا القيّاين: أَنْ يَبْظْلَ بالْمَرْقِ 
الْمنَاِبء لِأَنَّ عِنْدَهُ يُْجَدُ مُتَاسِبٌ سَوَاهُ قي صُوْرَةٍ المخكم فلا يَبْتَى الطَنُ بإضَافَةٍ 
الْحُكْم إِلَيْدِ فلا يَنْبْتْ الحَكْمْ بهِ؛ لِأَنّهُ كنَ بنَاءَ عل عَلَبّةِ الطَّنَّ وَقَدْ بَطلَ ذُلِكَ 
ِالْمَرْقِوَعلى هذا كَانَ الْعَمَلُ بالتؤع الْأَوّلٍ بمَنْلةِالحَكُم بِالَّهَادةِ بَعْدَ تركِيَةِ الشَّاِدٍ 
وَتَعْديِْه وَالَوعِ الكَاني بمَنِْلَةِ الشَّهَادَة عِنْدَ ظهُوْرِ الْعَدَالَِقَبْلَ الّؤكِيّةِ وَالتَْعِ القَالثِ 


نذكر في هذا الدرس خمسة أمور: 

الأمر الأول: تعريف القسم الثالث من القياس وتوضيحه. 
الأمر الثاني: تعريف الوصف المناسب وتوضيحه. 

الأمر الثالث: ذكر مثال متفرع على القسم الثالث من القياس. 


الأمر الرابع: حكم القسم الثالث من القياس والمثال المتفرع عليه. 

الأمر الخامس: بيان الفرق بين أنواع القياس الثلاثة بالقياس. 

الأمر الأول: تعريف القسم الثالث من القياس وتوضيحه: 

قوله: «وبيان القسم الغالث وهو القياس بعلة إلخ»: 

القسم الثالث من القياس: هو القياس بالعلة التي ثبتت بالرأي والاجتهاد. 

توضيح القسم الثالث من القياس: بيان القسم الثالث من القياس ظاهرء يعني: ما يكون 
بعلة ثبتت بالرأي والاجتهاد. وتحقيقه: هو أننا إذا وجدنا في النص وصفًا مناسبًا للحكم» 
ويقتضيه الحكم,؛ وقد اقترن به الحكم في محل الإجماع؛ يعني: أثبت الحكم في المسألة 
الإجماعيّة بناء على هذا الوصف. فيضاف الحكم إلى هذا الوصف. ويقدّر هذا الوصف علة 
للحكم؛ لأن هذا الوصف مناسب للحكمء لا أن الشريعة جعله علة للحكم؛ بل فهم المجتهد 
هذا الوصف مناسبًا للحكم باجتهاده؛ وقدّره علةً للحكم. 

الأمر الثاني: تعريف الوصف المناسب والمثال: 

قوله: «وتحقيق ذلك إذا وجدنا وصمًا مناسبًا إلخ): 

تعريف الوصف المناسب: هو ما يثبت به وجوب الحكم ويتقاضاه. وقد اقترن به 
الحكم في«موضيع الإجماع» فيكون مناسيا لحك ويكون علة للحكم .و إن لم يكن كذلك لم 
يجعل علة للحكم» » مثا قوله تعالى: جِبَاييَا ألذيق عامَئوا إكعا لقع والعبية والأضاك 
َالأَرْلُمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ أَلقّيَطن 5+ جْتَنِبُوةُ27.4 جعله في هذه الآية الخمر حرامّاء لكن لم 
يبيّنَ علة حرمة الخمر. 

فلو قال أحد بأن الله حرّم الخمر بأنه يقذف زبدَاء وتفسد الصحة بشربه» وينتفخ البطن» 
وتفسد المعدة» فلا يصح تقدير هذا الوصف علة لحكم الحرمة؛ إذ لا يناسب الحكم ولم 
يقترن به الحكم؛ يعني: لم يثبت حكم الحرمة بهذا الوصف في موضع ما. 


.9٠ المائدة:‎ )١( 


وم ات يي 


ولو قال: إنما الخمر حرام؛ لما فيه من السكرء وهو ما يجعل الكلام مخلوطاء ويخامر 
العقل» ثم يُباشر الإنسان الآثام المتنوعة» فيناسب هذا الوصف حكم الحرمة؛ إذ اقترن به 
الحكم في موضع الإجماع» وجعل الأئمة المجتهدون كلهم وصف السكر علة للحرمة 
بالإجماع؛ لهذا يكون هذا الوصف مناسبًا للحكم. 

الأمر الثالث: ذكر مثال متفرع على القسم الثالث من القياس: 

قوله: «ونظيره إذا رأينا شخصًا إلخ): 

المثال: وإذا رأينا شخصًا أعطى فقيرًا درهمّاء غلب على الظن أن الإعطاء لدفع حاجة 
الفقير وتحصيل مصالح الثوابء إذا عرف هذا فنقول: إذا رأينا وصفًا مناسبًا للحكم (يعني: 
الإعطاء وصف. وظننا الغالب حكمه) وقد ثبت الحكم في موضع الإجماع بهذا الوصف. 
فيغلب الظن بأن الحكم مضاف إلى هذا الوصفء وهو علة له» وغلبة الظن موجبة العمل في 
الشرع» ولا بد من ملاحظة هذا الأمر هنا بأن غلبة الظن توجب العمل عند انعدام ما فوقها من 
الدليل» أي: كتاب الله» وسنة الرسول يلد والإجماع. 

مثال اعتبار الظن الغالب: المسافر إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء في موضعء لم يجز له 
التيمم؛ لأن غلبة الظن توجب العملء بل عليه أن يبحث عن الماء. 

قوله: «وعلى هذا مسائل التحرّي ... إلخ: 

يقول المصنف «2: إن بناء مسائل التحرّي على هذه الأصولء يعني: إذا لم يكن ما فوق 
غلبة الظن من الدليل» فالظن الغالب يوجب العمل إِذَاء مثلا: إذا اشتبهت القبلة على أحد. 
فيصلي إلى جانب ما بالتحرّيء بشرط أن لا يوجد مخبرا عن جهة القبلة» ففي هذه الصورة 
الظن الغالب الذي هو صورة التحري يوجب العمل. 

الأمر الرابع: حكم القسم الثالث من القياس والمثال المتفرع عليه: 

قوله: «اوحكم هذا القياس أن يبطل بالفرق إلخ/: 

الحكم: يبطل هذا القياس بوجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه في الوصف المناسب. 


العرضيت : أن الوصف الذي جعله المجتهد باجتهاده علة للحكم: إذا اعترض المجتهد 
الآخر عليه بأن هذا الوصف لا يناسب التعليل للحكم؛ بل الوصف الآخر مناسب لكونه علة 
للحكم: فهذا القياس يبطل؛ إذ لا يبقى بوجود وصف ثان حكم الظن الغالب الذي حصل بالوصف 
الأول» فإذا لم يبق ظن غالب فلا يكون الحكم المبني على غلبة الظن باقيّاء بل يبطل. 

المثال المتفرع على الحكم: قاس الإمام الشافعي 8 وجوب الزكاة ني مال الصغير على 
البالغ» وذكر العلة دفع حاجة الفقير» كما تسد حاجة الفقير بمال البالغ» فكذا تدفع بمال 
الصغير» لهذا كما تجب الزكاة في مال البالغ» كذا تجب في مال الصغير أيضًا. 

والمعترض الحنفي يعترض عليه ويقول: إنك ذكرت علة وجوب الزكاة دفع حاجة 
الفقيره وهذا الوصف لا يناسب الحكم؛ بل الوصف الآخر مناسب للحكم؛ وهو تزكية البالغ 
من الآثام» والدليل على التعليل قوله تعالى, قال الله تعالى للرسول تكله «خُدٌ مِنْ أَمْوَلِهِمَ 
صَدَقَة تُطَهَرْهُمْ وَترَكِيهم بهَا»27 فهذه العلة -التطهير من الذنوب- مقيسء أي معدوم في 
الصغار؛ لأنهم غير مكلفين» فلا ذنب عليهم, ليتطهّرواء لهذا لا تجب عليهم الزكاة» فيبطل 
هذا القياس بعد بيان هذا الفرق» ولا تكون الزكاة واجبة في مال الصغير. 

الأمر الخامس: الفرق بين أنواع القياس الثلاثة للقياس بالأمثلة: 

قوله: «وعلى هذا كان العمل بالنوع الأول ... إلخ): 

يبين المصنف ويه بهذه العبارة الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة» حيث يقول: 

القسم الأول للقياس: هو ما ثبتت علته بالنص -كتاب الله وسنة الرسول يليه فمثاله: 
بأن يحكم على شهادة الشهود بإثبات التزكية وعدالتهم؛ كأنه لا يحتمل بطلان هذه القضية» 
فكذا لا يحتمل بطلان القسم الأول للقياس. 

القسم الثاني للقياس: هو ما عُرفت علته من الإجماع؛ فمثاله: بأن يقضى على شهادة 
الشهود قبل التزكية وبعد ظهور عدالتهم؛ فكما أن العمل بهذه القضية واجبء فكذا يجب 
العمل بالقسم الثاني للقياس. 
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القسم الثالث للقياس: هو ما ثبتت علته بالرأي والاجتهاد» فمثاله: أن قاضيًا قضى على 
شهادة الشاهد مستور الحال؛ فكما أن قضاء القاضي هذا يوجب العمل» فكذا يوجب القسم 
الثالث للقياس العملء إلا إذا علم أن الوصف الذي جعله المجتهد علة للحكم؛ ليس بعلة» 
بل العلة غير ذلك» فحينئذ لا يجب العمل بهذا القياس. 


الدرس الرابع والعشرون 


الاعتراضات الثمانية الواردة على القياس 
فَصْلٌ: الْأَْيلهُ الْمتوَجَهَهُ عَلَ الْقِيّاين تَمَانِيَة آلْمُمَانَعَُ وَالْقَوْلُ بمُوْجَبٍ الْعِلََّ 
وَالْقَْب» وَالَْكْس» وَقَسَادُ لضع وَالْمَرفُوَالتَْضء وَلْمُعَرَصَهُ ما لَه فونه 
أَحَدْهْمَا مَنْعُ الْوَضْفِه وَالكَانِ مَنْعْ الخكم. وَمِتَالَهُ ي قَوْلهم: صَدَقَةُ الْفِظرِ وَجَبَتْ 
بالفظرء قلا تسق يموت ليه الْفظر. فته لا كَلَمُ ويا باْفِطرِ بل عِنْدنا تب 
برس يَموْنهُ وي عَلَي وكذْلِكَ إِدَا قِيْلَ: قر الزَكةِ وَاحِبٌ في الذَمَّ قا يَشقَط بهلَاكِ 
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القَصَابٍ كَالَيْنء فتاهلا ُسَلّم أن قَدرَ الرَكةٍ وَاحِبٌّ في الذَّمّ َل اه وَاجِبٌَ. 
نذكر ني هذا الدرس أمرين» ويطيب لنا أن نذكر أمرًّا على سبيل التوطئة والتمهيد 

أمر تمهيديّ: يذكر المصنف 2 من هنا الاعتراضات الواردة على القياس بعد الفراغ 
من بيان شروط القياس وركنه» وعلاقة هذه الاعتراضات وإن كانت بعلم المناظرة» لكن لا 
يخلو بيان الاعتراضات والأجوبة عنها عن الفائدة؛ لذا ذكرها المصنف .8 في باب القياس. 

لاحظوا أمرين لهذا الدرس: 

الأمر الأول: بيان الاعتراضات الثمانية الواردة على القياس إجمالا. 

الأمر الثاني: الاعتراض الأول: الممانعة» وأقسامه. وأمثلة منع الوصف. 


الأمر الأول: بيان الاعتراضات الثانية الواردة على القياس إجمالا: 
قوله: «الأسئلة المتوجّهة على القياس ثمانية إلخ): 
ذكر المصنف 2 أولّا ثمانية اعتراضات إجمالاء ثم ذكرها تفصيلاء وهي: 
)١(‏ الممانعة. (؟) والقول بموجب العلة. (") والقلب. (5) والعكس. 
(5) والفساد والوضع. (5) والفرق. (0) والنقض. (8) والمعارضة. 
الأمر الثاني: الاعتراض الأول: المانعة» وأقسامه. وأمثلة منع الوصف: 
قوله: «وأما الممانعة فنوعان أحدهما إلخ): 
الاغتراضض الأول الممائعة: هو أن يُرد المعترض على مقدفات المعلّل -المستدل- أو 
على بعضها. 
أقسام المانعة: وهي تنقسم إلى قسمين: )١(‏ منع الوصف إنكار الوصف. (1) ومنع 
الحكم ‏ إنكار الحكم. 
القسم الأول: منع الوصف: هو أن يقول المعترض للمستدل بأن الوصف الذي جعلتّه 
علة لا نسلّم كونها علة» بل العلة شيء آخر غير هذا. 
القسم الثاني: منع الحكم: هو أن ينكر المعترض العلة التي أثبت المعلّل الحكم بسببها. 
المثال الأول لمنع الوصف: يقول الشوافع با بأن علة وجوب صدقة الفطر فطرء فمن 
وجد الفطرء يجب عليه صدقة الفطر والفطر يبتدأ من غروب ليلة أخيرة من رمضان. فإذا 
مات أحد بعد رؤية هلال العيد» فلا تسقط عنه صدقة الفطر؛ لأنه مات بعد تحقق العلة؛ أي: 
الفطر؛ لهذا لا تسقط عن ذمته صدقة الفظر. 
ويقول الأحناف: إننا لا نسلم الوصف الذي قدّره الشوافع علة» بل علة وجوب صدقة 
الفطر عندنا رأس يمونه ويلي عليه؛ فلا تجب صدقة الفطر على من مات قبل طلوع الصبح 
الصادق» وتجب صدقة الفطر على صبيّ ولد قبل طلوع الصبح الصادقء وعلى كافر أسلم قبله. 
المثال الثاني لمنع الوصف: إذا هلك مال النصاب بعد حولان الحولء فتسقط الزكاة 


عند الأحناف. وعند الشافعي 2 لا تسقط الزكاة» بل تجب في الذمة؛ لأن عنده مقدار الزكاة 
علة للوجوب في الذمة» وبقاء الوجوب في الذمة معلول له وحكمه؛ لهذا لا يسقط مقدار الزكاة 
عن الذمة يبلاك مال النصابء كما أن وجوب الدين في الذمة علة» وبقاء الوجوب حكمه؛ بأنه 
لما لم يقض الدين فيبقى أداؤه في الذمة ولو هلك مال المديون. 

ويقول الأحناف 2:: إننا لا نسلم أن مقدار الزكاة واجب في الذمة» بل يجب على 
صاحب النصاب أداء الزكاة» فلذا وجوب أداء قدر الزكاة في الذمة علة» وبقاء الوجوب 
حكمه؛ فإذا هلك مال النصاب الذي هو علة» فلم تبق صورة الأداء؛ إذ وجوب الأداء في الذمة 
بهذا النصابء فلذا يسقط الأداء عن الذمة؛ لأن سببه - أي: سبب الوجوب - غير باقٍ. 


الدرس الخامس والعشرون 
وَلَيْنْ قَالَ: الْوَاحِبٌ أَدَاقُكُ قلا يفط بِالْهلَاكِ كَالدَيْن بَعْدَ الْمَطَالَِةء كُلْنَاه لا نسَلَّمُ 
أَنَّ الَْدَاءَ وَاحِبٌٍّ ف صُوْرَةٍ الدَيْنه بَلْ حَرْمَ الْمَنْعْ حَ يَخْرْجَ عَنِ الْعَهْدَة التَخْلِيةِ وَهدًا 
ِيَادةٌ عل الْمَفْرُوْضِء كَإِطالةٍ القِيامِ وَالْقِرَاءَة في بَابٍ الصّلَاقِ غَيْرَ أن الْإطَالَة في بَابِ 


الْعْْلٍ لَا يََصَوَرْ ِل بالتَكرَارِءٍ لاسْتيِعَابٍ الْفِعْلٍ لِْمَحَلَّ وَبمِْلِهِ تقول في بَابٍ الْمَسْج 
َأنّ الإظالَة مَسْبْنُ بطريْقٍ الْإسْتِيِعَابِِ َكَذلِكَ يُمَالُ: التعَابْشُ يف بَيْع الطّعَام بالطّعَام 


شَرْط كالمو قُلْمَاه لا نْسَلَم أن الَقَابْضَ سَرْط ف بَابِ التق بَلٍ الشّرظ تَعْبْئُهَه كَبْلَا 
يَحُوْن بيع النِّيَْة ليق غَيرَأنَّ لقو لا تعن ِل بابض عِنْدَئه 


نذكر ني هذا الدرس ثلاثة أمثلة لمنع الحكم. ويطيب لنا أن نذكر أمرًّا على سبيل 
التمهيد. 

أمر تمهيديٌّ: ولو ذكر المصنف 2 في صورة الاعتراض والجوابء لكن في الحقيقة 
مثال منع الحكم ولا بد من رعاية أمر واحد قبل ذكر الاعتراضء وذلك بسبب أنه أورد 
مسلك الأحناف اه في المثال الثاني لمنع العلة فيما مضى من وجوب أداء مقدار الزكاة في 
الذمة علة لبقاء الواجب, فإذا هلك مال النصاب فلم تبق صورة الأداء التي هي علة لبقاء 
الواجبء فلذا يسقط وجوب الزكاة. 


وإذاعرف هذا فنقول: 
ثلاثة أمثلة لمنع الحكم: 
قوله: «ولئن قال: الواجب أداؤه إلخ): 
المثال الأول لمنع الحكم: ولو اعترض بأننا نسلم قولك: إن الواجب مقدار الزكاة» فلا 
يسقط أيضًا في هذه الصورة مقدار الزكاة عن الذمة بهلاك مال النصابء كالدين» يجب أداء 
الدين على المديون بعد مطالبة الدائن» ولا يسقط أداء الدين دون أدائه يبلاك المال. فلهذا إذا 
كان مقدار الزكاة في الذمة واجبّاء فهو لا يكون ساقطًا عن الذمة من غير أداءء فهنا قاس 
المعترض مسألة الزكاة على مسألة الدين. 
الجواب: نحن نقول باعتبار منع الحكم بأننا لا نسلم بأن أداء الدين واجب على 
المديون بعد المطالبة» بل إنكار المديون الدائن عن أخذ قدر الدين من ماله ممنوع» يعني 
يجب على المديون التخلية» ومعنى التخلية: أنه لو أراد أخذ قدر الدين من مال المديون» فهو 
لا يصير مانعًاء بل يبرأ نفسه» وهذا مثال منع الحكمء يعني حكم القائل على المديون بأداء 
الدين بعد مطالبة الدائن» فنحن أنكرنا هذا الحكمء وقلنا: إن أداء الدين لا يجب على 


المديون» بل حرم منع الدائن. 


المثال الثاني لمنع الحكم: يجب عند الأحناف مسح ربع الرأس ني الوضوءء واستيعاب 
الرأس بالمسح مرة سنة» وعند الشوافع مسح شعره أو شعرتين فرضء واستيعاب الرأس 
ثلاث مرات بالمسح بماء جديد سنة. هم يقيسون المسح على غسل الأعضاء الثلاثة -الوجه 
واليد والرجل-» كما أن غسل الأعضاء الثلائة ركن؛ والتثليث فيه مسنون» فكذا المسح ركن» 
لهذا يسنّ فيه التثليث أيضًاء 

ويقول الأحناف باعتبار منع الحكم: إننا لا نسلم حكم سنة التثليث في المقيس عليه 
-يعني: مسح الرأس-؛ إذ التكرار والتثليث في الأعضاء الثلاثة المغسولة ليس بسنة مقصودة» 
بل المقصود اكتمال الفرض. وتكميل الفرائض هو أن يزاد الفرض في محل الفرض على 
مقدار مفروض.ء ويطالء مثلًا: تكميل القيام في الصلاة يكون بإطالة القيام» وتكميل القراءة 
يكون بإطالة القراءة» لكن لا يمكن التكميل والإطالة في الغسل بغير التكرار؛ لأنه لو غسل إلى 
ما فوق المرفق في غسل اليدء فهذا يسمّى بالتكميل والإطالة في محل الفرضء لكنه ليس 
بمسنونء إلا إذا غسل عضوًا مراراء فيكتمل الفرض -الغسل- في محل الفرضء فبما أن 
التكميل والإطالة في محل الغسل لا يتصور بغير التكرار؛ لذا قدّر التكرار والتثليث في الأعضاء 
المغسولة مسنونًا. 

ويقول الأحناف : في مسح الرأس: إن مسح ربع الرأس فرض»ء وإطالته وتكميله 
مسنون فيمًا أن تكميله وإطالته يحصل باستيعاب الرأس -مسح الرأس كله-»؛ لذا يسن 
استيعاب الرأس بالمسح, ولا يكون التثليث -مسح الرأس ثلاث مرات- مسنونًا. 

المثال الثالث لمنع الحكم: لو باع الطعام بالطعام عند الشوافع» فيجب التقابض على 
العوضين في مجلس العقد» ويستدلّون كما أن التقابض على العوضين في مجلس العقد في بيع 
النقد بالنتقد ضروري بالاتفاق» فكذا التقابض على العوضين في مجلس العقد في بيع الطعام 
بالطعام» والعلة المؤثرة في كليهما كونهما من الأموال الربويّة؛ لهذا يكون حكمهما واحداء 
والتقابض على العؤضين في مجلس العقد واجب. 


ويقول الأحناف باعتبار منع الحكم: إننا لا نسلم أن التقابض في بيع النقود شرط» بل 
لشرط تعيين النقود. حتى لا يلزم بيع الكالئ بالكالئ» يعني: لو لم تتعين النقود فتصير النقود 
في ذمة المتعاقدين ديئّاه حيث ورد في الحديث: «نبي رسول الله يَتِةٍ عن بيع الكالئ بالكالئ» 
وعن النسيئة بالنسيئة»؛ بناء على هذا نحن لا نشترط في بيع النقود التقابضء بل نشترط 
لتعيين» وتعيين العوضين شرط؛ حذرًا عن بيع النسيئة بالنسيئة» وبما أن النقود لا تتعين بغير 
القبض؛ لذا اشترط التقابض. وبما أن الطعام يتعين بالإشارة؛ قلنا بأنْ التقابض ليس بضروري 
لتعيين الطعام. 
لهذا نحن نقول باعتبار منع الحكم: بأننا لا نسلم أن التقابض في بيع النقود شرطء بل 
إنما الشرط هو التعيين» ولا يضر ما قلناه عدّمٌ كون التعيين مقصودًا بغير القبض في بيع النقود 
أن التعيين بغير القبض لا يتصور في بيع النقود. 


الدرس السادس والعشرون 
وما اَل بمج الل َهْوََِيِمْ كن لوضف عله ومين أن علولا غَيرُمَا 
اذَعَاهُ لْمُعَلّلُ وَمِثَالَُ الْمرْقَقُ حَد في بَابٍ الْوْصُوْء قلا يَدْخُلُ تت الْقَسْلٍ لِأنَّ الحدّ لا 


يَدْخُلُ في الْمَحْدُوْدٍِ قُلْنَا الْمِرْقَقُ حَدٌ السَّاقَِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ حُكْم السَّاقِطِ؛ لِأَنَّالْحدّ 
ا يَدْْلْ في الْمَحدُوْدِب وَكدلِكَ يَُالَ: صَوْمُرَمَصَانَ صَوْمْ َْضِء فا خوْذْ دون التي 


ه مو اق 


لصا كله صَوْم الْمَْض لا تخ دون التغيني لا أ جد لين لها مِنْ جم 
الع وَلَئِن لَه صَوْمرمَصَانَلَا تجو بدن لذن مِنَ اعد لْقصَاءء قُلتَاه لا يحور 
يَشْتَرظ تَعِْيْنُ الْعَبِْ وَهُنَا وُجِدَ التَعِِيْنُ مِنْ جهَةٍ الشَّرْعء فلا يَشْتَرظ تَعْييْنُ الْعَبْدم 
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ملك 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: معنى القول بموجب العلة. 

الأمر الثاني: ذكر مثالين للقول بموجب العلة. 

الأمر الأول: معنى القول بموجب العلة: 

قوله: «وأما القول بموجب العلة فهو إلخ): 

وهو أن المعترض يسلم علة الحكم, لكنه ينكر الحكم والمعلول. 

الأمر الثاني: ذكر مثالين للقول بموجب العلة: 

قوله: «ومثاله: المرفق حدّ في باب الوضوء إلخ): 

المثال الأول: إن المرفقين يدخلان في غسل اليدين عند الجمهور, يعني: كما أن غسل 
اليدين في الوضوء فرضء فكذا غسل المرفقين فرض. 

ويقول الإمام زفر ©: إن المرفقين لا يدخلان في غسل اليدين» يعني: كما أن غسل 
اليدين في الوضوء فرضء فكذا غسل المرفقين ليس بفرض. 

دليل الإمام زفر ©2: إن المرفق حد وغاية» والحد والغاية لا يدخلان في المحدود 
والمغياء لذا المرفق الذي هو غاية ليس بداخل في غسل اليد الذي هو المغياء فإذا لم يكن 
المرفق داخلًا في غسل اليد الذي هو المغياء فلا يكون غسله فرضًا.ء 

جواب دليل الإمام زفر 8: أننا لا نسلم أن المرفق حدء يعني: نسلم العلة» لكنه ليس 
حد غسل اليدين» بل حد ساقطء يعني: حد لجزء سقط عن غسل اليدين الذي أسقطه الله عن 
حكم الغسل بقوله: لإِلَ آلْمَرَافِقٍ4» لو لم يكن هذا حدًّا لوجب غسل الأيدي إلى الآباط. 

فالضابطة هي: أن الحدّ -أي: الغاية- لا يدخل في المغياء لذا الجزء الذي هو الغاية بعد 
المرفقين ليست بداخلة في المغيا -غسل اليد-؛ لأن المرفق هنا حد ساقط. 

فتأمل هنا! أن كون المرفق حدًّا مجممًا عليه» لكن الحكم -غسل اليد- الذي قدّره الإمام 


زفر :8 علة» جعل الجمهور حكما غيره -جانب ساقط- علة» ويقال له: القول بموجب العلة. 

المثال الثاني: هل يصحٌ ويتأدّى صوم رمضان بمطلق النية» أو تلزمه نية رمضان خاصة؟ 
ومسلك الأحناف فيه أن مطلق النية كافٍ. ومسلك الإمام الشافعي © أنه لا بدَ من نية رمضان 
خاصء لا تكفي مطلق النية. 

دليل الشوافع 42:: هو أن صوم رمضان فرضء لذا يجب تعيين النية» كما لا يجوز صوم 
القضاء بدون التعيين» قاس الإمام الشافعي صوم رمضان على صوم القضاءء فصوم رمضان 
مقيس» وصوم القضاء مقيس عليه؛ والعلة المشتركة بينهما الافتراضء والحكم: التعيين من 
جهة العبد. 

جواب عن دليل الشوافع: نحن الأحناف نسلم العلة المذكورة من قبل الشوافع» يعنى 
فرض الصيام» لكن لا نسلم الحكم؛ يعني: التعيين من جهة العبد» ونحن نقول: إن صوم 
الفرض لا يجوز بغير التعيين» لكن التعيين موجود من جهة الشرع حيث قال النبي كَكِةِ: «إذا 
انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان)؛ لذا إذا وجد التعيين لصوم رمضان من جهة الشرع» 
فلا يشترط التعيين من جهة العبد. 


الدرس السابع والعشرون 
وَأَمّا الْمَنْبُ كَتوْعَانِء أَحَدُهْمَا: أَنْ يْعَلَ مَا جَعَلَهُ الْمُعَلّلُ عِلَّةَ ِلْحُكْم مَعْلْوْل 
ِذْيِكَ الحخي, وَمِمَالَُ في الشَّرْعِيّاتِ: جَرَيَانُ ارا في الْكثِيْر يُوْجِبُ جَرََاتَهُ في الْمَِيْلٍ 
الْقَلِيْلِ يوْحِبٌ جَرَيَائهُ في الكَئيرِ كَلْأَنْمَانِ وَكَذلِكَ في مَسْأَلَةِ الْملتَجئ بِالحَرّم حُرْمَةُ 
إثلاف الكنيىء مزحت خَوْمَة إثلاف الكازف كلقني فته َل رمه إثلاف الكلزف 


يُوْجِبُ حُرْمَةُ إِنَْافٍ التفس كالصّيْد فَإِذَا جُعِلَتْ عِلَّنْهُ معْلْْلَةَ لذلِكَ الحَكُم لا تَبْتَى 


.خصصروى ححكتثى.. 


اه موه 


الْمَلْبِ: أَنْ يِخْعَلَ السَّائْلُ مَا جَعَلَهُ اْمعَلّلَ عِلَةَ لِمَااذَعَاهُ مِنَ الحُكْم عِلَّة لِضِد ذْلِكَ 
فَرْضِء فَيَشْتَرظ التَعْييْنُ لَه كَالْقَضَاِ فُلْناا لَمّا كنَ الصّوْمُ فَرْضًا لَا يَشْتَرظ التَعييْنُ لَه 
بَعْدَ مَا تَعَبّنَ ايوم لَه كَالْقَضَاءِ 

نذكر في هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: تعريف القلب لغة واصطلاحًا. 

الأمر الثاني: بيان أقسام القلب وأمثلته. 

الأمر الأول: تعريف القلب لغ واصطلاحًا: 

في اللغة للقلب معنيان: )١(‏ جعل العالي سافلاء وجعل السافل عاليًا. (؟) وإدخال 
الشيء الخارجي داخلاء وإبراز الشيء الداخلي خارجا. 

وني الاصطلاح: تغيير هيئة شيء بخلاف هيئة كانت عليها. 

الأمر الثاني: بيان أقسام القلب وأمثلته: 

قوله: «وأما القلب فنوعان» أحدهما إلخ): 

القلب ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول للقلب: ما جعله المستدل علة» يجعله المعترض حكمّاء وما جعله 
المستدل حكمّاء يجعله المعترض علة. 

القسم الثاني للقلب: هو ما جعله المعلل من الوصف علة للحكم؛ يجعل السائل ذاك الوصف 
علة لغير حكم بينه المعلل؛ لذا كان الوصف حجة للمعلل» وصار حجة للسائل بعد القلب. 

مثالان للقسم الأول من القلب: 

المثال الأول: مثاله في أحكام الشرع أن الشوافع يقولون: إن الربا حرام بالاتفاق في 


مقدار كثير من الطعام لذا يحرم الربا في مقدار قليل أيضًاء كما هو حرام في مقدار كثير وقليل 
في الأثمان - الذهب والفضة -» وعلة الربا في المطاعم طعم. وني الثمن علة الربا ثمنية» والعلة 
لمشتركة في كليهما كوهما من الأموال الربويّة» فإذًا يحرم الربا في مقدار قليل من الطعام؛ فلا 
يجوز بيع حفنة من الطعام بحفنتين من الطعام. 

مسلك الأحناف #هلد: يقول الحنفية فاد: إن الأمر ليس كما بيّنه الشوافع من أن حرمة 
لربا في مقدار كثير علة» وحرمة الربا في مقدار قليل حكم. بل الأمر بالعكسء يعني: أن حرمة 
لربا في مقدار قليل علة» وحرمة الربا في مقدار كثير حكمء والمقدار القليل من الطعام نصف 
لصاع؛ إذ لا يوجد مقياس أصغر من نصف الصاع لكيل الطعام؛ لذا لا يشترط التساوي في بيع 
أقل من نصف الصاع بجنسه. فإذا لا يكون التساوي شرطًا لأقل من نصف الصاعء فيجوز بيع 
حفنة من الطعام بحفنتين منه. 

المثال الثاني: لو قتل أحد شخصّاء والتجأ بالحرم» فلا يقتل في حدود الحرم قصاصًا عند 
الأحناف» بل يكره الإجراج:من الحرم» ويؤخذ الثأر منه بعد خروجه من الحرم؛ إذ ورد في 
قوله تعالى: اومن دَحَلَّهُد كَانَ ءَامَِا7.4) ويقتل قصاصًا في الحرم عند الشوافع نهد. 

دليل الشوافع د إذا قطع أحد عضو رجل والتجأ بالحرم, فينتقم منه في الحرم اتفاقّا» 
فكذا يقتل القاتل قصاصًا في الحرم؛ لأن العلة المشتركة بينهما واحدة -أي: الجناية-» وحرمة 
القتل في الحرم علة» وكون حرمة قطع العضو حكم, كما أن إتلاف الصيد ني الحرم حرام» 
وقطع عضو منه أيضًا حرام؛ فإذا لم يحرم قطع عضو الإنسان قصاصًا في الحرم اتفاقاء فلا 
يكون قتل الإنسان في الحرم قصاصًا حراما. 

دليل الأحناف #د: يقلّب الأحناف في العلة والمعلول المذكور من قبل الشوافع» 
ويقولون: إن المسألة بالعكسء وهي أن حرمة إتلاف العضو يوجب حرمة إتلاف النفسء لذا 
حرمة إتلاف العضو علة؛ وحرمة إتلاف النفس معلول وحكم: كما في الصيدء فيمًا أن إتلاف 
عضوه في الحرم حرام؛ لذا قتله أيضًا حرام. 


.91/ آل عمران:‎ )١( 


لكا 


فائدة: لأ تسق بحر لاقيف ازاك رق #أطراك بسواة الباق الى ميت 
أحد مال الآخرء ودخل الحرم؛ فيؤخذ منه المال في الحرم» والأعضاء بمنزلة الأموال؛ لأنها 
كبا عي لفيونة الرجل عنما يكرءة يكذ الأعضياء اليد والرجل- لصون النفسء ولا يشمل 
النص -#وَمَن دَخَلَهُد كن َامِنَ4- الأعضاءء بل يشمل النفس فقط. 

لا بد من ملاحظة هذا الأمر هنا أن الإمام الشافعي 2 لم يقل بحرمة إتلاف الطرف 
والنفس؛ نظرًا إلى قوله 2: «الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بدم».27 ويجيب الأحناف عن هذا 
الحديث بأنه لم يثبت» بل هذا قول ابن شريح 8. 

مثال القسم الثاني للقلب: يقول الإمام الشافعي 49: فبما أن صوم رمضان فرض؛ لذا 
تعيين النية ضروريء كما قضاء صوم رمضان فرض. وله تعيين النية ضروري بالاتفاق؛ فكذا 
يجب تعيين النية لصيام رمضان. ففي هذه المسألة جعل الإمام الشافعي :: فرض الصوم 
علة» وتعيين النية حكمّاء كأنما عنده علة تقدير تعيين النية شرطًا فرضه. 

ويقول الأحناف: إن صوم رمضان فرضء لذا لا يشترط تعيين النية؛ إذ يوجد التعيين من 
جهة الشرعء وني الحديث: (إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان»؛7" لذا لا يجب تعيين 
النية لصيام رمضان بعد تعينهاء كما إذا تعين صوم القضاء بالبدء فلا يشترط له تعيين النية. 

الملاحظة: جعل الشوافع فرض الصيام علة اشتراط تعيين النية» ونحن الحنفية جعلناه 
علة لعدم اشتراط تعيين النية. 


)١(‏ صحيح البخاري: 7/ 214 رقم الحديث: 21417 ط: دار طوق النجاة. 
(1) ما وجدنا بهذا اللفظ حديئًاء بل وجدنا قريبًا منه في سنن أبي داود: 0377/7 رقم الحديث: 7774ء ط: دار 
الكتاب العربي. 
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َم كس قََني به أن يَتمَسَّكَ الال بآصْلٍ الْمُعَلِّ على وج يَحُوْن لمعلل 
مُضصْطَرًَا إلى وَجْهِ جه الْمُعَارَقةَِْنَ الْأَصْلٍ اقرع وَمِثَالَه: الح أَعِدَّتْ لِلْإبْتَدِال فَلَا تَبُ 
فِيْها الزَّكةٌ 5 كياب الْبَذْلََِ ْنَا لَوْكَانَ الح بمِْلةِ لقاب قلا تب الزّكة و حي 
الرّجَالٍ كَثِيَابِ الَْذْلَةِ وَأمّا قَسَادُ اوضع فَالْمُرَادُ به أَنْ يحْعَلَ الْعِلّهُ وَصْمًا لَايَيُْ يذِكَ 
لخي ٠‏ ماله 3 قَوْلِهِمْ في إِسْلام أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الحتِلَافٍ الدَيْنِ طَ 09 التكاج» 
َيَفْسّدُهُ كَارْتِدَادِ أَحَدِ د الزَّمْجَيْنِ َإِنُّ جَحَلَ الْإِسْلامَ عِلَّةَ لِرَوَالٍ الِْلْكِ. قُلْنَا: الْإِملَامُ 
عُهدَ عَاصِمًا لِلْيلْكِء فلا يَحُوْنُ مُوَثْرَا في رَوَالٍ الِْلْكِء وَكَذْلِكَ في ف مَسْأَلَةٍ طول الحرّةٍ 
نه خرٌقَارٌ على التكاج, قلا ْله لَه كما لو ات َه خر حُبَهٌ قُلْنَاا وَضْفْ كَوْنِه 

حَُاقَادِرَ يَقْعَضي جَوَارَ التَكاح فَلَا يَحُوْنْ مُؤَثرَا في عَدَمِ الْجَوَاٍ 


نذكر ني هذا الدرس أمرين. 

الأمر الأول: تعريف العكس لغة واصطلاحاء ومثاله. 

الأمر الثاني: تعريف فساد الوضعء وأمثلته. 

الأمر الأول: تعريف العكس لغة واصطلاحاء ومثاله: 

قوله: اوأما العكس فنعني به أن إلخ): 

العكس لغة: رد الشيء إلى السيرة الأولى؛ أي: إرجاع الشيء إلى ما كانت عليه. 

واصطلاحًا: هو أن يتمسك المعترض بأصل المستدل - المقيس عليه - على وجه 
يكون المستدلٌ مضطرًا إلى إظهار المفارقة بين المقيس والمقيس عليه. 

مثاله: يقول الشوافع طاد: إن الزكاة في الحليّ المعدّة للابتذال لا تجبء ويقيسون الحليّ 
المبذولة على الثياب المستعملة» بأنه كما لا تجب الزكاة في الثياب المجهّزة للاستعمال» 


فكذا لا تجب في الحلىّ المهيّأة للابتذال. 

ويقول الأحناف بهلد: إنه لو كانت الحلي بمنزلة الثياب المستعملة؛ فلا تجب الزكاة في 
الحليّ التي يستعملها المرء؛ مثلًا: الخاتم والعقد وغيرهاء مع أن الزكاة في حلي المرء واجبة 

واستدل الأحناف بمقيس عليه للمعلّل -الثياب المستعملة- على وجه اضطرٌ المعلّل 
إلى بيان الفرق بين الأصل والفرع؛ وقال المعلّل: استعمال الحليّ للرجال حرام؛ لذا لا يوجد 
الابتذال والاستعمال ني حليّ الرجال شرعًاء وللنساء استعمال الحليَ جائز» فلذا يتحقق 
الابتذال في حليّهن» فيصح قياس حلي النساء على ثيابين؛ ولا يصح قياس حلي الرجال على 
ثياهم؛ لهذا تجب الزكاة في حلي الرجال؛ ولا تجب في حلي النساء. 

الأمر الثاني: تعريف فساد الوضعء وأمثلته: 

قوله: «"وأما فساد الوضع فالمراد به إلخ): 

تعريف فساد الوضع: هو أن يجعل المستدلٌ الوص الذي لا يليق بالحكم علة لى 
ويفسد المعترض القياس ببيان فساد الوضعء وهو بأن الوصف الذي جعل علة لا يجدر أن 
يجعل علة. 

المثال الأول لفساد الوضع: هو أن يكون الزوج والزوجة كافرين» ثم أسلم أحدهماء 
هل يفسد النكاح في هذه الصورة أم لا؟ 

مذهب الشوافع :: تقع الفرقة بينهما بإسلام أحدهما. 

مذهب الأحناف 8: لو أسلم أحدهماء فيعرض الإسلام على الآخرء فإذا أسلم فلا 
تقع الفرقة» وإن أنكر عن الإسلام فتقع الفرقة بينهما. 

دليل الشوافع 9:: وجد اختلاف الدين بين الزوجين بإسلام أحدهماء ويفسد النكاح 
باختلاف الدين» كما يفسد النكاح بإرتداد أحد الزوجين» فقدّر الشوافع وصف قبول الإسلام 
علةَ لزوال ملك التكاح. 


جواب الأحناف :8اد: الإسلام عهد حافظًا لملك النكاح, لذا لا يكون الإسلام مؤثرًا في 
إزالة ملك التكاح؛ يعنى: لا يناسب أن يجعل الإسلام علة لزوال ملك النكاح؛ بل الإباء عن 
الإسلام علة لزوال ملك النكاح؛ وهذا الوصف أكثر مناسبة لزوال ملك التكاح. 

المثال الثاني لفساد الوضع: لو كان أحد يقدر على النكاح بالحرة» فيجوز له النكاح 
بالأمة عند الأحناف» ولا يجوز له عند الشوافع. 

دليل الشوافع: الناكح حرٌء وهو قادر على النكاح بالحرّة؛ لذا لا يجوز له التكاح بالأمة» 
كما لو كان تحته حرة» لا يجوز له بالأمة» جعل الشوافع وصف القدرة على النكاح بالحرة 
علة لحكم عدم جواز النكاح بالأمة. 

جواب الأحناف: يقتضي وصف قدرة النكاح بالحرّة جواز التكاح بالأمة» لذا لا يكون 
وصف قدرة النكاح بالحرة مؤثّرًا في عدم جواز النكاح بالأمة. 


الدرس التاسع والعشرون 


وما التَقْضُ قَمِثْلُ مَا يُقَالُ: الْوْضُوْءُْ طَهَارَة قَيَمْترظ له الكيّهُ كلقيمُم» قُلْنا: 


يَنِْضُ بعسلٍ الَو وَلنَِ وما اْمعَارَصَهُفَمِْلُ ما يقَالَ: الخ رْحْنْ في الوضْؤْهه 
نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور. 
الأمر الأول: تعريف النقض ومثاله. 
الأمر الثاني: تعريف المعارضة ومثاله. 
الأمر الغالث: بيان الفرق بين النقض والمعارضة. 
الأمر الأول: تعريف النقض ومثاله: 
قوله: «وأما التقض فمثل ما يقال: الوضوء إلخ): 


0 يي 


تعريف النقض: هو أن لا يوجد الحكم مع وجود العلة» يعني: أن يرد المعترض دليل 
المستدلء ويقول له بأن الشيء الذي جعلته علة» لا يليق أن يصير علة. 

مثال النقض: كما يقول الإمام الشافعي : بأن الوضوء والتيمم كلاهما طهارتان» والنية 
في التيمم فرض اتفاقًاء فتكون النية في الوضوء أيضًا فرضًا. قاس الإمام الشافعي 80 الوضوء 
على التيمم» وجعل وصف الطهارة علة لحكم فرضية النية. 

النقض من جهة الأحئاف: إن أحدًا لو يغسل الثياب النجسة والأواني النجسة فَإنّها تطهر» 
ويوجد فيه أيضًا وصف الطهارة» ومع هذا لا تجب النية لطهارة الثياب النجسة والأواني النجسة» 
فعرف أنه لاايصح إيجاب حكم فرضية النية بوصف الطهارة قياسًا للوضوء على التيمم. 

الأمر الثاني: تعريف المعارضة ومثاله: 

قوله: «وأما المعارضة فمثل ما يقال إلخ): 

تعريف المعارضة: هو أن يقيم المعترض على خلاف ما أقامه المستدلٌ دليكًا يبطل به 
حكم المستدل. 

مثال المعارضة: كما يقول الشوافع بأن المسح ني الوضوء ركن» كغسل اليد والرّجل 
وغيرهما فإنهما ركنان لذا إذا كان غسل اليد والرجل ثلاث مرات مسنوناء فكذا يكون مسح 
الرأس ثلاث مرات مسنوناء والعلة المشتركة في كليهما كونهما ركنًا. 

فبمًا أن الأحناف يقولون باعتبار المعارضة: إن مسح الرأس ركنء مثلا: أن المسح على 
الخفين» ومسح الوجه واليد في التيمم ركن؛ فكما أن التثليث ليس بمسنئون في المسح على 
الخفين وفي مسح التيمم مع أنه ركن» فكذا لا يسنّ التثليث في مسح الرأس. 

نتأمل هنا! إن الأحناف أقاموا على الشوافع دليلًا يثبت به حكم آخر في خلاف دعواهم؛ 
يعني: مسح الرأس. 

الأمر الثالث: بيان الفرق بين النقض والمعارضة: 

هو: أن النقض يوجب بطلان نفس الدليل» وأن المعارضة تمنع الحكم فقط. 


/ا1 


وذكر المصنف © الفرق إجمالًاء وتركه تفصيلّه» بل ذكر الاعتراضات السبعة فقط؛ 
لأنه ذكره في قسمي القياس -القياس المتحد في الجنسء والقياس المتحد في النوع-؛ لذا لم 
يتعرض لتفصيله هنا. 

والفرق: هو أن يثبت السائل فرقًا بين الأصل والفرع. فإذا كان القياس متحدًا في النوع 
فلا يبطل بالفرق» وإن كان متحدا في الجنس فيفسد بالفرق» وقد مر التفصيل. 


بيان الأمور المُتعلقة بأحكام الشرع: 


فضل: الْحْكُمْ يَتَعَلَنْ بسَبَيهِ وَيَنْْتْ يِل وَيُوْجَدُ عِنْدَ شَرْطِهِ فَالسَبَبُ مَا 
يَحُوْنْ طَريًْا إِلَ النَيْءِ بوَاسطَةٍ عَالطَرِيْق نه سب لِلوصْوْلٍ إِلَ الْمَفْصَدِ بوَاسِطةٍ 
الْمَي. وَالحَبْلٍ َإِنَُّ سَبَبّ لِلْْصْوْلٍإِلَ الْمَاءِ لْدْلَاهِ فَعَلى هدًا كل مَا كانَ طَرِيْقًا إل 
لخم بوَاسِطَةٍ يُسَتَى سَيَبًا له سَرْعَاه وَيْسَتَى الْوَاِطةُ عِلَّكَ ماله فَنُْبَابِ الْضطَبَلٍ 
َالقَصِء وحَلٌَ قَيِْ الع نه سب اْمُْلَفِ بوَاسِطَةٍ توْجَدُ مِنَ لَب َالطْرِوالَْْي 
وَالسّبَب مَعَ الْعِلِّإِذَا اتَمَعَا يُضَافُ الحَكُمْ إِلَ الْعِلَةِ دوْنَ السَّبّيِء إلا إِذَا تَعَذََّتِ 
الْإِضَافَة إل الْعِلّه فِيُضَافُ إِلَ السّبَبِ حِيْئيِد 


وَعَلى هدًا قَالَ أَضْحَابَا: إِذَا دَهَعَ السَّكَيْنَ إلى صَوِيَ» فقَتَلَ به نَفْسَهُلَا يَضْمَُ ولو 


و 


سَقَط مِنْ يَدِ الصََّ فَجَرَحَهُ يَضْمَنُء وَلَوْ مَل الصَّحَ عل دَابّ فَسَيَرَهَاه فَجَالَتْ يُمَْةٌ 
وَيْسْرَة فَسَقَط وَمَاتَ لَا يَضْمَُء وَلَوْدَلَّ إنْسَانًا عَلى مَالٍ الْكَيْر فَسَرَقَهُ أو عل نَفْسِهِ 
َقََلَهه أَوْعَل قَافِلَةِ فَقََعَ عَلَيْهِم الطَريْقَ ا يحبُ الصَّمَانُ علَ الدَالّ. 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمورء ومن الجدير بالذكر ههنا أربعة أمور على سبيل 
التوطئة والتمهيد. 

أمور تمهيدية: 

الأمر الأول: يذكر المصنف 2 هنا أمورا تتعلق بها أحكام الشرع بعد فراغه من 
أصول أربعة: كتاب الله وسنة الرسول ذل والإجماع؛ والقياس. 

فالأحكام التي ثبتت بأصول أربعة تتعلق بثلاثة أشياء: )١(‏ السبب. (؟) والعلة. 
(") والشرط. فيتعلق الحكم بسببه» ويثبت بعلته» ويوجد عند الشرط. 

دليل الحصر: الشيء الذي تتعلق به أحكام الشرع له صورتان: إما أن يدخل في حقيقة 
الشيء أو لا! فإن كان داخلا فيها فهو ركن, وإن لم يكن داخلا فيه» فله أيضًا صورتان: إما أن 
يكون مؤثرًا في الشيء أو لا! فإن كان مؤثرًا فهو علة» وإن لم يكن» فله أيضًا صورتان: إما أن 
يكون موصلا ومفضيًا إلى الشيء في الجملة أو لا! فإن كان الأول فهو سببء وإن لم يكن 
موصلا ومفضيًا فله أيضًا صورتان: إما أن يتوقف عليه شيء أو لا! فإن كان متوقمًا عليه فهو 
شرطء وإن لم يكن متوقمًا عليه فهو علامة. 

الأمر الثاني: تعريف العلّة لغةَ واصطلاحًا: 


العلة لغة: كل ما تغيّرت به حالة شيء يقال له في اللغة: علة» كالمرض تتغيّر به حالة 
الجسم فيسمّى المرض علة لغة. 

واصطلاحًا: هو ما يكون واسطة بين السبب والحكم. يقال له: العلة. 

الأمر الغالث: تعريف الشرط لغةً واصطلاحًا: 

الشرط لغة: إلزام الشيء أو التزامه. 

واصطلاحًا: هو ما يتوقف عليه وجود الحكمء ولا يوجد الحكم عند فقدانه» مثلا: 


الوضوء شرط للصلاة» ويتوقف وجود الصلاة على الوضوءء ولا تكون الصلاة عند عدم 
وجود الوضوء. 

الأمر الرابع: تعريف الحكم الشرعي: 

الكيفية التي تحصل للمكلف بعد خطاب شرعي تسمّى حكماء سواء كانت للفرض 
والواجب والندب والحرمة أو للكراهة أو للرخصة وغيرها. وإن لم تكن أيّ كيفية منها فتكون 
على الأقل كيفية الإباحة» وهذا هو يسمى بالحكم الشرعي. 

الآن لاحظوا أربعة أمور لهذا الدرس: 

الأمر الأول: 'تعريف السيب ومثالة. 

الأمر الثاني: تعريف السبب الشرعيء وثلاثة أمثلته. 

الأمر الثالث: الأصل المتعلق بالسبب والعلة. 

الأمر الرابع: بعض الأمثلة المتفرعة على الأصول. 

الأمر الأول: تعريف السبب ومثاله: 

قوله: «فالسبب ما يكون طريقًا إلى الشيء إلخ): 

تعريف السبب: هو ما يكون طريقا للوصول بواسطة شيء. 

المثال الأول: كالمشي على الطريق سبب وواسطة للوصول إلى المرام. 

المثال الثاني: كما يخرج الماء بالدلو المربوط بالحبل؛ والدلو يوصل إلى الماء بواسطة 
الحبل» لذا يكون الحبل سبباء 

الأمر الثاني: تعريف السبب الشرعيء وثلاثة أمثلته: 

قوله: «فعلى هذا كل ما كان طريقًا إلى الحكم إلخ): 

تعريف السبب الشرعي: كل ما يكون وسيلة للوصول إلى الحكم بواسطة شيء يقال له: 
الس شرع 


ثلاثة أمثلة للسبب الشرعي: 
المثال الأول: إذا فتح أحد باب الإصطبل» وخرجت الدابة فهربت» وفقدت»؛ فتلف 
الدابة حكم؛ ويتسبب له فتح الباب» وفرار الدابة علة له. 
المثال الثاني: لو كان الطائر في القفصء وفتح أحد باب القفصء وطار الطائر» ففرٌ 
وتلف. فتلف الطائر حكمء وفتح الباب سببه وطيران الطائر علة له. 
المثال الثالث: كذا لو كان الغلام مقيّدا بالسلاسل؛ وحلّ أحد سلاسله؛ وأبق الغلام» 
فهلك. فهلاك الغلام حكم» وسببه إطلاق السلاسلء وإباق الغلام علة له. 
الأمر الثالث: الأصل المتعلق بالسبب والعلّة: 
قوله: «والسبب مع العلة إذا اجتمعا إلخ): 
إن السبب والعلة إذا اجتمعا في موضعء؛ فيضاف الحكم إلى العلة» ولا ينسب إلى 
السبب؛ إذ العلة تؤثر في الحكم؛ وهو يثبت بالعلة» وأما السبب فهو موصل إلى الحكم, ولا 
يكون مؤثرًا في الحكم؛ وتعلق الحكم بالعلة قوئٌ؛ لذا يضاف الحكم إلى العلة» لا إلى 
السببء إلا أن إضافة الحكم إلى العلة لو كانت متعذّرة فيضاف الحكم إلى السبب في هذه 
الصورة» وإنما تكون إضافة الحكم إلى العلة متعذّرة إذا ما وقع فعل الفاعل المختار بين 
الحكم والسببء فإذا جاء فعل الفاعل المختار بين الحكم والسبب فيضاف الحكم إلى العلة. 
الأمر الرابع: بعض المسائل المتفرعة على الأصول: 
قوله: «وعلى هذا قال أصحابنا إلخ): 
المسألة الأولى: لو ناول أحد سكيًا طفلاء وقتل الصبي نفسه بهذا السكين؛ فلا يضمن 
الذي ناوله السكين الدية؛ لأن السبب -مناولة السكين- موجود هناء والعلة -فعل الصبي- 
ثابتة» واجتمع السبب والعلة كلاهماء لذا يضاف الحكم إلى العلة» لا إلى السببء فإذا كان 


الأمر كذا فلا يجب الضمان على الذي دفعه السكين؛ إذ يضاف الحكم -القتل- إلى العلة 
-فعل الصبي-. لا إلى السبب -مناولة السكين-. 

إلا أن السكين إذا سقط من يد الصبيّ»؛ وجرحه؛ فيضمن دافع السكين في هذه الصورة؛ 
لأن سقوط السكين من يده الذي هو علة للجرح؛ ليس بفعل اختياريّ للصبيء فإذا لم يكن 
سقوط السكين فعلًا اختياريًا للصبي, فلا يمكن إضافة الحكم إليه؛ فإذا لا يمكن إضافة الحكم 
إلى العلة» فيضاف الحكم إلى السببء يعني: ينسب الحكم إلى دافع السكين؛ ويلزمه الضمان. 

المسألة الثانية: لو حمل صبيًّا على فرس» فساقه ممسكًا لجامه» فجالت يمنة ويسرة» 
فسقط الصبي وهلكء فلا يضمن الحامل ديته؛ لأن الحمل على الدابة سبب للهلاك» وسوق 
الصبي بنفسه علة للهلاك» فلا ينسب الحكم إلى السبب في هذه الصورة: بل إلى العلة» أي: 
فعل الصبي -سوقه فرسًا- الذي هو اختياري» فيضاف الحكم إلى العلة» لا إلى السبب؛ لهذا 
لايكون الحامل ضامن الدية. 

المسألة الثالثة: وكذا لو دل أحد سارقًا على مال» وأخبره عن عنوانه» وسرق السارق 
ذلك المال» فلا يلزم الدالٌ ضمان المال؛ إذ الدلالة على المال سبب» وفعل السارق -يعني: 
سرقة المال- علة» ولو اجتمع السبب والعلة كلاهما أضيف الحكم إلى العلة» لا إلى السبب. 

المسألة الرابعة: وكذا لو دل أحد اللصوص على قافلة» فقطعوا طريقهم؛ ونهبوا الماله 
فلا يجب الضمان على الدالّ؛ إذ الدلالة على القافلة سبب» ونهب القافلة علة» فإذا اجتمع 
السبب والعلة كلاهماء فينسب الحكم إلى العلة» لا إلى السبب. 

المسألة الخامسة: كذا لو أخبر أحد قاتلا عن المقتول» فقتله» فلا يجب الضمان على 
المخبرء بل يلزم القاتل؛ لأن إخبار القاتل سببء والقتل علة» فإذا اجتمع السبب والعلة 
كلاهماء فينتمى الحكم إلى العلة» لا إلى السبب. 


الدرس الحادي والشلاثون 


وَهذًا يخلَانٍ الْمُودّعِ إِذَادَلَّ السَّارِقَ عَلَ الْوَدِيعَة قَسَرَقَهَاه أَؤدنَّ الْمُحْرمُ غَيرهُ على 
صَيْد الحم قَقمَله؛ لأنَ وُجُْبَ اصَّمَانِ عل الْمُوَدّع عيبا رتك لظ الَْاجبٍ عَلَيْه 


ا لال وعل المحم باِغِبَارِأَنّ لاله تحور إحرَامُه مَل مس اليب وبي 
مح فََصْمَنْ بازتتكاب الْمَخطؤرء لا هلال ِل أن الا نما تعر قي 
الْقَيْلِ فَأمَا قَبلَهُ فلا حُكُمَ له لَوَازِ ارْتِفَاعِ أَثّرِ الجنَايَةِ مَنِْلَةٍ الانِْمَالٍ في بَابِ 
الجرَاحتِ وَقَد يَحُوْنْ السََّبُ بمَعْق الِْلِّ َْضَافُ الحَكمْ إِلَيْهِوَمِتَلهُ فِيْمَا يَْبْتْ 


مَعْىَ عِلَّةِ الْعِلّهِ مَيْضَافُ الحَكُمْ إِليْهِ وَلِهذًا قُلْنَا: إذا سَاقَ دَابََّ فَأتلَفٌ سَيْنَا ضَيِنَ 
السَّائِقُ وَالتَّاحِدُ إذَا أَتْلَفٌ بِعَهَادَِهِ ماله ََهَرَ يُظْلَانُهَا باليُجُؤعِ صَيِنَ؛ لأَنَّ سَيْرَ 
لَب يُضَافُ إِلَ السَّوْقِه وَقَضَاءُ الْقَاضِيْ يُضَافُ إِلَ الشَّهَادَهِ لِمَا أَنّهُ لا يَسَعْهُ تَرْكُ 
الْقَصَاءِ بَعْدَ ظَهْرِ الح بِمَهَادَة الْعَدْلِ عِنْدَهُ صَارَ كَاْمَجْبُوْر في ذلك يمَنْرلةِ البهِيمَةٍ 

نذكر ني هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: 9 ذكر المسألتين باعتبار الاعتراض على الأصول المذكورة وأجوبته. 

الأمر الثاني: اعتراض آخر وجوابه. 

الأمر الثالث: إن كان السبب في معنى العلة» فيضاف الحكم إليه. 

الأمر الأول: ذكر المسألتين باعتبار الاعتراض على الأصول المذكورة وأجوبته: 

قوله: «وهذا بخلاف المودع إلخ): 


المسألة الأولى باعتبار الاعتراض: لو دل المودّع -هو ما يوضع عنده مال أمانة 
ووديعة- السارقٌ على المال الذي وُضع عنده أمانة» وسرقه السارق» فيضاف هلاك المال إلى 
المودّع -الأمين-» الذي هو سبب محض للسرقة» مع أنه لا بد من إضافة الحكم إلى العلة» 
بناء على هذا الأصل: إذا اجتمع السبب والعلة» فينسب الحكم إلى العلة» لا إلى السبب» 
يعنى: إلى سرقة المال» والحال أنه لم يفعل كذا في هذه المسألة» وضمن الأمين الذي هو 
سبب لهلاك المال. 

المسألة الثانية باعتبار الاعتراض: لو دل المحرم غيره على الصيد وقتله غير المحرم» 
فيكون الضمان على الدالٌ» فيلزم الضمان على الدالٌ عندكم؛ وهو سبب محض. مع أنه ينبغي 
لزوم الضمان الصائدَ؛ لأن الاصطياد علة لقتل الصيد؛ وينسب الحكم إلى العلة» لا إلى 
السببء والحال أنكم أضفتم الحكم إلى السبب في هذه المسألة. 

جواب المسألة الأولى: لم يوجب الضمان على المودع بأنه دل السارقٌ على مال 
الوديعة» بل أوجب الضمان عليه؛ لأنه خان في مال الوديعة» وترك حفظ مال الوديعة الواجب 
عليه. وأضاعه؛ فيضمن المودّع بترك الحفظ بنفسه؛ ولم يضمن بأنه دلّ على المال الذي هو 

جواب المسألة الثانية: يجب الضمان على المحرم؛ لأن دلالته غيرّه على الصيد من 
محظورات الإحرام؛ كمسٌ الطيب» ولبس المخيط من المحظورات» فيضمن المحرم هنا 
بارتكابه بنفسه فعلًا ممنوعًاء هو الدلالة على الصيد, لا بالسبب -الدلالة على الصيد-؛ لهذا 
لايرد الاعتراض. 

الأمر الثاني: اعتراض آخر وجوابه: 

قوله: «إلا أن الجناية تتقرّر إلخ): 

اعتراض: إذا تضمّن محرم الضمان كما لو ارتكب فعلا ممنوعًا -يعني الدلالقت 
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فعندما ارتكب فعلًا ممنوعاء فكان ينبغي أن يضمن الضمان بالدلالة فقط» سواء اصطاد غير 
لمحرم أم لاء مع أنه لولم يصطد فلا يضمن المحرم. 

جوابه: تكون دلالة المحرم غير المحرم على الصيد جناية» عندما يقتل غير المحرم 
لصيدّء مع أن إمكان انتهاء أثر الجناية موجود باختفاء الصيد وأمنه قبل اصطياده؛ لذا تكون 
لجناية عندما يصطاد؛ وإلا فلا. وهو كما إذا جرح شخصاء ثم اندمل الجرحء ولم يبق أثر 
لجرح.؛ فلا يضمن الجارح الضمان: 

الأمر الثالث: إذا كان السبب ني معنى العلة» فيضاف الحكم إلى السبب: 

قوله: «وقد يكون السبب لمعنى العلة إلخ): 

قد يكون السبب في معنى العلة» فحينئذ يضاف الحكم إلى السبب» وهذا يكون لما ثبتت 
العلة بالسبب؛ لذا يكون هذا بمنزلة العلة؛ لأن العلة لما ثبتت بالسببء يكون السبب في معنى 
علة العلة» لذا يضاف الحكم إلى السبب الذي هو في معنى علة العلة. 

بعض المسائل المتفرعة: 

المسألة الأولى: لو ساق أحد دابة» فأتلفت شيئاء فيجب ضمان ذلك الشيء على 
السائق؛ إذ يضطر الدابة على المشي بعد السوق» فهنا تلف الشيء حكم: وسببه سوق السائق 
لدابة» ومشي الدابة علة تلف الشيء, لكنه علة ثبتت بالسبب -أي: السوق-؟؛ لآن الدابة 
مضطرّة على المشي بعد السوق؛ لذا يكون السوق الذي هو سبب في معنى العلة» فإذا كان 
لسبب في معنى العلة فيضاف الحكم إليه؛ لذا ينسب الإتلاف إلى السائق» ويكون ضامنًا 
للشيء المتلف. ويؤخذ منه النقصان. 
المسألة الثانية: لو أتلف أحد مال الآخر بشهادته» وتوضيحه: أن أحدًا ادّعى على الآخر 
ألفين» وطلب القاضي من المدعي الشهود. وقدّم المدعي الشهود على دعواه» وقضى 
لقاضي على المدعى عليه بألفين بناء على الشهادة» ثم رجع الشهود عن شهادتهم» فتبطل 


1 
شهادتهم برجوعهم عنهاء فثبت أن مال المدعى عليه الذي هو ألفان» تلف وضاعء فكان قضاء 
القاضي علة لتلف مال المدعى عليه؛ وسببه الشهادة» فبما أن القاضي مضطر على القضاء بعد 
ظهور الحق بالشهادة» كالدابة تكون مضطرة على المشي بعد فعل السائق» فكما هناك فعل 
السائق -السوق- سبب بمعنى العلة» فكذا تكون الشهادة هنا سببا بمعنى العلة» فالحكم 
يكون منسويًا إلى السبب بمعنى العلة؛ لذا ينسب تلف المال إلى الشهادة» فإذا كان تلف المال 

منسوبًا إلى الشهادة فيكون ضمان المال المتلّف على الشهود. لا على القاضي. 

الدرس الثاني والشلاثون 


م الب هد يام مام اهل ند تدر الاطلاج على حَقِة لهل كشا 


ْذمْرِ عل الْمكلَّفه وَيَسْقْظ مَعَ اعتبَار الْعِلِّ وَيْداوُ الحَحُمُ عل السَبَسه وَمِئالُ في 
الشَّرْعِيّاتِ: التَوُمُ الكَامِلُ» فَإِنَهُ لَما أَقِيمَ مَقَامَ الحدّثء سَقَط اغْتِبَارُ حَقِيْمَةِ الث 


وَيَارُ الإنْتقَاضُ على كَمَالٍ التَوِْه وكَذلِكَ الحَلَوَهُ الصّحِيْحَةُ لما أقِيْمَت مُقَامَ الوظيء 
سقط اغْتِبَار حَقَيْقَةٍ الوَء قَيْدارُالْحَحُمُ على صِحَةٍ الْحَلوَة في حَقّ كمَالِ الْممْر ورم 
الْعِدّهِ وَكَذْلِكَ السَّقَرُ لما أَِيْم مَقَامَ اُْمَمَّةِ في حَنَّ اليخْصَةٍ سَقَط اغْتِبَارُ حَقِيَْةِ 
الْتََِّ يلحم على تفي السّمِ َم إن السلْطانَ وطاق في راف لِك 
يَقْصُدُ به مِقْدَارَ السَّمَرِ كنَ لَهُ اليُخْصَهُ في الْإمْطَارٍ وَالْمَضْرِ. وَقَدْ يُسَتَى غَيْرُ السَّبَبِ 


سَبَبًا جَارَه كلْيَِْنِ يُسَعَى سَبَبًا للْكَفَارَة وَإِنََّا لَيْسَتْ يسَبّبِ في الحَقيْقَةِ فَإِنَّ السّبَبَ 


ا يُتَاقٍ وجو الْمُسَبّ وَالَِْيْنُ يَُاي وجب الْكقَاروقإِنَ الْكمَارَة نما جَبُ لحنت 


هه قم 


نذكر في هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: ذكر أصول على تعذّر معنى العلة» وثلاثة أمثلة. 

الأمر الثاني: قد يسمّى غير السبب سببًا مجازّء وأمثلته. 

الأمر الأول: ذكر أصول على تعذّر معنى العلة» وثلاثة أمثلته: 

قوله: «#ثم السبب قد يقام مقام العلة إلخ): 

الأصل: إذا لم يمكن الوصول إلى العلة الحقيقيّة والاطّلاع عليهاء ففي هذه الصورة يقام 
السبب مقام العلة» وينسب الحكم إلى السببء فيسهل على المكلف معرفة الحكم. 

المثال الأول: النوم الكامل -يعني: النوم بالاضطجاعء أو الجنبء أو الاتكاء- الذي 
تسترخي فيه المفاصلء يكون ناقضًا للوضوءء لكن العلة الأصلية للانتقاض خروج الريح» 
ويصعب الاطّلاع على هذه العلة في النوم الكامل؛ والنوم الكامل سبب لاسترخاء المفاصل» 
لذي يمكن به خروج الريح» لذا جعل الشرع مدار انتقاض الوضوء على السببء أي: النوم 
لكامل؛ والاطلاع على العلة - خروج الريح - صعب في النوم الكامل؛ فأقيم السبب - أي: 
لنوم الكامل - مقام العلة» ونسب الحكم - نقض الوضوء - إلى السببء أي: النوم الكامل. 

المثال الثاني: العلة الأصلية للزوم المهر والعدة وطء الزوجء لكن اطلاع غير الزوجين 
على الوطء متعذّر فأقيم سبب لزوم المهر والعدة» أي: الخلوة الصحيحة (هو اجتماع 
لزوجين بعد التكاح في موضع حيث لا مانع للوطء) مقام العلة -الوطء-؛ لذا إذا أقيم الخلوة 
الصحيحة مقام الوطء؛ فيسقط اعتبار الوطء الحقيقي فإضافة الحكم -لزوم المهر والعدة- 
إلى العلة -الوطء الحقيقي- متعذّره لهذا ينسب الحكم إلى السبب -الخلوة الصحيحة-. 
المثال الثالث: حكم في السفر الشرعي برخصة الإفطار والقصرء وعلته مشقة» وسببه 
نفس السفرء يعني: يجوز للمسافر إفطار الصوم» ويجب عليه قصر الصلاة» لكن يتعذّر 
لاطلاع على المشقة» بأن مسافرًا يواجه فيه المشقة» وآخر لا يواجه المشقة فيه. 


مثلا: لو طاف السلطان في مملكته بالراحة» يقصد به مقدار السفرء كان له الرخصة في 
الإفطار والقصر ني الصلاة» مع أن السلطان لا يتعرّض له أيّ مشقة في السفر» ومع هذا ثبت له 
حكم الإفطار والقصرء لذا أقيم السبب -يعني: السفر- مقام العلة -المشقة-» ويضاف 
الحكم -الرخصة- إلى السببء لا إلى العلة -المشقة-. 

الأمر الثاني: قديسمّى غير السبب سببًا مجارّاء وأمثلته: 

قوله: وقد يسمى غير السبب سببًّا إلخ»: 

المثال الأول: اليمين يسمّى سببًا للكفارة» والحال أنه ليس بسبب للكفارة حقيقة» 
وسبب الكفارة في الحقيقة الحنثء واليمين ليس بسبب للكفارة في الحقيقة» وإنما السبب ما 
يكون مفضيًا إلى الحكم؛ يعني: يوصل إلى الحكم» وهو وسيلة للوصول إلى الحكم, ولا 
تنافي في السبب والمسبب (الحكم). 

والأمر هنا: أن اليمين مناف للكفارة؛ إذ الكفارة لا تجب باليمين» بل تجب بالحنث» 
واليمين ينتهي بالحنث؛ لذا لا تكون الكفارة مفضيًا إلى اليمين» فإن كان الكفارة ليست 
بمفضية إلى اليمين» فلا يكون اليمين سببا للكفارة حقيقة» بل قدّر سببًا للكفارة مجارًا. 

المثال الثاني: كذا لو علّق حكم على شرطء فيقال: إن التعليق سبب للحكم, فقدّر 
التعليق سببًا للحكم مجازاء وإلا في الحقيقة لا يكون التعليق سببا للحكم؛ لأن السبب 
والتعليق يمكن أن يجتمعا معّاء فيمًا أن التعليق والحكم لا يمكن أن يجتمعا معاء مثلا: لو علّق 
أحد حكم الطلاق والعتاق على الشرطء وقال: إن دخلت الدار فأنت طالق» أو: إن دخلت 
الدار فأنت حرء فلا يكون الطلاق والعتاق موجودين.ء لما كان التعليق باقيّاء فإذا وجد شرط 
دخول الدار» فيكون حكم الطلاق والعتاق ثابنّاء وينتهي التعليق. فعلم أن بين التعليق والحكم 
منافاة» فلا يكون التعليق سببا للحكمء وقد ذكر أن بين السبب والحكم لا توجد منافاة؛ لذا لا 
يمكن أن يقدر التعليق سببًا في الحقيقة مع وجود المنافاة» بل يجعل غير السبب سيبًا. 
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ذكر تعلق الأحكام الشرعية بالأسباب: 


فَضلٌ: الْأَحْكامُ الشَّرْعِيهُ تَتَعلَقُ بَِسْبَابِهه وَذِْكَ أن لجؤي غَيْبٌ عَنَاه فَلَا بُدّ 
من نْ عَلَامَةِ يَعْرِفُ الْعَبْدُ بِهَا وُجُوْبَ لمحي وَيهِدًا الْإعْتَِارٍ أضْيقٌ ضيف الْأَحْكَامْ إل 


2 عر ع 2ه 


الْأَسبَابِه قَسَبَبُ وُجُوْبٍ الصَّلَاة الْوَفْت بتَلِيلٍ أنَّ لاب َِدَاءِ الصَّلَاةٍ لا يَتوَجَّهُ قبل 
دُخْوْلٍ الْوَقْتِه وَإِنَما يَتَوَجَّهُ بَعَدَ دَ دُخوْلٍ الْوَقْتِء ا لخِطَابُ مدت لِوْجوْتِ الدَدَاءِ قف 
لعب سي سَبَبَ الْوَجُوْنِ قَبْلَهُ وَهذَا كُتَوْلِتَا: ا من التبنع؛ أ تاقة الْمَنكُوْحَةَ وَلَا 
مَوْجُود يَف الْعَبّدَ ههُنا ل دُخُوْلُ الْوَفْتِه فَتَبيّنَ أنَّ الْوْجْوْبَ د يَنْبْتُ يدُْلٍ الْوَقْتِه 


وَلأنَّ الْوُجُوْبٌ ابت 09 مَنْ نلآا يَتَتَاوَلهُ الخيِطابُ» كَالتَاد م وَالْمُغْمَى عليه وَلا وُجْوْبَ قَبْلَ 
الْوَقْتِ فَكَانَ نَابنَا بدُخُوْلٍ الْوَقْتِم 


نذكر في هذا الدرس خحمسة أمور: 

الأمر الأول: وجه تعلق الأحكام الشرعية بالأسباب. 

الأمر الثاني: 9 ذكر الدليل الأول على تسبب وجوب الصلاة لوقتها 

الآمر القالك: الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء. 

الأمر الرابع: ذكر مثالين لنفس الوجوب ووجوب الأداء. 

الأمر الخامس: ذكر الدليل الثاني على تسبب وجوب الصلاة لوجوب الوقت. 

الأمر الأول: وجه تعلق الأحكام الشرعية بالأسباب: 

قوله: «وذلك لأن الوجوب غيب عنّا إلخ): 

تجب الأحكام في الحقيقة بإيجاب الله سبحانه وتعالى» وإيجاب الله تعالى الأحكام 


مخفي عن أنظارناء ولا ندري وجوب الأحكام متى وجبت ليلا أو نهارًا؛ لذا فلا بد من علامة 
يعرف بها العبد وجوب الحكم؛ إذ الوجوب مخفي عن أبصارنا. وتنسب الأحكام الظاهرية 
إلى الأسباب بهذا الاعتبار» يعني: اختفاء الوجوب الحقيقي للأحكام عنّاء لأن نعرف أن حكم 
الله سبحانه وتعالى واجب علينا أم لا؟ فإن كان السبب موجودًا فيجب الحكم, وإن لم يكن 
موجودًا فلا يجب الحكم. مثلًا: سبب وجوب الصلاة الوقت. 

الأمر الثانيظ: ذكر الدليل الأول على تسبب الوقت لوجوب الصلاة: 

قوله: «بدليل أن الخطاب بأداء الصلاة إلخ): 

دليل تسبب وجوب الوقت للصلاة هو أن خطاب الله لا يتوجه في أداء الصلاة قبل 
دخول الوقتء بل يتوجه بعد دخول الوقتء فتوجّه خطاب الله تعالى بعد دخول الوقت دليل 
على أن سبب وجوب الصلاة هو الوقت. 

الأمر الغالث: بيان الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء: 

قوله: «والخطاب مثبت لوجوب الأداء إلخ): 

الفرق بينهما ظاهر بأن نفس الوجوب للحكم يثبت بالسبب -الوقت-» وخطاب الشرع 
يوجب وجوب الأداءء ويخبر أن سبب الوجوب متحقق قبل وجوب الأداء؛ وكلاهما 
مستقالان» فكذا ما يثبت من الوجوب به أمر مستقل. 

الأمر الرابع: ذكر مثالين لنفس الوجوب ووجوب الأداء: 

قوله: «وهذا كقولنا: أدّ ثمن المبيع إلخ»: 

المثال الأول: قال للمشتري: «أدّ ثمن المبيع» فهذا وجوب الأداء؛ إذ ثبت نفس الوجوب 
حين عقد البيع بين البائع والمشتريء فالآن قوله: «أدَ ثمن المبيع» مطالبة وجوب الأداء. 

المثال الثاني: إذا قال أحد لزوج: «أَدَ نفقة المتكوحة» فهذا وجوب الأداء؛ لأن نفس 


الوجوب قد ثبت عند عقد النكاح» فالآن إذا قال: «أدّ نفقة المنكوحة» فهو مطالبة أداء النفقة» 
الذي لزمه وقت عقد النكاح؛ فهذا مطالبة وجوب الأداء. 
الأمر الخامس: ذكر الدليل الثاني على تسبب الوقت لوجوب الصلاة: 

قوله: «ولأن الوجوب ثابت على من لا إلخ): 

الدليل الثاني: هو أن نفس وجوب الصلاة يجب على من يشمله خطاب البارئ تعالى؛ 
كالنائم والمغمى عليه؛ فثبت نفس الوجوب عليهم,؛ وإن لم يتناولهم خطاب الله تعالى بسبب 
النوم والإغماء؛ ثم يجب عليهم نفس الوجوبء وهذا الأمر مسلّم بأن الوجوب لا يثبت قبل 
الوقت» فإن لم يكن الوجوب ثابنًا قبل الوقتء فيثبت بدخول الوقت؛ وبسبب هذا ينبت 
الوجوب على النائم والمغمى عليه. 


الدرس الرابع والشلاثون 
يها عر أن الخ الأول سَبَب لِلوْوب» ثمَ بَعْدَ لِك طَرِيْقَانِ أَحَدُهُمَا 
تَقْلُ السَّبَبِيّةِ مِنَ الخِرْءِ الْأَوَلِ إِلَ الثّاني إذَا لَمْ يُوَدَ في الْجَْءِ الَو كُمَ إلى القَايثِ 
وَالرَابِع إل أَنْ يَْتَِيِ ِل آحَرِ الْوَذْتِء فَيَتقَرَرُ الْوَجُوْبُ حِيمَيِنِ وَيُعْتََر حَالُ الْعَبْدِ في 


و امن ل م 3 


ذَلِكَ اليك ويُعْتَيرُ صِمَةُ ذلِكِ الِْهء وَبَيَانُ اعْتِبَار حَالٍ الْعَبْدِ فِيْهِ أنه َو كانَ صَبِيًا 
في أو الْوفْتٍ بَالِعَا في ذلك الخِز» أؤ كان كافرًا في وَل الْوَفْتِ مُسْيِمًا في ذيك الجزيء 
َو كَانَثْ حَائْضًا أَوْ نْمَسَاءَ ف أَوّلِ الْوَفْتِء ظَاهِرَةٌ ف ذَلِكَ الجر وَجَبّتِ الصَّلَاكُ وَعَل 
هدًا جِيْع صُوَرِ حُدُوْثِ الْأَهْلِيّةِ في آخِرٍ الْوَقْتِء وَعَلَ الْعَكْين بِأَنْ يَخْدْتَ حَيْضٌ أ 
نِمَاسٌ أَوْ جُنُوْن مُسْتَوْعِبٌ أَوْ إِغْمَاءٌ مُمْتَدّ في ذْلِكِ الج سَقَطت عَنْهُ الصّلَاكُ وَلَوْ 
كن مُسَافِرَا في أَوَلِ الْوَقْثْ مُقِيْمًا في آخِرِه يُصَيٍّ أَرْبَعًاء وَلَوْكَانَ مُقِيْمًا في أوَّلٍ الوَقْتِ 
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نذكر ني هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: بيان الطريقة الأولى من طريقتي الوقت بعد تسبب جزئه الأول لوجوب الصلاة. 

الأمر الثاني: بيان المسائل المتفرعة على الجزء الآخرء وأنه سبب وجوب الصلاة. 

الأمر الأول: بيان الطريقة الأولى من طريقتي الوقت بعد تسبب جزئه الأول 
لوجوب الصلاة. 

قوله: «وبهذا ظهر أن الجزء الأول سببّ إلخ»: 

دخول الوقت سبب لنفس وجوب الصلاة؛ فيكون الجزء الأول سببا للصلاة» ولا يكون 
الوقت بكامله سبباء إِذَا يبت الوجوب بعد مضي كل الوقت سببّاء وتؤدى الصلاة بعد الوقت؛ 
لأن السبب مقدّم على المسبّبء والحال أنه لم يقل به أحد فعلم أن سبب الوجوب يكون جزءا 
واحداء فالآن أي جزء يكون سببًا؟ فيكون الجزء الأول سببا؛ لحصوله شرف الأوَّليّةَ ولا 
يزاحمه فيه أحد. 

فإن لم يصل أحد في الجزء الأول» فتنتقل السببيّة من الجزء الأول إلى الثاني» ومن الثاني 
إلى الثالث؛ وتنتقل منه إلى الرابع» حتى تبلغ إلى آخر الوقتء ويثبت الوجوب ني آخر الوقت. 
وتعتبر حالة الإنسان وصفة الجزء الأخير للوقت في الجزء الأخير» كما تكون صفة الوقت فكذا 
يكون الوجوب. فإن كانت كاملة فيكون الوجوب كاملاء فإن كانت ناقصة فيكون الوجوب 
أيضًا ناقصًاء. 

الأمر الثاني: 9 ذكر المسائل المتفرعة على الجزء الآخرء أنه سبب وجوب الصلاة: 

قوله: «وبيان اعتبار حال العبد فيه أنه إلخ): 

مسألة: لو كان أحد مراهقًا في أول الوقتء وبالعًا في آخر الوقت» وكذا كافرا في أول 


لشثذ 


الوقت؛ ومسلما في آخر الوقت» وكذا كانت حائضًا أو نفساء في أول الوقت» وطاهرة في آخر 
الوقتء فبما أنّ في هذه الصور وجدت أهلية الصلاة لذا تجب عليهم الصلاة؛ وعلى هذا قياس 
كل صور الأهلية. 

ويعتبر آخر الوقت في عكس الصور المذكورة: مثلا: لو كانت طاهرة في أول الوقت» 
وحائضًا في آخر الوقت» وكذا لو كان صحيحًا في أول الوقت» وصار مجنوئًا في آخر الوقت» أو 
أغمي عليه فتسقط عنهم الصلاة. وكذا لو كان مسافرًا في أول الوقت» وصار مقيمًا في آخر 
الوقت. يكمل صلاته أربعّاء ولو كان مقيمًا في أول الوقت» وصار مسافرًا في آخر الوقت» 
فيقصر ني الصلاة» يعني: يصلي ركعتين. 


وَبََانُ اغْتِبَارٍ صِمَةٍ ذلك الجزءِ أنَّ ذلك الجر إن كان كاملا تقررتِ الْوَظِْقَةُ 
كَملة قلا يَخْرْجُ عَنٍ الُْهْدَة بِأدائَِا في لأَقَاتِ لْمكْرُوْهَة مَل فِيْمَا ياه إن آخرَ 
الْوَقْتِ في الْمَجْر كَامٌُِ وَإِنَّمَا يَصيْرُ الْوَقْتُ فَاسِدًا بظلْوْعِ الشَّمْسء وَذْلِكَ بَعْدَ خُرْوْج 
الْوَقْتِء فَيَتمَرّرَ الوَاجِبٌ بِوَضْفٍ الْكْمَالٍ فَإِذَا ظَلَعَتِ الشَّمْس ف أُنْنَاهِ الصَّلَاةِ بَطلّ 
الْمَوْضُء لِأَنَّهُ لا يُمْكِنْهُ إِنْمَامُ الصَّلَاةِ إلا بوَضْفِ الّفْصَانٍ باعْتِبَارِالْوَفْتِء وَلَوْكَانَ ذْلِكَ 
الْجِرْهُ نَاقِضًا كَمَا ف صَلَاةٍ الْعَضْرِء فَِنَّ آخِرَ الْوَفْتِ وَفْتُ إخْرَارِ الشَّمْيء وَالْوَفْتُ عِنْدَهُ 
قَاِدُ قتََرَتِ الوَظِيَِهُ بصِمَةِ الْْصَانِء وَلهِداوَجَبَ اقول بِالْجوَازِ عند معَ فسا 
الْوَفْتِء وَالطَرِيْقُ الكَاني: أنْ بعل كل جُرْءِ مِنْ أَجْرَاءِ الْوَقْتِ سَبَالا على طَريْقٍ الْإنْتِقَال 
َإِنَّ الْمَوْلَ به قَْلَّ يبْطالٍ السّببِيِّ الَابَةِ بالشّرْع. وَلَا يََْمُ على هدًا تَضَاعْف الْوَاجِبِء 


َإِنَّالجِْءَ القَاَ ِنَم أَنْبَتَ عَيْنَ ما أَنْبََهُ الجر الْأوَلُه فَكَانَ هذا مِنْ بَابٍ تَرَادْفِ الْعِلَلِ 
وَكثْرَة الشّمُودٍ في بَابِ الحُصُوْمَاتِه 
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نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: 9 ذكر بعض المسائل المتفرعة على الجزء الأخير للوقت باعتبار الصفة. 

الأمر الثاني: بيان أن الجزء الأول للوقت سبب وجوب الصلاة» والطريقة الثانية من 
طريقتي الوقت. 

الأمر الثالث: ذكر الاعتراض على جعل كل جزء من الوقت سببّاه وجوابه. 

الأمر الأول: ذكر بعض المسائل المتفرعة على الجزء الأخير للوقت باعتبار الصفة: 

قوله: «وبيان اعتبار صفة ذلك اللجزء إلخ): 

يقول المصنف 8©: إن المراد من اعتبار الجزء الأخير للوقت أن يكون هو كاملاء 
فتوصف الفريضة التي أدّيت في هذا الوقت أيضًا بأنّها كاملة» وإن كان الجزء الأخير ناقصًا 
فتثبت الفريضة ناقصة» وكل فريضة تؤدّى في هذا الجزء تؤدّى ناقصة» كما وجبت ناقصة. 

بيان المسائل المتفرعة على اكتمال الجزء الأخير: 

الجزء الأخير من الفجر كاملء لذا لا تجب صلاة الفجر إلا كاملة» ويفسد الوقت بطلوع 
الشمس.ء فإذا طلعت الشمس أثناء صلاة الفجر فيبطل الفرض؛ لأن الوقت الأخير من الفجر 
كامل؛ وينتهي بطلوع الشمسء فإن كان الوقت الأخير للفجر كاملاء فوجبت صلاة الفجر 
كاملة» فإذا طلعت الشمس أثناء الصلاة بطلت الصلاة» وتكون ناقصة بفساد الوقت» ولا تؤدى 
ناقصة؛ لأن الأجزاء كلها كاملة» لهذا إذا وجبت كاملة فلا تؤدى ناقصة: بل تؤدى كاملة. 

ذكر المسألة المنفرعة على نقصان الجزء الأخير: 

الجزء الأخير للعصر ناقص عند احمرار الشمس؛ إذ الكفار يعكفون فيه على الشمس؛ 
لهذا يكون هذا الوقت فاسدّاء فإن أخر أحد صلاة العصر حتى حان وقت احمرار الشمس» 
وكان هذا الوقت الناقص سببًا لوجوب صلاة العصرء فإذا يؤدي صلاة العصر فلا يؤدي إلا 


ناقصة؛ إذ الصلاة وجبت ناقصة. فأدّيت ناقصة. 


ةا منفى ...ا 

الأمر الثاني: كر ال الورك الو خسن وديس سات واقنقيوة ة الثانية 
من طريقتيه 

قوله: «والطريق الثاني أن يجعل كل جزء إلخ»: 

وهو أن يجعل كل جزء من أجزاء الوقت سببا لوجوب الصلاة لا على طريق الانتقال» 
يعني: أن لا تنتقل السببيّة من الجزء الأول إلى الجزء الثاني» ومنه إلى الجزء الثالث؛ فإن القول 
في انتقال السببيّة من جزء إلى الأجزاء الأخرى قولٌ بإبطال السببيّة التي هي ثابتة من جهة الشرع. 
مثلا: إذا انتتقلت السببيّة من الجزء الأول إلى الثاني» فيصير الجزء الأول باطلاء وكذا حالة 
الانتقال من الجزء الثاني إلى الثالث؛ لذا يلزم في هذه الصورة بطلان ما ثبتت سببيّته من جهة 
الشرع؛ وهو لا يصح. لذا ذكر المصنف 0ه طريقة أخرى؛ وهو أن يقدّر كل جزء سببًا مستقا. 

الأمر الثالث: ذكر الاعتراض على جعل كل جزء من الوقت سببّاء وجوابه: 

قوله: «ولا يلزم على هذا تضاعف الواجب إلخ): 

الاعتراض: كل جزء من أجزاء الوقت سبب الوجوب. فمقتضاه أن يتعدد المسبب» أي: 
الصلوات المفروضة؛ لأن السبب مهما وجد وجد معه المسببء لذا تلزم فرضية الصلوات 
المتعددة في وقت واحد كامل؟ 

الجواب: لا يلزم تعدد الفرض بجعل كل جزء سببّا؛ لأن الفرض الذي أوجبه الجزء 
الثاني» هو نفس ما أثبته الجزء الأولء لذا يكون الفرض الواحد لازمًا مع تعدد الأسباب» 
وذلك كما يثبت حكجٌ واحدٌ بالعلل الكثيرة» وكما يكون في مقدمة شهود كثيرون فكما لا 
يلزم تعدد الحكم بتعدد العلل؛ فكذا لا تعدد الفرائض بتعدد الأسباب. 


وَسَبَبُ وُجُوْبٍ الصَّوْمٍ شْهُوْدُ الشَّمْرِ لَِوَجُهِ الطاب عِنْدَ شهُودٍ الشَّهْرِ وَِضَافَةٍ 
الصّوْم لَه وَسَبَبُ وجوْبٍ الرّكةٍ ملك القصَابٍ التّابي حَقيَْة أو حُكُمه وَباِْتِبَار 
وُجُْبٍ السب جَارَ التَْجيْلُ في بَابٍ الْأَدَاِ وَسَببُ وُجُوْبٍ الح الْبيْه لإضَاقيِهِ إل 
البيِْء وَعَدَمٍ تَحْرَارِ الوَطِيْمَةٍ في العم وَعلى هذا لو حَعَّ قَبْلَ جود الإسْطاعَةٍ 
يَْوْبُ ذْلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلام؛ لوْجُوْدٍ السّبَبء وَبهِ فَارَقَ أَدَاءُ الَّكَةَ قَبْلَ وَجُودِ 
لقصَابء لِعَدَم السّبَب. وَسَببُ وُجْْبٍ صَدَقَةٍ الِْظر رَأَسُ يَمْْنهُ وبي عَلَيْهِ 
وَياِعْتِبَارٍ السّبّبِ يخْوْرُ التَْجيْلُ حَقَ جَارَ أَدَاوَُا قَبْلَ يَوْمِ الْفِظرِ وَسَبَبُ وُجُوْبِ 
الْعْفْرِ الْأَرَاضِي التَامِيَةُ يحقِيْقَةٍ الرَيْع وَسَبَبّ وُجُوْبٍ الَرَاحِ الْأَرَاضِي الصَّالِحَةُ 
لِلرَرَاعَة فَكَانَتْ تَامِيَةَ حُكمّاء وَسَبَبُ وُجُوْبِ الْوْضُوْءِ آلصَّلَاهُ عِنْدَ الْبعْض وَلهِدَا 
وَجَبَ الْوْضُوْمْ عَلى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصّلَاكُ وَلَا وُصُوْءَ عَلى مَنْ لَا صَلَاةَ عَلَيِْ وَقَالَ 
الْبَْضُ: سَبَبُ وُجُوْبِهِ الحدَثُ وَوُجُوْبُ الصَّلَاةِ شَرْط وَقَد رُوِيَ عَنْ محمد ذلِكَ نضا 


00 


وَسَبَبُ وجُوْبٍ الْفْسْلٍ آلْحَيْضٌ وَالتَمَاسُ وَالْجََابةث 


نذكر في هذا الدرس: أسباب أحكام الشرع وتوضيحه. 

قوله: «وسبب وجوب الصوم شهود الشهر إلخ': 

سبب وجوب الصوم: سبب وجوب الصوم شهود شهر رمضان؛ لأن الوقت الذي 
يأتي فيه شهر رمضانء يتوجه فيه خطاب البارئ تعالى؛ كما ورد في القرآن: قَمَن شَهِدَ 
مِنِكُمُ ألشّهْرٌ َلْيَصْمَةُ2”:4 فكذا يضاف الصوم إلى شهر رمضان» حيث يقال: شهر رمضان» 


.186 البقرة:‎ )١( 


أهشث 


والإضافة علامة السببيّة. 

سبب وجوب الزكاة: هو ملك النصاب النامي؛ سواء كان ناميا حقيقة» مثلًا: مال 
لتجارة» أو حكمّاء مثلًا: الفضة والذهبء وهذا مال خلقيّ» وبها يمكن نموٌ المال كل وقت» 
لذا إذا ملك نصابًا يجوز له تعجيل أداء الزكاة؛ لأن سبب وجوب الزكاة ستواجد, يعني: إن 
كان شرط أداء الزكاة حولان الحولء لكنه إن أراد أداء الزكاة قبل حولان الحول يجوز له 
داؤها؛ لأنه مالك للنصاب» وملك النصاب سبب وجوب الزكاة» فيجوز أداء المسبب بعد 
وجود السبب؛ لذا يجوز أداء الزكاة قبل حولان الحول. 

سبب وجوب الحج: سبب وجوب الحج بيت الله؛ إذ يضاف الحج إلى بيت الله 
والإضافة علامة السببيّة» فإن بيت الله لا يتكرر» لذا يكون الحج فرضًا في الحياة مرة» ولا 
تتكرّر الفريضة» وسبب الحج بيت الله؛ لذا إذا أدّاه قبل الاستطاعة» فيؤدىء لكن إن أدّى الزكاة 
قبل أن يملك النصاب فلا تؤدى؛ إذ السبب لا يوجدء فإذا أدَى الفريضة بعد وجوب السبب 
فتكون مؤدّاة» وإذا أدَى الفريضة قبل وجوب السبب فلا. 

سبب وجوب صدقة الفطر: سبب وجوب صدقة الفطر رأس يلي عليه» يعني وجود 
أناس يمونهم ويتكفلهم» ويتحمل مسؤولية نفقاتهم» فإن سبب وجوب صلقة الفطر رأس 
يمونه» لذا إذا أدَى صدقة الفطر قبل يوم الفطر فتكون مؤدّاة؛ إذ يوجد رأس يمونه. 

أسباب وجوب العشر والخراج: سبب وجوب العشر الأراضي النامية بحقيقة الريع» 
وبسبب هذا لو ترك الفلاح الأرض عاطلة» ولا يزرع فيها للريع» فلا يلزم العشر. 

وسبب وجوب الخراج الأراضي الصالحة للزراعة؛ يعني: صلاحية الزراعة فيهاء 
فكانت نامية حكمّاء ولهذا لو كان للكافر أرض صخرية جدباء لا تنبت شيئًا لا يجب عليه 


الخراج؛ إذ لم يتحقق سبب الوجوب. 
أسباب وجوب الوضوء والغسل: سبب وجوب الوضوء عند البعض الصلاة» 


ف 
واشترط له الحدث؛ وبسببه يجب الوضوء على من وجبت عليه الصلاة» ولا يجب على من 
لا تجب عليه الصلاة» مثلا: الحائضة وغيرها. ويقول البعض: إن سبب وجوب الوضوء 
لحدث؛ ووجوب الصلاة شرط؛ وقد روي عن محمد ©؛ ذلك نضّاء لكن لا يصح هذا 
لقول؛ لأن السبب ما يكون الحكم مفضيًا إليه. وبما أن الحدث مزيل للطهارة لا يكون 
لوضوء مفضيًا إلى الحدث» فإذا لم بي يكن الوضوء مفضيًا إلى الحدث فكيف يكون الحدث 
سببا للوضوء؟ 

وسبب وجوب الغسل: حيض ونفاس وجنابة؛ لأن الغسل يكون مضاقفًا إلى هذه 
لأمور. مثًا: غسل حيضء غسل نفاس» غسل جنابة. 


أربعة أقسام للموانع: 


قَصْلٌ: قَالَ القَاضِي الْإمَامُ أَبْوْ رَيُد: آلمَوَيعْأ أَرَيَعَةٌ أَفْسَاءِ: : ماع يَمتَعُ اْقَاة العلة 
وَمَانَِ َم تَمَامَهَاء وَمَاٌِ يعاد انيتا سي » وَمَانِعٌ يَمْنَعْ دَوَامَهُ نَظِيْرُ الأَوَلِ: َب 
الل وَالْمَيْتَةِ وَالدّم قَإِنَّ عَدَمَ المَحَلِيَةِ لمَحَلَيّةِ يَمْنَع يَمْتَعُ الْعِقَادَ التَصَدّفٍ عِلَّةَ لإقَادةٍ ةَ لمحي وَعَل 
هذا سَائِرُ التَعْلِيّمَاتِ عِنْدَنَ قَإِنَّ ليق ب يَدْنَعْ الْعِقَادَ الكَصَدْفٍ عِلَّةَ َبْلَ وُجُودٍ اشر 
ب مَا ذَكرَْاكُ وَلِهدًا لَوْ حَلَفَ لا يُطلّقُ متك فَعَلَّقَ طلاقّ مرت ِدُخْوْلٍ الدَا رلا 

يحْنَتُ 5ه وَمَِلُ الثَاني: مَلَاكُ التَصَابٍ ف ف أَنْنَاءِ الول وَامْتِنَاعٌ د الشَّاهِدَيْنِ عَنِ 
الشّهَادَِ وَرَدُ مَظِر الْعَقِْ وَمثَالُ الات لْبيْعْ بشَرْطٍ اليا وَبَقَاءُ الْوَفْتِ ف حَقٌّ 
صَاحِبٍ الْعُْر. وَعمَلْالرَاِع: خيَارُ بلغ وَالِنقٍوَالرُوْيَِ وَعَدَمْ امام وَالإثمَالُ 
بَابٍ الِرَاحَاتِ عَلى هذا الْأَصْلِء وَهدا عَلى اعْتِبَارٍ جَوَازِ تَخْصِيْصٍ الْعِلَِّ الشَّرعِيّة 


َم على قَوْلٍ مَنْ لا يَقوْلُ يجوَازَخْصِيْصٍ الْعِلَّهه قَالْمَانُ عِنْدهُ كانه أْسَاٍ: مَانِعٌ يَدَُْ 


عر للقي رم.ه مهموق ودس عه مفدع غيرد | لم ه 62م 2-6 من 
إِبِتَدَاءَ العلق وَمَانِعَ يَمنَعْ تَمَامَهَاه ماع يَمْنَعْ دَوَامَ ا كم أمّا عِنْدَ تملع العلة 
َيَنْبْتُ الحَكْمْ لا تَحَالَكَ وَعَل هذًا كل مَا جَعَلَهُ الْمَرِيْقُ الْأَوّلُ مَانِعًا لِثبُوْتِ الحم 


دوو 


جَعَلَهُ الْمَرِيُْ القَاني مَانِعَا لَِمَامِ الْعِلَِّ وعَلى هذا الَْصْلٍ يَدُوْرُ الكل بَيْنَ الْمَِيَِيْنِ 
نذكر في هذا الدرس ستة أمور» ويطيب لنا أن نمهد أمرًا لمزيد التوضيح. 
أمر تمهيدي: 
تعريف المانع: وجود العلة وتخلّف الحكم عنهاء يعني: أن توجد علة شرعية» لكن لا 
يترتب عليها حكم شرعي. 
فالآن لاحظوا ستة أمور لهذا الدرس: 
الأمر الأول: بيان الموانع إجمالا. 
الأمر الثاني: المانع الأول وأمثلته. 
الأمر الثالث: المانع الثاني وأمثلته. 
الأمر الرابع: المانع الثالث وأمثلته. 
الأمر الخامس: المانع الرابع وأمثلته. 
الأمر السادس: توضيح المصنف 20 أقسام الموانع. 
الأمر الأول: بيان الموانع إجمالاء وهي أربعة: 
قوله: «قال القاضي الإمام أبو زيد: الموانع أربعة إلخ): 
)١(‏ مانع يمنع انعقاد العلة. (1) ومانع يمنع تمام العلة. 
(1) ومانع يمنع ابتداء الحكم. (4) ومانع يمنع دوام الحكم. 


الأمر الثاني: المانع الأول وأمثلته: 
قوله: «نظير الأول بيع الحر والميتة إلخ): 
المانع الأول: مفاد مانع انعقاد العلة أن لا توجد علة الحكمء فلا يكون الحكم موجودًا. 
المثال الأول: بيع الحر والميتة والدم؛ يعني: إذا باع الحرّء أو الميتة» أو الدم فلا ينعقد 
البيع أصلا؛ لذا لايثبت ملك المشتري في هذه الأشياء» ولا يصح قبض البائع الثمن. 
المثال الثاني: وكذا كل التعليقات عندنا مانعة لانعقاد العلة» فالتعليق بالشرط قبل وجود 
الشرط كالعدم, فإذا قال أحد لزوجته: «إن دخلت الدار فأنت طالق»» يعني: التعليق -إن 
دخلت الدار- قبل وجود الشرط مانع لانعقاد علة -فأنت طالق-. 
وكذا لو حلف أحد بأنه لا يطلق امرأته» ثم علق طلاقها بالدخول في الدارء فلا يكون 
حانثًا؛ إذلم يتحقق - أنت طالق - قبل دخول الدار؛ لذا لا يحنث أيضًا. 
الأمر الثالث: المانع الثاني وثلاثة أمثلة له: 
قوله: «ومثال الثاني هلاك النصاب إلخ»: 
المانع الثاني: هو ما يكون مانعا لتمام العلة» يعنى: لا توجد علة الحكم بأسرها. 
المثال الأول: إذا كان عند أحد مال قدر النصاب في بداية السنة» فوجدت علة وجوب 
الزكاة» لكن العلة تكتمل لما حال الحول؛ فيكون هلاك النصاب في أثناء الحول مانع لتمام 
العلة» يعني: لا تكون العلة كاملة» لذا تسقط الزكاة في هذه الصورة. 
المثال الثاني: وكذا شهادة رجلين علة تامّة» فإذا شهد شاهد. وامتنع شاهد آخرء فلا 
تكون العلة تامّة» يعني: امتناع الشاهد عن الشهادة مانع لتمام العلة. 
المثال الثالث: وكذا الإيجاب والقبول في عقد البيع والنكاح علة تامّة؛ فإذا وجد 
الإيجاب ولم يوجد القبول» فلا تكون هذه العلة تامّة» يعنى: عدم وجود واحد من الإيجاب 
والقبول مانع لتمام العلة. 


الأمر الرابع: المانع الثالث ومثالاه: 

قوله: «ومثال الثالث البيع بشرط الخيار إلخ»: 

المانع الثالث: هو مانع يمنع ابتداء الحكم. 

المثال الأول: بيع الخيار» يعني وجدت علة البيع» وهي الإيجاب والقبول» لكن لم 
يثبت الملك الذي هو حكم بسبب شرط الخيار» فصار شرط الخيار مانع يمنع ابتداء الحكم» 
وهو: ثبوت الملك للمشتري. 

المثال الثاني: بقاء وقت الصلاة في حق المعذورء وتفصيله: أن المعذور -مبتلى بسلسل 
البول مثلًا- يتوضأ لوقت الصلاة» ويبقى وضوؤه هذا إلى آخر الوقت» ولو كان عذره مستمرًا 
يعني: تتقاطر قطر البول» فنقض وضوء العلة هنا -تقاطر البول- موجود, لكن بقاء الوقت 
يمنع حكم نقض الوضوء. 

الأمر الخامس: المانع الرابع وأمثلته: 

قوله: «ومثال الرابع خيار البلوغ إلخ»: 

المثال الرابع: هو مانع يمنع دوام الحكم, يعني: وجد الحكمء لكنه لم يتمكن من الدوام. 

المثال الأول: مثلًا: خيار البلوغ» وتفصيله: إذا أنكح الصغير أو الصغيرة غير الأب 
والجدء مثلًا: العم والأخ وغيرهماء صح ذاك النكاح؛ ولكن يحتمل أن يفسخ ذاك التكاح عند 
بلوغه. ويختار فسخ هذا النكاح بالبلوغ» وهو مانع لدوام الحكم. 

المثال الثاني: كذا إذا أنكح المولى جاريته؛ انعقد النكاح؛ لكنها يحصل لها خيار الفسخ 
بعد العتق» فالعتق مانع لدوام هذا التكاح. 

المثال الثالث: وكذا خيار الرؤية» فإذا اشترى المببع بغير الرؤية» فيثبت ملك المشتري 
في هذا المبيع» لكن يحصل للمشتري حق فسخ البيع بعد الرؤية؛ بناء على خيار الرؤية» فخيار 
الرؤية مانع لدوام البيع. 


المثال الرايع: وكذا إذا نكحت البالغة في غير الكفوء فيحصل للأولياء حق الفسخ؛ فعد 
الكفاءة مانع لدوام النكاح. 

المثال الخامس: وكذا لو جرح أحد الآخرء ثم اندمل ذاك الجرح بحيث لم يبق أثره» 
فلا تجب الدية على الجارح؛ فاندمال الجرح مانع لدوام الحكم. 

الأمر السادس: توضيح المصنف :© أقسام الموانع 

قوله: «فأما على قول ما لا يقول بجواز ... إلخ): 

يقول المصنف :2 بأن انقسام الموانع إلى أربعة أقسام عند من يقولون بجواز تخصيص 
العلة» يعني: يقبلون القسم الثالث من الموانع» و يمكن أن يتحقق الأمر بوجود العلة» لكن لا 
يوجد الحكم.ء وعبّر المصنف #8 عنه بتخصيص العلة الشرعية؛ بأن توجد العلة» لكن لا 
يوجد الحكمء كما يقول به الإمام الكرخي ومشايخ العراق طد. 

لكن المانع ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند من لا يقول بجواز تخصيص العلة الشرعية: 
أحدها: مانع يمنع ابتداء العلة. وثانيها: مانع يمنع تمام العلة. وثالثها: مانع يمنع دوام الحكم. 
وأما القسم الذي هو مانع يمنع ابتداء الحكم فهو لا يجوز؛ لأن تمام العلة لما وجدت فلا 
محالة يوجد الحكم؛ إذ لا يجوز أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. 

ويقول المصنف 2:: ما جعله الفريق الأول مانعًا لثبوت الحكم جعله الفريق الثاني 
مانعًا لتمام العلة» وعلى هذا الأصل يدور الكلام بين الفريقين. 


الدرس الثامن والثلاثون 


تعريفات الفرضء والواجبء والسنة» والنفل: 

قَضلٌ: آلمَرْضُ لَعَةَ: هُوَ التقْدِيْل وَمَفْرُوْضَاتُ الشَّزْع: مُقَدَرَانهُ بحَيْتُ لا يحتيلُ 
الرَّيَادةَ َلتْفْصَانَ. وَفِي الشَّرْع: مَا تَبَتَ بِتَلِيِلٍ قَظيِيٌ لَا شُبْهَةَ فِيْهِ وَحْكْمَه: لرُومُ الْحَمَلٍ 
به اهماد به ولوجوب: هو الس يعني ما يَف عل الع با حار نهد 
وَقِيْلَ: هُوَّمِنَالْوَجَبَةِ وَهْوَ الإصْطِرَابُ» سمي الَْاجِبٌ يذْلِكَ؛ ِكَوْنِهِ مُضْطَرِبًا بين الْمَرْضِ 
ْله فَصَارَفَرْضًا في حَقَّ الْحَمَلِ حَ لا يخوزْ تََكهُ وَتَفلَا في حَقَّ الاغتقَادِ قلا 
يَْرّمْنَا الإْتِقَادُ به جَرْمه وَفي الشّرْع: وَهْوَمَا تَبَتَ يدَلِئِلٍ فِيْهِ شْبْهَهُ كلآية الْمُؤوَلَهء 
وَالصَّحِيْح مِنَ الَْحَادِِ وَحُكْمُهُ ما ذَكَرْنا. وَالسُنَةُ عِبَارَةَ عَنِ الطّريِقَةِ الْمَسْلْوْكَةٍ 
الْمَرْضِيَّةٍ في بَابٍ الدَيْن سَوَاءٌ كنَتْ مِنْ رَسُؤْلٍ الله يله أو مِنَ الصّحَابَ قَالَ ك: 
يُظالَبَ الْمَرْهُ يإِخْيَائِهه وَيَسْتَحِنٌ اللَائِمَةَ بتَْكهّه إلا أن يَثْْكَهَا بعْذْر. وَالتَفْلُ: عِبَارَة 
عن الاق وَالْكييتةُ تمش كذلاه لِأتّها اكه عل ما هُوَ الْمَفْصْؤةٌ ميق اماد وف 
الشَّرْع: عِبَارَةٌ عَم هُوَ زِيَادَة عل الْمَرَايْضٍ وَالْوَاحِبَاتِِ وَحْكْمُه: أَنْ يُتَابَ الْمَرُْ على 


ا 


010 


0 


نذكر ني هذا الدرس خحمسة أمور: 
الأمر الأول: 9 ذكر أربعة أقسام للعبادات المشروعة. 
الأمر الثاني: تعريف الفرض لغةً واصطلاحًاء وحكمه. 


: تعريف الواجب لغةً واصطلاحًاء وحكمه. 
تعريف السنة لغة واصطلاحًاء وحكمها. 
: تعريف النفل لغةً واصطلاحًاء وحكمه. 
الأمر الأول: ذكر أربعة أقسام للعبادات المشروعة: 
قوله: «الفرض لغةٌ: هو التقدير إلخ): 
1657 القرقى. 080 بالراجيت 4 والسنة. (5) والتفل. 
الأمر الثاني: تعريف الفرض لغة واصطلاحًاء وحكمه: 

قوله: «وفي الشرع ما ثبت بدليل قطعي إلخ): 

الفرض لغة: التقدير, مثا قوله تعالى: #قَنِضْفُ ما فَرَضْكُم4. أي: قدّرتم. 

واصطلاحًا: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. 

حكم الفرض: العمل والاعتقاد به لازم» ويكون تاركه فاسقًاء وجاحده كافرا. 

الأمر الثالث: تعريف الواجب لغة واصطلاحًاء وحكمه: 

قوله: «والوجوب هو السقوطء يعني ما يسقط إلخ): 

الواجب لغة: ذكر المصنف يف له معنيين: )١(‏ السقوط. (؟) والاضطراب. 

)١(‏ وجه تسميته باعتبار السقوط بأن الواجب يسقط على العبد دون اختياره» يعني: 
يحمل عليه حتى يحتاج إلى أن يفرغ ذمته. 

(1) وجه تسميته باعتبار الاضطراب بأن الواجب يكون مترددًا ومضطربًا بين الفرض 
والنفل بحيث إنه مثل الفرض في حق العمل به. فلا يجوز تركه؛ فإذا تركه أحد يكون فاسقاء ومثل 
النفل في حق الاعتقاد به. فلا يجب الاعتقاد بالواجب قطعًّاء ولا يكفر جاحده كجاحد النفل. 

واصطلاحًا: ما ثبت بدليل فيه شبهة. 


وحكمه: العمل به لازم» كما يجب العمل بالفرضء وني عدم لزوم الاعتقاد به مثل 
النفل» فهو في مرتبة الفرض عملاء وفي مرتبة النفل اعتقادًا. 

الأمر الرابع: تعريف السنة لغة واصطلاحًاء وحكمها: 

قوله: «والسنة عبارة عن الطريقة المسلوكة إلخ»: 

معنى السنة لغة: الطريقة والسلوك. 

واصطلاحًا: هي طريقة مسلوكة مرضية مختارة في الشرع -واستمرٌ الدوام عليها-. 
سواء كانت طريقة النبي يَْةِ أو الصحابة الكرام ##6د. ويسمى كلها بالسنة» حيث روي عن 
الرسول يَلدِِ: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي».20 

حكم السنة: هو أن المرء يطالب بإحيائها بالعمل» ويستحق الملامة بتركها دون العذر. 

الأمر الخامس: تعريف النفل لغدّ واصطلاحًاء وحكمه: 

قوله: «والنفل عبارة عن الزيادة إلخ): 

معنى النفل لغة: يسمى النفل زيادة» ويقال لمال الغنيمة: نفل؛ لأنها زائدة على ما هو 
المقصود من الجهاد. 

واصطلاحًا: يطلق النفل في الشرع على ما هو زائد على الفرائض والواجبات. 

حكمه: أن يثاب المرء بفعله ولا يعاقب بتركه. 

يقول المصنف 2 إن التطوع والنفل نظيران» أي: مماثلان في الحكم والعمل. 


)١(‏ سنن أبي داود: 5/ 1794 رقم الحديث: 4709» ط: دار الكتاب العربي. 


العزيمة والرخصة: 

فَصْلٌ: آلْعَرِيْمَةُ هي الْمَصْدُ إذَا كنَ ف نِهَايَةِ الْوكادَقَ وَلِهدَا قُلْنَا: إنَّ الْعَْم عل الْوَظءِ 
عَوْدٌ في بَابٍ الطَّهَارلِأنّهُ كلْمَوْجُو فَجَارَ أن يُعْتبرَمَوْجُوْدًا عِنْدَ قِيَامِ الدَكالَة وَلِهِدَا آو 
قَالَ: أَعْزِمُ يَحُوْنُ حَالِفاه وَفي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَمًا لَرِمَنَا مِنَ الْأَْكام إِبْتدَاكَ سْمَيَتْ 
عَرِيْمَة لِأَنََّا ف عَايةِ الوكدة لوك سَبِيهًه وَهْوَ كَوْنْ لمر مُفْترصَ الطَاعَةِ بحْكم أَنَّه 
إلهََاوَكحْنُ عَبيْدُه. وَأَْسَامُ الْحَِيْمَةِ ما ذَكرْنامِنَالْمَرْضِ وَالْوَاجِب وَأ ليُخْصَةُ قعِبَاَة 
عَنِ اليْْرِ وَالسَهوْلَِ وف الّع: صَرْفُ الْأَمْرِ مِنْ عُسْرٍ إلى يشر بوَاِطَةِ عُذْرِ في 
الْمكلَفِء وَانْوَاعْهَا ُحْتََِةٌ لاتكانِ أَسْبَايهَاه وي أَعدَارُ الِْْادِ وَفي الْعَاقِيَةِتَوَوَلُ إلى 
َوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا: رُخْصَةُ الْفِعْلٍ مَعَ بََاءِالحرْمَةِ بمَنِْلَِالْعَفُو في بَابِ الا وَذِْكَ 
تو إِجرَاءِ كلِمَةِ الْحُفْرِ عَلَ الّسَانِ مَعَ اظوِْتانٍ الْقَنْبِ عِنْدَ الْإكْرَاكِ وَسَبّ التِي لاه 
0 ِامْتِنَاعِهِ عَن الرَام؛ تَعْظِيْمًا لتغي الشَّارِعِ . وَالتَوْعٌ الدَاني: تَغْييْرُ صِفَةِ 
الل أ يصيْرَُبَاحًا في حَ َال الل تعالى: («كمَنٍ ضر فى عَفمصَة». وَذلِك تخوئ 
الإكْرَا على أَكلٍ الْمَعةِ وَشرْبٍ الخئرء وَحْكُمه: أنَّهُ لو إْمَتعَ عَنْ ناوه حَق تل 
يَحُوْنُ آثْما بامْتِنَاعِهِ عَنِ الْمُبَاحِ وَصَارَ كَمَاتِلٍ نَفْسِ 

نذكر في هذا الدرس أمرين: 

الأمر الأول: تعريف العزيمة لغةٌ وشرعًاء وذكر مثالين للتعريف اللغوي وأقسام العزيمة. 

الأمر الثاني: تعريف الرخصة لغة وشرعًاء وأقسامهاء وذكر بعض الأمثلة. 


الأمرالأول: تعريف العزيمة لغةّ وشرعًاء وذكر مثالين للتعريف اللغوي 
وأقسام العزيمة: 

قوله: «العزيمة: هي القصد إذا كان إلخ): 

معنى العزيمة لغة: الإرادة القوية البالغة في أقصى التأكيد. 


المثال الأول: إذا أراد زوج وطء الزوجة إرادة جازمة بعد الظهار» يعني: بعد تشبيهه 
امرأته بمحرمات أبدية» وأعدٌّ أسباب الوطء كلهاء كانت هذه الإرادة للوطء كالرجوع من 
الظهار» كما يثبت الرجوع عن الظهار بالوطء حقيقة» لذا يلزمه كفارة الظهار؛ لأن عزم الوطء 
المصمّم كوجود الوطء. 

المثال الثاني: وكذا إذا قال لفظة «أعزم» فيكون حالقًء مثا قال: «أعزم أن أتكحك 
إحدى ابنتين هاتين»؛ فيكون حالقًا بقوله لفظة «أعزم»» ويحنث في صورة عدم الإنكاح؛ لذا 
كما تلزم الكفارة على حانث اليمين» فكذا تجب عليه أيضًا كفارة اليمين. 

العزيمة شرعا: العزيمة عبارة عن أحكام أوجبها الله علينا ابتداء» ولا تكون مشروعيّتها 
بناء على العوارض والموانع» بل هي تلزم ابتداء وأصلا. 

وإنما العزيمة سميت عزيمة؛ لأن هذه الأحكام تكون مؤكدة ومصمّمة بتأكيد أسبابهاء 
وتأكيد السبب أن يكون الآمر مفترض الطاعة؛ لأنه معبود» ونحن عباده. 

أقسام العزيمة: وهي تنقسم إلى قسمين: )١(‏ فرض. (1) وواجب. 

وقد سبق ذكرها. 

الأمر الثاني: تعريف الرخصة لغةٌ وشرعًاء وذكر قسمين له. وأمثلته. 

قوله: «وأما الرخصة فعبارة عن اليُسر إلخ): 

معنى الرخصة لغة: السهولة. 

وشرعا: هو تحويل عمل المكلّف -العبد- من الضيق إلى السهولة بسبب العذر. 


أقسام الرخصة: يقول المصنف 8©#: إن أقسام الرخصة مختلفة بسبب اختلاف 
لأسباب» وأسباب الرخصة أعذار العباد» لكن الرخصة على القسمين مآلا: 

القسم الأول: ارتكاب الفعل حرام؛ لكن تحصل له رخصة في الفعلء يعني: الإقدام 
على الفعل حرام؛ لكن حصلت رخصة وإجازة مع بقاء الحرمة» ولا يكون آثما بالإقدام على 
لفعل عند الله. 

المثال: العفو والمسامحة في باب الجناية» يعنى: إذا جنى أحد على الآخر» وظلمه؛ فعفا 
عنه المظلوم؛ ولو كان ظلم الظالم معصية: لكن لا يؤاخذ بسبب العفو والمسامحة. 

بعض الأمثلة للقسم الأول من الرخصة: 

المثال الأول: هو إجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه» إذا كان القلب مطمئثًا 
بالإيمان» ولا يعتبر إكراه كل رجلء بل لا بد أن يكون من جهة ظالم بحيث إذا لم يتكلم بكلمة 
لكفر يقتله أو يقطع عضوًا منه. فيجوز في هذه الصورة إجراء كلمة الكفر باللسان» بشرط أن 
يطمئن القلب بالإيمان» ففي هذه الصورة رنص له القول بكلمة الكفر مع بقاء حرمة الفعل. 

المثال الثاني: وكذا إذا أَكْرَه الظالم أحدّاء بالسبّ في شأن الرسول يِه وحدّده بالقتل أو 
لقطع في صورة الامتناع» فيجوز له السبّ في شأنه يَِةٍ مع اطمئنان القلب بالإيمان. فأبيح هذا 
لفعل في هذه الصورة بالعذر مع بقاء حرمة الفعل. 

المثال الثالث: وكذا لو حكم الظالم أحدًا بإتلاف مال الآخر وهدّده بالقتل» فأبيح له 
لفعل بالعذرء وتكون حرمة الفعل باقية» إلا أنه لا يعد آثما عند الله. 

المثال الرابع: وكذا إذا حكم ظالم أحدًا بقتل الفلان» وهدّده بقتله» لو قتل المكره ذاك 
لرجل فلا يؤخذ القصاص من المكرّه عند أبي حنيفة 2 في هذه الصورة» بل يقتص من 
لمكره؛ ففي هذه الصورة رخص الفعل مع بقاء حرمة الفعل. 
حكم القسم الأول للرخصة: أن المكرّه إذا صبرء وامتنع عن ارتكاب هذه الأمور, 


غٍ 


وقتل» أجر عند الله. 


القسم الثاني للرخصة: تغيبر صفة الفعل بأن يصير مباحًا في حقه. 

الدليل: قال الله تعالى: #قَمَنِ أَضْظرٌّ فى تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإنوِ7.4) يعني : إذا 
أصابه جوعٌ شديدٌ بحيث إنه إذا لم يتناول شيئًا أو لم يشرب شيعا يموت؛ وما تيشر للأكل إلا 
الحرام؛ فيحل له ذاك الحرام قدر الضرورة:؛ يعني: تتغير صفة الفعل كان ذاك حراماء فصار 
حلالَا في المخمصة. 

المثال: إذا أجبر الظالم مسلمًا بأكل الميتة» أو بشرب الخمرء وخوّفه بالقتل» ففي هذه 
الصورة لو تناول المكرّه ميتة» أو شرب خمرّاء لا يكون ما إذ صار الخمر والميتة جائزين له. 

حكم القسم الثاني من الرخصة: هو أن المكره إذا امتنع عن الأكل والشرب. حتى 
قتله المكره فيكون آثْماِ لأنه امتنع عن شيء مباح» والمعصية إنما تكون في صورة معرفته 
بحلّة الأشياء» فإذا امتنع عن الأكل مع العلم حتى قُتل؛ فكأنه قتل نفسه بنفسه. 


قَضْلٌ: الاحْتِجَاجُ بلا َيل أَنْوَاغٌ» مِنَْه آلِاسْتدْلَالُ بعدَم الْعِلَّةِ على عَدَءِ الحم 
مِنَال ألمي غَيْرُنَقِضٍ؛ لِأَنهُ لم يَخرَجٌ مِنَ السّبِيَْيْنه والح لاد يعت عل اذخ دنهلا 


2 مهد له غلةء تبرء (أوساه 


وِلَادَ يَْتَهُسَه وَسْيْلَ ُحَمّدٌ يجب الْقَضَاصٌ على شَرِيْكِ الصِّيَ قَالَ: له أن اَي بف 


عَنَهُالقَلمُ قال السَّائْلٌ: وَجَبَ أن يِب على شَريْكِ الأب لأنَّ الأب ب لَمْ يُقَعْ عَنْهُ المَلمُ 
قَصَارَ لتمَسُك يعدم العلّةِ على عَدَمِ الحكم هذا مْلَةِ ما يقال و ا 
يفط مِنَ السّظح لَه دا انث لَه كم ملْحَصر" رََّفْ مَعْىَ فَيَكُوْنُ ذلِكَ الْمَعْقى 
لَازِمًا لِلْحْكُم فيَسْمَيلٌ ياه على عَدَمِ الحم َال ما رُوِيَ عَنْمحَمَّدِ أن قَلَ: 


أسقاقه - ووه 


وَلَدُ الْمَعْضُوْبٍ لَيْسَ بَمَضْمُوْنِ؛ ِأَنَهُ لَيْسَ بِمَعْصُوْبِ وَلَا قِصَاص عَلَ الشَّاهِدٍ في مَسْأَلَةٍ 


)١(‏ المائدة: "ا. 


: 5 
شه الْقِصَاصٍ إِذَا َجَعُو؛ لِأَنّهُ يْسَ بقَاتِِ وَذْلِكَ أن الْعَصَبَ لَازمٌ ِضِمَانٍ الْعَصَِه 
َالمَمْل لازم لوُجُدِ الْصَاصٍ. 


نذكر في هذا الدرس أربعة أمور: 
الأمر الأول: 9 ذكر القسم الأول من الاحتجاج بلا دليل؛ الاستدلال على عدم الحكم 
بعدم العلة وثلاثة أمثلة له. 
الأمر الثاني©: ذكر صورة جائزة للاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم. 
الأمر الثالث: إن كانت علة الحكم منحصرة في معنى؛ فيجوز الاستدلال يعدم العلة 
على عدم الحكمء ومثالان له. 
الأمر الأول: ذكر القسم الأول من الاحتجاج بلا دليل؛ الاستدلال على عدم 
الحكم بعدم العلة» وثلاثة أمثلة له: 
قوله: «الاحتجاج بلا دليل أنواع» منها إلخ): 
القسم الأول من الاستدلال بلا دليل: هو الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم. 
المثال الأول: هو أن يقول أحد: إن القيء ليس بناقض للوضوء. ويستدلٌ بأنه لم يخرج 
من السبيلين» فما لم يخرج من السبيلين لا يكون ناقضًا للوضوء, لذا لا يكون القيء ناقضًا 
للوضوء. 
مسلك الأحناف: لا يصح هذا الاستدلال؛ لأن علة انتقاض الوضوء ليست بخارج من 
السبيلين فقطء بل خروج ال النجاسة مطلقاء سواء كان من السبيلين أو غيرهاء لذا إذا خرج 
الصديد أو الدم وسالء فيتتقض الوضوءء فبما أن القيء يخرج من المعدة» وفيها رطوبات 
نجسة» تخرج مع القيء من المعدة» لذا ينتقض الوضوء بالقيء أيضّاء فلذا لا يصح استدلال 
المستدل بعدم العلة -خروج النجاسة من السبيلين- على عدم الحكم -نقض الوضوء-. 
المثال الثاني: يقول الإمام الشافعي .2:: إن أحدًا لو ملك أباه» أو أمه. أو ابنه أو ابنته: 


يعتق عليه» لكن إذا ملك أخاه. أو خالته» أو عمّته: لا يعتق عليه؛ لأن علة الولاد بينهما لا 
توجدء فإذا كانت العلة -الولاد- معدومة؛ يكون الحكم -العتق- معدومًا. 

جواب الأحناف: هنا أيضًا استُدل بعدم العلة -الولاد- على عدم الحكم -العتقت. 
وهو لا يصح؛ إذ قرابة الولاد ليست بضرورية لعتق المملوك؛ بل تكفي قرابة المحرميّة بين 
المالك والمملوك؛ كما ورد في الحديث: «من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه»؛ لذا يعتق 
الأخ على الأخ بعد ملكه إياه. 

المثال الثالث: وكذا سّئل الإمام محمد له بأن البالغ والصبي إذا قتلا رجلا معّاء وجب 
القصاص على البالغ أم لا؟ فأجاب الإمام محمد 28: لا يلزم القصاص؛ لأن الصبي مرفوع 
القلم» أي: غير مكلف, ولا يجب القصاص على غير المكلف. فإذا لا يجب مؤاخذة 
القصاص على بعض القتل» فلا يكون على البعض الآخر واجبًا. فرد عليه السائل قائلا: إذا 
قتل الأب ابنه مع الآخر عمدًاء فينبغي أن يكون القصاص على الشريك الثاني واجبّاء لأن 
الأب ليس بمرفوع القلم؟ 

فقول السائل: هذا استدلال بعدم العلة -كون الأب مرفوع القلم- على عدم الحكم 
-سقوط القصاص-. وهو لا يصح؛ إذ علة سقوط القصاص ليست فقط كونه مرفوع القلم» 
بل الملك وشبهة الملك أيضًا علة سقوط القصاصء كما إذا قتل المولى عبده» يسقط 
القصاص بالملكء وكذا لو قتل الأب ابنه» يسقط القصاص لشبهة الملك» وشبهة الملك ثابتة 
بالحديث: «أنت ومالك لأبيك».20 

الأمر الثاني: التوضيح بال مثال لعدم صحة الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم: 

قوله: هذا بمنزلة ما يقال: لم يمت إلخ): 

يقول المصنف 2: إن الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم هو كما يقال: إن الفلان 
لم يمت؛ إذ لم يسقط من السطح. فالموت هنا ليس بموقوف على السقوط من السطح؛ لأن 
أسبابًا للموت أخرى أيضًا. 


)١(‏ سئن ابن ماجه: 7/ 59/اء رقم الحديث: ١7791»؛‏ ط: دار الفكر. 


ل ب ريو 
الأمر الثالث: إذا كان علة الحكم منحصرة في معنى يجوز الاستدلال بعدم 
العلة على عدم الحكم: 
قوله: (إلا إذا كانت علة الحكم منحصرة إلخا: 
إن كانت علة الحكم منحصرة في معنى» فيكون ذاك المعنى لازمًا للحكم» فيصح 
الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم في هذه الصورة. 
المثال الأول: يقول الإمام محمد .8:: إن أحدًا إذا غصب جارية حاملة» فولدت ابنّاء ثم 
هلكت الجارية والابن عنده» فيأخذ من الغاصب ضمان الجارية فقط» ولا يأخذ منه ضمان 
الولد؛ لأن الولد ليس بمخغصوب. مع أن الضمان لازم في الغصب. فإذا لم يوجد غصب الولد. 
فلا يكون ضمانه واجبّاء فهنا علة ضمان الغصب منحصرة في الغصبء يعني: لزوم الضمان 
منحصر في غصب أحد؛ لذا يصح الاستدلال بعدم معنى الغصب -كون الصبي غير مغصوب- 
على عدم حكم الضمان. 
المثال الثاني: شهد الشهود في قضية القتل بقتل العمد الذي أجرى عليه القاضي 
بالقصاصء فلو رجعوا عن الشهادة بعد أخذ القصاصء فلا يؤخذ منهم القصاص؛ لأن 
القصاص منحصر في علة القتل» يعني: لزوم القصاص منحصر في قتل أحدء لذا يصح 
الاستدلال بعدم القتل -كون الشهود غير القاتلين- على عدم القصاص. 


الدرس الحادي والأربعون 
وَكَذْلِكَ التَمَسُكُ بِاسْتِصْحَابٍ الال تَمَسّكُ عدم الدَليْل إِذْ 00 الشَّيْءِ لا 


يُوْحِبُ ياك قيتَضلع افع ذ دُوْنَّ نَ الْإلرَام وَعَلى هذا قُلْنا: ْول اذ لنَسَبٍ لَوْإِدّع عَلَيهِ 
أ رقه كم جَنى عَلَيْهِ جيم لَا كِب عليه أرق الي لأ إِيِجَابَ أَرْش لخر إلْرَاه 
لا ينبت با يء » وَعَل هذا قُلْنَاه إِذَا رَادَ الدَمُ عَلَ الْعَْرَةِ في الْحَيْضِء وَللْمَرَة عَادَة 
مَعْرُوْفَة رُدّتْ إلى يام عَادَتِهَاه وَالَائِدُ 5 


الع تقد 


صَنُهُ؛ لأنَّ الرَاِدَ عل الْعَادَةِ إنَصَلَ يدم 


55:37 


الَْيْضٍ وَيدَمِ الْإسْتِحَاضَة َاحْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ جمِيعَه َو َكَدْنَا فض العا ْنَا 
الْعَمَلُ بلا َيِل وَكَذْلِكَ إِدًا ِبْتَدَأثْ مَعَ الْبِلْوْغِ مُسْتَحَضَائ فَحَيْصَيْهَا عَشْرَةُ عَشْرَةٌ أيّام؛ لِأَنَّ 
ا دوْنَ اْعَْرَةِتْقَيلُ الحِيْضَ وَالاسْتِحَاصَ فلو حَكَمَْا قاع الحَيْضٍ َزِمَنَا لْحمَلُ 
بلا ليل بخان ما بَْد الْعَفْرَة لقم اليل على أن لحي لا يد عل الْعَفرَِ 
بن اللي عل أن لا كليل فنه إلا حجة يلذفع دون الإلزم. مَسْأَلهُ المَْقُودِه قَإِنَّهُ لا 
يَسْتَحِقٌ خَيْرةٌ يتك لز قاين اقاريد كال لني لزت فيل ادقع لسبنقاق 
الْعَي ربا ملل ؛ وَلَمْ ينْيْتْ ينبت له الإ ْ 
أنه َلَ: باسييياء 


تو ار 1 ما 1 ترا تك نه لتك فَقَالَ: وَمَا 
بَالُ السَّمَكِ لَا حمس فِيْه؟ قَالَ: لذَنَّهُ 6 لْمَاه وَلَا نُمْسَ فِيْه. وَالْهُ تَعَالى أَعْلَمُ بالصّوَابِ. 


نذكر في هذا الدرس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تعريف القسم الثاني من الاستدلال بلا دليل - استصحاب الحالء وأمثلته. 

الأمر الثاني بعض المسائل المتفرعة على الأصل المذكور: «لايثبت الحكم بغير الدليل» 

الأمر الثالث: ذكر مسألة المفقود في الدليل لدليل الدفع؛ ودليل عدم الإلزام لاستصحاب الحال. 

الأمر الرابع: الاعتراض على أصل عدم صحة الاستدلال بلا دليل» وجوابه. 

الأمر الأول: تعريف القسم الثاني من الاستدلال بلا دليل - استصحاب الحال؛ وأمثلته: 

قوله: «وكذلك التسسك باستصحاب الحال إلخ»: 

تعريف استصحاب الحال: هو حكم وجود الشيء في الحال, بناء على ما كان عليه في 
الماضي. 


ويعتقد الأحناف جعل استصحاب الحال دليل الإلزام - استدلالا بلا دليل. 

يقول الأحناف: إن استصحاب الحال يصلح أن يكون دليل الدفع» لكن لا يصلح أن 
يكون دليل الإلزام» يعني: يمكن دفع الحكم بدليل استصحاب الحال عند الأحناف. لكن لا 
يتمكن من إلزام الحكم ابتداءً؛ لأن استصحاب الحال حجة دافعة: لا لازمة. 

بعض الأمثلة للقسم الثاني من الاستدلال بلا دليل - استصحاب الحال: 

المثال الأول: إذا ادّعى أحد على مجهول النسب -لم يكن نسبه معلومّا- بالرقية: فلا 
يسمع دعواه؛ لأن الحريّة أصل في بني آدم» ولم يوجد على خلافه دليل» فيجعل حرا بدليل 
الدفع لاستصحاب الحالء لكن المدعي إذا جنى على مجهول النسب -مثلا: كسر يده-» فلا 
تجب على الجاني دية يد الحرّء بل تجب عليه دية يد العبد التي هي نصف دية يد الحرٌ؛ إذ لو 
ألزمت على الجاني دية يد الحرّ بجعل مجهول النسب حرا بناء على استصحاب الحالء فيلزم 
تقدير استصحاب الحال دليل الإلزام» وجعل استصحاب الحال دليل الإلزام استدلال بلا 
دليل؛ لذا يجب على حريّة مجهول النسب دليل غير استصحاب الحال. 

الأمر الثاني: بعض المسائل المتفرعة على الأصل المذكور: «لا يثبت الحكم 
بغير دليل»: 

قوله: «وعلى هذا قلنا: إذا زاد الدم على العشرة إلخ»: 

المسألة الأولى: نقول بناء على الأصل المذكور بأنه إن كانت مدة المرأة في الحيض 
معلومة» مثلا: عادتها أنها ترى الدم سبعة أيام في كل شهرء فإذا سال دمها أكثر من عشرة أيام في 
شهر واحدء ردّت إلى أيام عادتهاء يعني: تعد حيضها سبعة أيام» والزائد على سبعة أيام 
استحاضة؛ يعني: يعد دم المرض؛ إذا الزائد على العادة يحتمل أن يكون حيضًا أو استحاضة» 
فلو قلنا بأن عادتها تغيّرت» يعني: صارت عادتها لعشرة أيام» فيكون الحكم بعشرة أيام بلا 
دليل» فتسقط كلا الجهتين: دم الحيض ودم الاستحاضة بالتعارضء ويبقى الحكم على حالة 
سابقة» أي العادة المعروفة. 


المسألة الثانية: وكذا إذا صارت المراة بالغة بحيث يستمر دمهاء فتكون عشرة أيام 
لحيض في هذه الصورة» ويكون الباقي دم الاستحاضة؛ إذ يحتمل أن تكون الحيض 
والاستحاضة في أقل من عشرة أيام» وزائد على ثلاثة أيام» ولو قلنا: إن ستة أيام أو خمسة أيام 
للحيضء والباقي للاستحاضة؛ فيكون هذا إثبات الحكم بلا دليل؛ إذ أكثر أيام الحيض عشرة 
أيام» ولا دليل هنا على أقل من عشرة أيام الحيض. 

الأمر الثالث: ذكر مسألة المفقود ني الدليل لدليل الدفع ودليل عدم الإلزام 

قوله: «ومن الدليل على أن لا دليل فيه إلخ»: 

مسألة: يعد الرجل مفقود الخبر حا في حق ماله؛ لأنه كان حي قبل الفقد. لذا يكون حيًا 
بظزيق التتصحاب التجالالذا لايكون أحد من أربائه محم لد الميرات عن مالةافي'زمن 
فقده» وإذا مات أحد من أقاربه في زمن فقده لا يكون وارًا له؛ لأنه لو جعل حا بتقدير 
استصحاب الحالء فيلزم جعل استصحاب الحال دليل الإلزام لإثبات حقه في مال الميت؛ مع 
أن استصحاب الحال ليس بدليل الإلزام» وكذا قال المصنف يه بأن استحقاق الغير يندفع بلا 
دليل» ولم يثبت له الاستحقاق بلا دليل. 

الأمر الرابع: ذكر الاعتراض على أصل عدم صحة الاستدلال بلا دليل» وجوابه: 

قوله: «فإن قيل: قد روي عن أبي حنيفة © إلخ): 

ذكر في هذه العبارة اعتراض على أصول عدم صحة الاستدلال بلا دليل» وجوابه: 

اعتراض: تقول: إنه لا يصح الاستدلال بغير دليل في مسألة مّاء والحال: أن الإمام 
أبا حنيفة 2 استدلٌ بلا دليل بنفسه؛ وقد روي عن الإمام أبي حنيفة 8ه أن الخمس لا يوجد 
في العنبر» واستدلٌ ببذا: لأن الأثر لم يرد به» يعني: الخمس لا يوجد في العنبر بأنه لم يرد 
حديث على وجوب خمسه. وهو الاستدلال بعدم ورود الحديث على عدم وجوب الخمس 
استدلال بلا دليل؟ 


الجواب: لو استدل الإمام أبو حنيفة :8 بهذا القول لكان الاعتراض عليه صحيحًاء 
والحال أنه لم يذكره من حيث الاستدلالء بل بِيّن العذر للقول في عدم وجوب الخمس في 
العنير» وهو أن القياس يقتضي أن لا يجب الخمس في العنبر؛ لأن العنبر يؤخذ من مال 
الغنيمة» ولم يرد عليه حديث خلاًا للقياس؛ يعني: على وجوب الخمس. لذا بيّن الإمام وجه 
القول بعدم وجوب الخمس في العنبر. 

حيث سأل الإمام محمد 8ه الإمامّ أبا حنيفة 8: ما بال العنبر لا خمس فيه؟ أجاب 
الإمام ©: لأنه كالسمك؛ لذا لا خمس فيه. ثم سأله الإمام محمد :8: ما بال السمك لا 
خمس فيه؟ قال: لأنه كالماء؛ ولا خمس فيه فلا يكون الخمس في السمك أيضًا. 


هذا آخر«تنقيح الحواشي في حل أصول الشاشي)» وقد تمّ تسويده بعد الظهر يوم 
الغلاثاءء مضت من شوال المُكرم سبعة وعشرون يومّاه سنة ألف وثلاث مائة 
وعشرين من اطجرة النبوية؛ على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية. 

اللّهُمّ اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولأساتذتنا ولأحبتناء اللَّهُمّ 
اجعلنا من التوابين واجعلنا من المُتطهرين؛ واجعلنا من عبادك الصالحين» 
واحشرنا في زمرة المّساكين» واجمع بيننا وبين سيد المُرسِلين في أعلى الدرجات» 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللْهّمّ صلّ على سيّد الخلق محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


اذكر معنى القياس لغةّ واصطلاحًا. 
اذكر أدلّة على حجَّيّة القياس. 
اذكر شروط القياس. 
اذكر المواضع التي تفوت فيها شروط القياس. وبيّن الأمثلة أيضًاء 
اذكر أقسام القياس باعتبار المفهوم؛ وبيّن ركن القياس أيضًا. 
بيّن الفرق بين «القياس المنطقي وبين «القياس الشرعي». 
بين طريقة معرفة العلة مع الأمثلة. 
بِيّن المثال للعلة الاجتهاديّة. 
اذكر الوصف الذي جعله مناسبًا للحكم بالرأي والاجتهاد. 
: بين الفرق بين الأقسام الثلاثة للقياس. 
ْ ين تعريف الممانعة وأقسامها مع الأمثلة. 
: ما معنى «القول بموجب العلة» بيّنه مع الأمثلة. 
: اذكر معنى «القلب» لغ واصطلاحًا. 
: عرّف العكس وفساد الوضع مع الأمثلة. 
: عرّف النقيض والمعارضة مع الأمثلة. 
: ما معنى «الفرق»؟ 
: عرف «العلة» و«السبب» و«الشرط). 
: بين الأمثلة المتفرعة على اجتماع السبب مع العلّة» وبيّن الأمثلة للسبب الذي 


استعمل في معنى العلّة. 

س :١14‏ متى يطلق «غير السبب» على «السبب»؟ 

س :7١‏ وضع تعلق الأحكام الشرعية بالأسباب. 

س :3١‏ بِيّن الأسباب لوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وصدقة الفطر والعٌشر 
والخراج والوضوء. 


تَعْرِيْف الْمُتَوَائر: 


ًّ حَُكُمْ المُتوَائرِِ 
تَعْرِيْف الْمَشْهُوْرٍِ 


حُكْمُ الْمَثْهُوْرٍ 


تَعْرِيْفُ خَبَرِ الَْاحِد: 


0 


- حُكْمْ خَبَرالْوَاحِد: 


حُكْمْ الإجماع: 
تَعْرِيْفُ الْقيّاسس: 
حُكْمُ الْقْيّا: 


حُكْمْ الْمَرْضِ: 


المُصطلحات الأصوليّة 
انه لَه آلطَرِيقَهُ وَإصْطَِاحًا: سْنهُ الت مَايُنْسَبُ إلَيِْ مِنْ قَولٍ أو 
ِعْلٍ أو تفْريْر. 
المتاز مَا تَقَلَهُ جمَاعَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ للا يُتَصَوَّرُ توَافْمُهُْ عَلَ الْكَذْبٍ 
يدب الل الْقئ وَبَحعون ود سخفر. 
ما كان مِنَ الْآحَادٍ فى الْأَصْلٍ كُمَّ اشْعَه شَْهرَ في الْعضْر الَاني وَالَلِثِ حَفى 
ا يتوه تَوَاففهُمْ عل الْكَذبٍ ب وَمَلََيْهُ الأمَة يالْقيُولِ 
دجب عِلْمَ المَأييئة وَيَحُوْن وده بذعة. 
هُوَمَا تَقَلَهُ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ أَوْوَاحِدٌ عَنْ جِمَاعَةٍ أَوْجِمَاعَةٌ عَنْ وَاحِدٍ 
وَلَا عِبْرَة للْعَدَدِ إِدَا لم تَبْلْْ حَدَّ الْمَشْهُورٍ 
يُوْجِبٌ الْعَمَلَ دُْنَ عِلْمِ الْيَقِيْنِ 
آلْإجماغٌ لَعَةَ آلاتَمَاقُء شَرِيْعَةً إنَمَاقُ الْمُجْتَهِدِيْنَ مِنْ أمّةِ نحمَدٍ قله ف 
عَضْرٍعَلْ آمْر. 
َعديَةُ الحُحُم مِن الْأَصْلٍ إل الْمَرَع عل متَحِدَوْبَتتَهُمَا؛ 
يِب الْعَمَلُ به عِنْدَ إنْعِدَاءٍ مَا قَوْقَهُ مِنَ الدَلِيْلِ في الخَادِكَة. 
هُوَمَا تَبَتَ بِدَلِيْلٍ قَطيِيَ لا شُبْهَةَ فِْه. 
روم الْعمَلِ به وَالْاغتقَادٍ يه. 


تَعْرِيْفٌ الْوُجْوْبٍ: 


حْحمْ الوجؤب: 


َُوْمُ الْعَمَلٍ به حَت لا يور ركه وَتفْلّا في حَقَ الاغيقَادٍ قلا يَلْرَمْا 
الْإغْيَقادُ به جَزْما 

هي عِبَارَةٌ عَنٍ الطَريقَة الْمَسْلْوْكةٍ الْمَرْضِيةِ في بَابٍ الدَينِ سَوَاءُ كآنثْ 
مِنْ رَسْوْلِ الله 8 أو مِنَ الصَّحَابَةٍ طند. 


هُوَعِبَارَةَ عَمّا هو زِيَادة علَ الْقَرَائِضٍ وَالْوَاجِبَاتِ 

أن يُكَابَ الْمَرُ عل فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ يتركه. 

لَه الْقَضْدُ اذا كان ف نِهَايَةِ الْوَكَادَِ وَشَرْعَا: عِبَارَةٌ عَمًا لَِمَنَا مِنّ 
الْأَحْكامٍ بيدا 

عِبَارَةٌ عَنِ الْمُمْرِ وَالسَهُوْلَةِ وَفي الشّرْع: صَرْفُ الْأَمْرِمِنْ عُسْرٍ إلى 


نيذة عن المُقلق 

اسم: عبد الحي الأستوري بن مولانا محمد أياز. 

من مواليد سنة ١917/5‏ الميلادية. 

مسقط الرأس: منطقة جيلجيت بلتستان أستورء قرية دوئيان. 

التعليم: تلقى دراسته البدائية من قريته «دوئيان»؛ قضى ثلاث سنوات في قسم القرآن 
لكريم بدار العلوم أستورء وبالتالي قرأ الكتب البدائية للمنهج النظامي في المدرسة نفسهاء ثم 
انتقل إلى كراتشي عام 1987م ودرس في مدرسة مدينة العلوم بناظم آباد الشمالي حتى 
لصف الثاني» وفي عام ١114م‏ التحق بالجامعة الفاروقية بشاه فيصل للصف الثالثء وفي هذا 
لعام غادر الفصل بأكمله إلى جامعة الإمام أبي حنيفة (مسجد مكة) الواقعة في جمعية محمد 
عليء وتلقى دراسته من الصف الرابع إلى الصف السابع في هذه الجامعة. وأخيرًا في عام 
7م قصد لدورة الحديث إلى جامعة العلوم الإسلامية بنوري تاؤن -المدرسة الدينية 
الشهيرة في البلد-. 

التدريس: بعد تخرجه من المنهج النظاميء بدأ مسيرته التدريسية في جامعة الإمام أبو 
حنيفة بمسجد مكة» وتشرف بتدريس الكتب حتى الصف الخامس في نفس الجامعة لمدة 
أربع سنوات تقريباء ثم عمل بعد ذلك مدرّسًا في الجامعة الصديقية ناتها خان جوت شاه فيصل 


كالونيٍ لمدة سبع سنوات تقريبًا. 
وبعد ذلك قام بالتدريس في جامعة أنوار العلوم الواقعة في منطقة شاد باغ بمدينة ملير 
لمدة أربع سنوات حتى الآن. الحمد لله على ذلك. 


وظل إمامًا وخطيبًا في: 
المسجد الجامع الغني» أون هومز جلشن إقبال في ١998‏ م. 
المسجد الجامع الكبير ديفينس المرحلة ‏ خيابان هلال من 999 ١م‏ إلى ١١٠1م.‏ 
المسجد الجامع المدني» سوق اللحوم ملير من ١١٠1م‏ إلى ٠37‏ 1م. 
المسجد الجامع فاطمة غازي تاون ملير من ٠01‏ ”م حتى الوقت الحاضر. 


ومن مؤلفاته: 

-١‏ معارف النحو شرح هداية النحو باللغة الأردية... 

2-7 معارف التوحيد باللغة الأردية... 

-202 معارف الحواشي شرح أصول الشاشي باللغة الأردية... 
2-5 معارف الأنوار في حل نور الأنوار... 

20-5 هذا الشرح الذي بين أيديكم... 


رقم الجوال للمؤلف: *..0-96050١‏ ء لاوخ /ام-11 


66 + 8 6 مد 


. البحث الأول في كتاب الله 

4 البحث الأول في أقسام اللفظ باعتبار الوضع 1-دذدذدب-_-_-ذ_2ت2121212 1112 
0.4 بحث الخاص والعام فح مج اس الم اجووسسمو و واس 
٠١‏ . بحث المُطلق والمُقيد ل 1111111 
.١‏ فصل في المُؤْوّل والمُشترك 506 *ه**3ظ21ظ1' 
7. البحث الثاني في وجوه استعمال ذلك النظم #3 *#[ [ز[ز[ز [ [ [ 170701 
بك بحث الحقيقة والمجاز 

5. أقسام الحقيقة موف ووم عجوم موجه سي 10ت ونوج وود ويتجو مووي اجيج و 
6. خمس وعشرين علاقةً للمجاز المرسل 2*2 
7. فصل في الصريح والكناية افاج داع سنا اونا الجن وح مول ع ل 
7 تعريف الظاهر والنص لاز جتان »متهن أو را داوع بادا 
4. تعريف المفسّر مجه اسمجم كج تخب وسجوا وسووسوواباةو فك موسو 
4. تعريف المحكم 100132311 ا ا ا 0 


المُصطلحات الأصوليّة .... 


البحث في الأمر والنهي حا 
نضة الأمو حطقه ماما عه مه ولع ل عاط مله اه وا 66 56 63 مجع التو اق اهاج عقن لداعل م .ا 
فصل الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار عون ساس وجو سوسوي اذا 


فصل المأمور به نوعان: بيان أقسام المأمور به 
فصل الأمر بالشىء يدل على حسن المأمور به 


أحكام أقسام المأمور به باعتبار الحسن 22*11 
بحث الأداء والقضاء زةزةزةزةز 0 2 ز2ز 2 2 ز 1 ز 7 1 ١0001‏ 
بحث النهى 1010| |[ 1 [1[ذ 1 1 1 1 1 1 ااا 
البحث السادس في تعريف طرق المُراد بالنص 00000 
الاستدلالات الضعيفة ا 0 
البحث السابع فى الحروف علض 
بحث حرف «واو» لقصو وده معان اسمسووحي ا موصيو او 101010 1 
بحث حرف (اف» ال ل 
بحث حرف «ثم» الطوة هنر ب وومةه ف مواق 1 اماه وعاته عقيف جار لاب 81 اا 1/0 1/17 


7. شرط انعقاد الإجماع ااا ااا لانن 
*77. بيان أقسام الإجماع الأربعة» وبيان مرتبة كل قسم منها 0 


5. أقسام الإجماع السَّنَّدِيٌ 1 1 1 1 1 ااا ا 
5. بيان القسمين للإجماع المذهبى لمشامرة جلا سوردو م ص ا و مل مل وود دش 1 1/15 
5. معنى «عدم القائل بالفصل» لغ واصطلاحًا 000 

". أقسام «عدم القائل بالفصل»» وتعريفاتهاء وأحكامها 

. بيان شرط العمل بالرأي 00 0 0 ااا 
4. بيان معنى التعارض لغدّ واصطلاحًا المتوكه تدخا م دك 1 118 
. ذكر صور رفع التعارض عا ماه مفاء تعاعا لاه > 2نف الات لا تاعاق اناج انأ عالطا ]16011 
ع البحث الرابع في القياس 12 
؟. الدلائل الأربعة لكون القياس حجة شرعية 


نف 
ا 

5. الاعتراضات الثمانية الواردة على القياس ا قاوطا ةل قا عن لط ات ا ا ا 
7. بيان الأمور المُتعلقة بأحكام الشرع 0000 ورك 
2.77 ذكر تعلق الأحكام الشرعية بالأسباب الم ل لمق و مم ووم وا بر ل يس 1/7 4 
8. أربعة أقسام للموانع فوطت وه طحو ةا لج ال و ناك لاع كط 1 101/7 
9. تعريفات الفرضء والواجبء والسنة» والنفل اه مع م وو وا ماه مقا ع مط ات اج 6 21071 
.٠‏ العزيمة والرخصة وارو ةن معنا الاوز رق مل با عمدو باجو وت م جاو 51:6 
.١‏ ذكر القسم الأول من الاحتجاج بلا دليل 00 0 0 00 
7. تعريف القسم الثاني من الاستدلال بلا دليل 000000 
“87. المُصطلحات الأصوليّة سمس وم ما سوم مجم سوب ص سم 28/1 
5. نبذة عن المؤلف 95ب بببببببببببببب نك 


موّلفات أضرءللموٌ لف صفظه اللّه 


اين 


5 18 
2 


سيا مب ء #مق »لتيب 
1 رياه “تسب نهم 
» حداف وكيني , حرو يق#ااترار 
ء سه عله رودق اهالاكمداعالاكب 
» ”هسك ادام ٠‏ آسار عطق4 


التدسيباتالمغيدة الاب . 


تلبق التوامد والأأصولء! لامشل 


لخي لامو راطامَة الي ريط بالدمروس ؤمفتتحكل درس 


أمضبيفت المصطلحات الأصولية بجدكز يجت 


والتعاديث اللبوتة 


